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الموضوع الصفحة 
المقدمة 3309925 0 O‏ 
الفصل الأول: التعريف بالمصطلحات الواردة في عنوان البحث» وتقسيم 
الأخبار» ونشأته ا اا OE‏ 
المبحث الأول: تعريف المصطلحات الواردة في البحث A ns‏ 
المطلب الأول: تعريف الخبرء والحديث لغة واصطلاحًا E‏ 
المطلب الثاني: تعريف العقائد والأحكام ا نا 
المبحث الثاني : تقسيم الخبر من حيث تعدد الطرق Ve see‏ 
المطلب الأول: المتواتر eee‏ 001 0000000 
المطلب الثاني : المشهورء أو المستفيض 008 0 0 00 
المبحث الثالث: بداية ظهور هذا التقسيم الاصطلاحي eee‏ ا E‏ 
المطلب الأول: عرض تاريخى و0039 00003030 E‏ 
المطلب الثاني : يم enone ee po‏ ا CE‏ 
الفصل الثاني : معنى حديث الآحاد وأقسامه E eae‏ 
المبحث الأول: معنى حديث الآحاد تفصيلًا 1110111أ[1آأ111#اا OS‏ 
المطلب الأول: تعريف حديث الآحاد في اللغة 9 000 E‏ 
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الموضوع الصفحة 


المطلب الثاني : تعريف حديث الآحاد في الاصطلاح E nanan‏ 
المبحث الثاني : أقسام حديث الآحاد ثلاثة OE N,‏ 
المطلب الأول: «الحديث الغريب» O 0000 eee‏ 
المطلب الثاني: الحديث العزيز ا 0 
المطلت eS)‏ الحديك المشهور eee‏ ا Ti‏ 
الفصل الثالث: مفاد خبر الواحد TS cea‏ 


المبحث الأول: عرض الأقوال المحكية في إفادة خبر الواحد وتحرير 
صحة نسبتها إلى قائليها Wi sone ae eet‏ 


المطلب الأول: عرض الأقوال ات 
المطلب الثاني : تحرير معنى القول الأول» وتحرير عزوه إلى قائليه VO ‘oi‏ 


المبحث الثانى: جج القائلين بإفادة خبر الواحد الظن. والقائلين بإمكان 
إفادة الخبر العلم eis eisai‏ 0 


المطلب الأول: حجج القائلين Ob‏ خبر الواحد يفيد الظن لا العلم ee‏ | 
المطلب الثاني : حجج القائلين Ob‏ خبر الواحد يمكن أن يفيد العلم ss.‏ ° 
المبحث الثالث: أبرز القرائن التي قد تفيد العلم بانضمامها للخبر 00000 
الفصل الرابع: حديث الآحاد في الأحكام gemma‏ رن 
المبحث الأول: حكم التعبد بخبر الآحاد عقلا E tana,‏ 
المبحث الثاني : حكم التعبد بأحاديث الآحاد ow‏ :ب 0 EO‏ 
المطلب الأول: من يقول إنه لا يجوز التعبد بخبر الآحاد سمعّاء 
وخججهم 0 0 ا VON‏ 
المطلب الثانى: من يقول بأنه يجب العمل بخبر الواحد سمعًا 
وحججهم 00 0 0 0 TY‏ 
الفصل الخامس: حديث الآحاد في العقائد EE‏ 
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الموضوع الصفحة 


ذكر الخلاف في الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد ا VE‏ 
المبحث الأول: من قال بالآخذ بها في العقائد» وحجج هذا الفريق WV sus.‏ 
المبحث الثاني: من قال ol‏ أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد» وحجج 
أصحاب هذا القول 12*79 
الخاتمة والنتائج جب“ 2123# 
قائمة المصادر والمراجع eta cusiahddieins OS RA ics sates caotisies ostiauace‏ ا OOS‏ 
Ore‏ الموضوعات e‏ ل e‏ ا كر ا ا ل ا ا bilo‏ ا ل OS‏ 3 


المقدمة 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من 
ضل إلى الهدى وينهونه عن الردى يحيون بكتاب الله تعالى الموتى Hoss‏ 
رسول الله fol - BE‏ الجهالة والردى» ينفون عن دين الله SE‏ تحريف 
الغاليخ واتحال المبطلين ايل الال 

والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله 
على الاس اجن 

أما بعد؛ فإن الملة الحنيفية والشريعة المحمدية قد ارتفعت أعلامها على 
أضلين عظي الف ان وال lad‏ تلكيينا 43 النشاين) ومن مها 
تستقى الأحكام» وإليهما يرجع المتنازعون في القديم والحديث» وهما الملجأ 
لمن طلب النجاة في الحياة الدنيا وفي الاخرة. 

LU,‏ كان رسولنا محمد BE‏ هو خاتم الرسل والنبيين فإن الله تكفل 
بحفظ ملته إلى يوم الدين» - وهو إنما يُحفظ بحفظ مصادره الأصلية الكتاب 
Seed ly‏ فن الج ف hotly‏ كما eae‏ کے الا اء من قبل tw‏ 
وقد استقر هذا في قلوب الرعيل الأول من السلف الذين آمنوا بالإسلام ديتا 
ناسحا لكل الأديان من قبل» فتعلموا الكتاب وحفظوا السنة ونشروا العلم 
Loy‏ على الشبهات وجاهدوا في سبيل الله Ge‏ الجهاد؛ جهاد الكافرين 
بالسينان» وجهاد المنافقين بالحجة والبيان. 


)1( طبقات الحنابلة /١(‏ 47)» من رسالة الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد. 
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ثم إنه قد دخل في الإسلام أقوام أرادوا الطعن فيه من داخل حظيرته» 
واعتنقه اخرون مع بقائهم مستمسكين ببعض عقائدهم المنحرفة» وانتسب إليه 
أناس ca yl‏ قلوبهم علوم الأولين من فلاسفة الإغريق والهند وغيرهم» وظهر 
أقوام آخرون قد غلوا في الدين» وحملوا نصوص الشريعة على غير مراد الله 
منهاء واعتقدوا في الله عقائد قد نره سبحانه عنهاء وظن هؤلاء أن عقد 
الإسلام لا يثبت إلا لمن رسخ في قلبه هذه العقائد التي قرروهاء ثم وجدوا 
نصوص الوحيين شاهدة ببطلان ما هم عليه» منادية بضلال مذاهبهم» فظلت 
عقائدهم كاسدة لا تروج بين المسلمين» ففكروا وقدّروا ثم فكروا وقدرواء ثم 
هدتهم شياطينهم إلى أن القرآن الكتاب المعجز المنصوص على حفظه لا سبيل 
لهم إلى تحريف ألفاظه وتبديل كلماته فعمدوا إلى معانيه فحرفوهاء وبقيت 
2 فقالوا: هذه أهونء ‏ ولا تهون الستّة إلا على مُهان في نفسه -» فتعاملوا 
معها في Gol‏ أمرهم تعاملهم مع القرآن بتبديل المعاني وتحريف المراد» ثم 
تبعهم خلفهم فزادوا في الضلالة OL‏ ردوا السّنَّهَ جميعها أو بعضهاء وتنوعت 
أساليبهم في ذلك» فمرّة ينادون بسهو الرواة وخطئهم وأن النقّلة بشر لا 
يحوطهم سياج العصمة» ومرة يُنادون OL‏ العقل قد حكم ببطلان المروي» 
قائلين: ولو رددنا أحكام العقول لنقضنا مرويات النقول؛ إذ بالعقل عرفنا 
الصحة والضعف» ومرة يضعون الأحاديث المستبشعة فيتلقفها بعض من انتسب 
إلى أهل الحديث» فيروونهاء فإذا ما سمع العامي أمثال هذه الروايات استقر 
عنده أن رواة EO‏ ونقلة الأخبار قومٌ لا يوثق بعقولهم Oly‏ سلموا بسلامة 
ada’‏ 

ومن ذلك ما ظهر بعد المائة الأولى من الهجرة على أيدي المعتزلة من 
تفريق يبن الست من Cee‏ القبول+ فقبلوا المتراترة .وردوا الأحاف» والظاهر 
أنهم لم يكونوا يفرقون في ردهم للآحاد ما بين عقيدة وشريعة» بل كما ستراه 
في أثناء البحث أنهم كانوا يضربون عليها جميعًا . 


(۱) انظر: ترجمة محمد بن شجاع الثلجي في الكامل في ضعفاء الرجال .)٥١١/۷(‏ 
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ثم انتشرت هذه القسمة بآثارها الباطلة ‏ مع أن تفاوت الأخبار في نفسها 
حق» لكن رب حق استخدم في باطل -» وتسابق آئمة الضلالة إلى نشر هذا 
القول حتى اشتدت غلواؤه في مطلع القرن الثاني الهجري» فتصدى لهم علماء 
أهل 24 فزيّفوا باطلهم» وردوا إفكهمء ونادوا بضلالتهم. 

وكان من أبرز من تصدى لهم الإمام الشافعي» ناظرهم في المحافل» 
وحذر منهم في المجالس» وكتب في الرد عليهم الرساتل» و رها als‏ 
الرسالة الذي أصبح كالمنهل المورود لكل من أراد أن ينظر في قضية خبر 
الواحد. 

ثم توالت الكتابات في هذا المبحث» فسظّر الإمام البخاري في صحيحه 
كتاب أخبار OEY!‏ وجمع فيه بعض الأحاديث الدالة على تثبيته . 

١‏ - داود بن على الظاهري كتابه: «خبر الواحد وبعضه موجب 
للعلم)”"" . 

۲ - قاسم بن محمد بن قاسم بن البياني رتكلااه) الذي دك السيوطي 
أنه كان شيخ المحدثين والفقهاء بالأندلس» وقد ذكر الذهبي أن له UES‏ نفيسًا 
ا )۲( 
في خبر Vials‏ 

SNES) epee الحبيق‎ he? 

٤‏ - ابن عبد البر الفقيه المالكي الأندلسي» واسم كتابه: «الشواهد في 
اتات كر ال el‏ 
أشهر ما وصل إلينا مما OS‏ في هذا الباب. 


VE ANT) انظر: سير أعلام النبلاءء ط. الرسالة‎ )١( 

)1( انظر: سير أعلام النبلاء (۳۲۹/۱۳)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟/ 2027540 وانظر: طبقات 
الحفاظ للسيوطي (ص۲۸۸). 

(۳) انظر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري (ص170١).‏ 

)£( انظر: سير أعلام النبلاءء ط. الرسالة .)٠١۹/۱۸(‏ 


\\ 


gt دلت‎ yea 

كما أن بعض المبتدعة قد كسوا فى الرد على من CST‏ خر الواحد» فقد 
كدب ت syed) pl US‏ الشباط البحتزلى (ت قبل GPs‏ كتابه «الرد على 
بن call‏ كبر et‏ 1 

وللجاحظ المعتزلي كتاب في هذا PSI‏ 

وقد eel‏ هذه المسآلة هن المساكل المسلم لقريرها فى كب 
الأصول» وفي بعض كتب علوم الحديث» بل وفي بعض مباحث علم الكلام 
والعقائد. 

يقول النووي: «وقد قرر العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله 
وأوضحوه أبلغ إيضاح وصنف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات 
ميتكتراك ستتلات ئى شر الواحد ووجرب العمل bay‏ 

ولخطورة القضية وأهميتها فإننا نجد العلماء المعاصرين على اختلاف 
مشاربهم ومذاهبهم قد كتبوا هم أيضًا في تقريرهاء ومنهم: 

الشيخ الدكتور عبد الله بن جبرين في كتابه أخبار الآحاد حجيتها في 
الحديث النبوي» مفادهاء العمل بموجبهاء والشيخ الألباني في رسالة لطيفة 
بعنوان: «وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة والرد على شبه 
(LEI‏ وقد اسعتيى أكثرها و اا المرسلة لابن القيم» 
وارد شبهات الإلحاد عن أحاديث OLY‏ للشيخ عبد العزيز بن راشدء 
وللشيخ عبد الله بن الصديق الغماري» وربيع المدخليء وسليم الهلالي» 
وسهير رشاد» والقاضي برهون» وغيرهم رسائل مفردة في المسألة. 

كما أن Gas‏ من الرسائل العلمية قد تناولت الموضوع استقلالا أو تبعًا. 

ومن يطلع على تنوع هذه المؤلفات وكثرتها فإنه يظن لأول وهلة أن 


(4/8) الميزان‎ OLS انظر:‎ )١( 
.)١58ص( إعجاز القرآن للباقلاني‎ )۲( 
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الكتابة في الباب سهلة متيسرة؛ وهذا الظن في محله في حق من أراد أن يعمد 
إلى كتب من سبقه فيجمع قولا من هنا وتقريرًا من هناك» ليُخرج بحنًا مكرّرًا 
لا جديد فيه إلا الصياغة واسم الكاتب. 

لكن من طلب التحقيق وسعى له سعيّه وهو ole‏ فإنه سيجد أن كثرة هذه 
المؤلفات هي مما يزيد العبء» ويكلف الباحث الجاد مزيد عناية ونظر» ومن 
اطلع على عامة ما كب عرف أسباب هذه الصعوبة؛ والتي تتمحور من جهة 
حول الاختلاف الكبير في عزو الأقوال» ونقل الإجماعات» وتباين 
الترجيحات» وتفاوتٍ في عرض الحجج» وطرائق الاستدلال. 

ومن جهة أخرى تظهر المشقة في تفرّق مسائل هذا البحث في فنون 
مختلفة» فبعضها في علم أصول الفقه» وبعضها في كتب علوم الحديث» وقدرٌ 
منها في كتب الكلام والعقائدء ولن يقتصر الأمر على النظر في هذه الفنون 
الثلاثة حتى يكون عند الباحث قدرٌ من التفقه في دلالات الألفاظ ومصطلحات 
المتكلمين» وهذا يتطلب التعريج على كتب علوم اللغة ومقدمات المنطق» 
وبالجملة ob‏ العلوم يخدم بعضها Lan‏ ويثري بعضها clan‏ فلا مناص 
للباحث الجاد من استحضار ذلك. 

وإني قد ولجت هذا البحث Ib‏ النفع لنفسي MGT‏ ولمن يقف عليه من 
المسلمين ثانيّاء ولذا فقد حاولت Gage‏ أن أتعامل معه على وفق ما يؤدي 
إليه الدليل» ولست أعني هنا الدليل المؤدي إلى تحرير النتائج النهائية فحسب» 
بل كذلك النظر في الدليل الموصل إلى تحرير الأقوال وتتبعها جمعًا وفحصًا 
وترجِيحًاء وهذا القن قل ا Og‏ بسكي كنا ا القارئ في 
مواضعهء ولربما قادني الدليل إلى ترجيح قول أخالف فيه بعض من سبقني» 
وحينئذ فإني أعيد فحصه والنظر فيه فإن مخالفة الكبار ليس بالأمر الهيّن ce‏ 
اا ارق الس ارو ell‏ ال و ا 
a‏ امنا رو Bi gee‏ ا 
واخترته في تحرير الأقوال مخالفة لإجماع قديم ولا جمهور السلف 
الصالحين» لكن ربما حصلت المخالفة لقول مشهور» ولربما توقفت في 
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الترجيح عند تعادل الأدلة وتكافئهاء كما تراه مكانه» ولا أريد استباق بعض ذلك 
بالذكر؛ حتى تتابع أفكار القارئ وفق المنهج الذي أردته في تسلسل منطقي . 

وطريقتي في تحرير الأقوال أني لا أكتفي بعزو المصنفين في كتبهم حتى 
أرجع إلى أصل قول كل قائل من كتبه ما استطعت إلى ذلك سبيلاء فإذا لم 
أجد له كتابًا فإني أبحث في طبقة تلامذته فهم أدرى بأقوال أشياخهم» فإذا ما 
تعسّر هذا رجعت إلى أقوال أئمة مذهبه فلعلي أجد عندهم تحريرًا وتحقيقًا 
وزيادة عن العزو المجرد» وقد وجدت مثل هذا كما تراه في تحقيق قول ابن 
خويز منداد وغيره في صلب البحث. 

كما أني قد خرّجت الأحاديث النبوية الواردة في متن البحث» فإن كان 
العديك فى لصحي ار tte‏ اكليف و alg‏ و يكم قاين 
أخرجه من كتب EO‏ المعروفة» وأبدأ بالسنن الأربعة» ولا أستقصي تخريج 
الحديث من كل كتاب منهاء وقاعدتي في ذلك أني إذا ذکرت حديثا دون 
إعلال له أو تضعيف فهو عندي داخل في دائرة المقبول سواء كان صحيحًا أو 
Lee‏ وأستغني بذكر هذا هنا عن الحكم على كل حديث» فإن ذلك يأخذنا 
بالبحث إلى غير مقصده» هذا وإني لا أخرج عن الكتب الستة إلا لأحد 
سببين؛ إما لعدم ورود الحديث فيهاء أو OV‏ محل الشاهد في غيرها أوضحء 
وفيه زيادة تفيد في تحرير البحث. 

وقد ذكرت المصادر والمراجع»› مع أسماء مؤلفيها وتواريخ وفياتهم في 
سردي لمراجع الكتاب. 

هذا وقد قسّمت بحثي هذا إلى مقدمة وخمسة فصول: 

أما المقدمة» فقد ذكرت فيها منهجي في هذا البحث» مع ذكر أهميته» 
وبعض المؤلفات التي كتبت فيها. 

: الفصول فقد قسّمتها كالتالي‎ bl 

الفصل الأول: التعريف بالمصطلحات الواردة في عنوان البحث وتقسيم 
الا slaty este‏ هذا التقسيم. 
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الفصل الثانى: معنى حديث الآحاد وأقسامه. 

الفصل الثالث: مفاد خبر الواحد. 

الفصل الرابع: حديث الآحاد في الأحكام. 

الفصل الخامس: حديث الآحاد فى العقائد. 

وبعد؛ فإني إن كنت قد استدركت على بعض العلماء بعض الأوهام التي 
وقعوا فيهاء فإني عالم أنهم لولا الله ثم هم ما رحنا ولا جئناء وأن قدم 
الصدق وسبق الفضل ورفعة القدر هم بها أجدر وأحق» لكن يأبى الله العصمة 
إلا للمعصومين من أنبيائه» ثم إني خاتم هذه المقدمة بقول القاضي الفاضل 
عبد الرحيم البيساني في رسالته إلى العماد الأصفهاني: «وذلك أني رأيت أنه 
لايكتب إنسان كتابه فى يومة» إلا قال فى غده: لو غير هذا لكان cope]‏ 
ولو زيد هذا لكان يستحسن» ولو قدم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان 
أجمل» وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على جلة 
OC 3‏ 

gull‏ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
غبراط مستقيم؛ eu‏ أرني الحق li‏ وارزقني اتباعه» وأرني الباطل باطلا 
وارزقنی اجتنابه» peat‏ اهدنى وسددنى» بمنك وكرمك يا رب العالمين» 
ورحم ا م "قال اسن 

والحمد لله رب العالمين. 


و aS‏ 
أحمد الخريب 
¥/ محرم/ ۷ھ 
Tte.ahmed @ gmail.com‏ 


)1( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .)١5/١(‏ 


\o 


لقصل الأول 


التعريف بالمصطلحات الواردة 
فى عنوان البحثء وتقسيم الأخبار, ونشأته 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث. 
المبحث الثاني : تقسيم الخبر من حيث عدد الطرق. 
المبحث الثالث: بداية ظهور هذا التقسيم الاصطلاحي. 


المبحث الأول 


تعريف المصطلاحات الواردة ف البحث 


المطلب الأول 


تعريف الخبر» والحديث aa}‏ واصطلاحًا 


أ - تعريف الحديث لغة: 
قال ابن فارس: «الْحَاءٌ وَالدَّالُ وَالثَّاءُ O55 585 Lely Lol‏ الشَّيْءِ لَمْ 
RRS‏ قفد أن ذه تكن ee ee es‏ الس 
مر د ‘ 
Sys;‏ ييل هذا als BY‏ ن ولا teh‏ بن ue AS‏ و«الحديف: 
222 


ما يحدّث به المحدث تحديثاء وقد die‏ الحديث» وحلثه oo May‏ 


ويأتي تعريفه في الاصطلاح مع تعريف الخبر اصطلاحًا عند المحدثين. 


ب - الخبر لغدّ: 

«النباً الذي يأتيك عمن تستخبر» والجمع أخبار» وجمع الجمع 
اعا 

EA O وذكر ابن قايس‎ 
385 ESS od Je OK 

ومن المعنى الثاني ذهب بعض العلماء إلى أن الخبر مشتق من الحبارء 
Gay‏ الآرضن الرخرة» OY‏ الشبر يكير الفائدة؛ كما of‏ الآرضن الخبار تبر 


.)”5/5( مقاييس اللغة‎ )١( 
(TV /0) تاج العروس‎ )۲( 
ولسان العرب مادة: «خبر).‎ .)۳۸١ /١( انظر: القاموس المحيط‎ )۳( 


)8( معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة: «خبرا. 


Y۹ 


الا قرعها السام وسو Gh‏ الشين نيد نون TN‏ وهنا عد 
حقيقة النبأ الذي «فياسه OLY!‏ من مكان إلى مكان»” . 


الخبر اصطلاحًا : 


أولا: تعريفه عند الأصوليين: 

لما كان هذا البحث وثيق الصلة بعلمَيي أصول الفقه ومصطلح الحديث» 
ob‏ يتعيّن تعريف الخبر في اصطلاح كل من علماء هذين الفنين» ولا يعنينا 
التعرض لتعريفه في اصطلاح النحويين والمناطقةء فإنه لا علاقة له وثيقة بمحل 
وراستنا: 

وقبل عرض حدودهم للخبر فإنه تجدر الإشارة إلى أمرين: 

Li‏ أحدهما؛ فإن الكلام إما خبر - ويأتي تعريفه -» أو غيره» «ويسمى 
الكلام الذي هو غير الخبر: إنشاءٌ وتنبيهًا. ومن التنبيه: الأمرء والنهي؛ 
والاستفهام» والتمني» والترجي» والقسمء والنداء»”". 

Ul,‏ ثانيهما؛ Ob‏ قلة من الأضوليين ذهبوا إلى أن الخبر لا dag‏ أصلا؛ 
Ll‏ لعشر تعريفه أو OV‏ تصوره Pg red‏ وما كان كذلك فإنه لاسييل إلى 
Oo ied‏ 

وذهب أكثر الأصوليين إلى أنه يمكن اقتناصه بالحد» ثم اختلفوا في 
حده على أقوال لم يخل أكثرها من أخذ ورد واعتراض وجوابء bs‏ أن 
يسلم واحد منها من OO sae‏ وسأذكر أبرزها : 


.)٠١١ -١١۹/۱( البحر المحيط في أصول الفقه (077/57» وانظر: إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة مادة: LS)‏ 

(۳) بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب »4)578/١(‏ وانظر: شرح الكوكب المنير (؟/ APY 7٠9‏ 

)8( ينظر شرح الكوكب المنیر 7/ 595. 

(5) ينظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم CEI‏ وممن ذهب إلى هذا الرأي sill‏ في المحصول 
)11/8( حيث قال بعد أن أورد عدة تعريفات للخبر ثم أبطلها: «وإذا بطلت هذه التعريفات فالحق 
عندنا أن تصور ماهية الخبر غني عن الحد والرسم). 

.)۲۸۹/۲( شرح الكوكب المنير‎ CY 


۲١ 


الأول: الخبر هو «ما يدخله الصدق والكذب»» وذكر ابن النجار أنه 
أسلمها» وغزاه لأبي الشطاب في المهيد وابن البنا وابن عقيل وأكثر 
OU asl‏ وهو تعريف الجويني في البرهان . 


ورغم أن ابن النجار قد ذكر أن هذا التعريف هو أسلمها إلا أنه أورد 
عليه اعتراضات خمسة أجاب عن بعضها ploy‏ بوجاهة بعضها OBS‏ وقد 
زيف هذا التعريف Ga‏ في الإحكام” . 


الثاني : الخبر هو «ما دخله الصدق أو الكذب» وأشار إليه الجويني في 
الا ty‏ للقاضي الباقلاني» واعتّرض عليه بأنه يدخله الدور المحال 
عقا st,‏ اوا العف اها باريد > وقارة الجويق بين هذا القول 
والذي قبله فيما Gly‏ باختيار «الواو» أو «أو» وعرض حجة کل فريق مختصرة 
فقال: (فإن من قال: الخبر يدخله الصدق والكذب أوهم إمكان اتصالهما بخبر 
واحد» Bly‏ ردد ونوع فقال: ما يدخله الصدق أو الكذب فقد تحرز من ذلك» 
والذي تقتضيه صناعة الحد ارتياد أبلغ الألفاظ وأبعدها عن الإيهام وأقربها إلى 
الأفهام» والذي لم يأت بالكلام على صيغة التنويع قال: لسنا نحاول حد خبر 
واحد وإنما نتعرض لجنس الخبر والصدق والكذب يجريان في جنس الخبرء 
والقول في ذلك قريب)”” . 


)١(‏ المرجع السابق. 

)1( المرجع السابق» وعبارة ابن عقيل في الواضح: ما احتمل الصدق والكذب». الواضح »)٠٠١/١(‏ 
وانظر: الإحكام للآمدي (5/5)» والمعتمد AVE/Y)‏ 

.)5١9/1١( البرهان‎ )۳( 

)4( مما ذكر أنه يلزم من هذا التعريف Syl‏ الممتنع عقلا وذكر أنه لا جواب عليه» والدور هو: «توقف الشيء 
على ما يتوقف tale‏ التعريفات للجرجاني V0)‏ وانظر: شرح الكوكب المنير (۲/ ۲۸۹ - VAY‏ 

.)6-5/5( )05( 

.)6١5/١١ )5( 

(۷) انظر: الإحكام للآمدي (A/T)‏ وقد رد الآمدي على الترديد فقال: (ويمكن أن يقال في جوابه: إن 
الحكم بقبول الخبر لأحد هذين الأمرين من غير تعيين جازمٌ لا تردد فيه وهو المأخوذ في التحديد, 
وإنما التردد في اتصافه بأحدهما Ee‏ وهو غير داخل في الحد). 

1 .)915/1( البرهان‎ (A) 


۲۲ 


الثالث: «ما يدخله التصديق أو التكذيب»» وذكر في شرح الكوكب 
المنير أنه للموفق ابن قدامة فى «الروضة»”» والذي فى «الروضة» هو: «الذي 
يتطرق إليه التصديق أو التكذيب»”” . 

واعترض عليه بالترديد كما اعترض به على سابقه» ولذلك عذله بعضهم 
فلك a al‏ العالى: 

الرابع : «هو ما تطرق إليه التصديق والتكذيب»» وهذا اختيار الطوفي 
الحنبلي في مختصر الروضة”" . 

الخامس: أنه قول يدل على نسبة معلوم إلى معلوم» أو سلبها care‏ 
ويحسن السكوت عليه» وهو تعريف ابن حمدان في المقنع“» وقريب منه 
تعريف الآمدي فى alse‏ أنه: (عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على 
إلى تمام مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها). 

وقد بين الآمدي AB‏ احترازات هذا التعريف بعد أن رد كل الحدود 
السابقة وأورد عليها الإيرادات وحاول الرد على بعضها ولم يسلم له منها شيء 
بعد GUN‏ والتمحيصن فكان اختباره لهذا التعريف. الأخير > وهر الأقرب 
للصواب لسلامته من الاعتراضات» والله أعلم . 


ثانيًا: تعريفه عند المحدثين: 


وكما حصل الاختلاف بين الأصوليين في تعريف الخبر فقد وقع هذا 
الاختلاف بين المحدثين» وإن لم يكن بنفس شدة الاختلاف pb‏ 


.(A"/) (0) 

)1( روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي .)۲۸۷/١(‏ 
)1( شرح مختصر الروضة (5/ .)5١‏ 

)8( شرح الكوكب المنير (5/ 594 590). 

4/¥) (0) 

() انظر: لشرح التعريف الإحكام للآمدي .)٠١ - ٩/۲(‏ 


۲۳ 


والتعريف الذي قدمه الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها أن: الخبر 
بمعنى الحديث» وذكر في الفتح أن الحديث في عرف الشرع: هو ما يضاف 
إلى النبي بي ولا ينافي هذا تعريفهم للحديث: بأنه ما أضيف إلى النبي كلل 
من قول أو فعل أو تقريرء وكذا ما أضيف إلى الصحابى والتابعى» فذاك 
تعريفه في لسان الشرع» وهذا تعريفه في اصطلاح أهل Oi‏ والله أعلم . 

وقيل: إن الخبر أعم من الحديث؛ ف(الحديث: ما جاء عن النبي RE‏ 
والخبر ما جاء عن غيره» ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: 
الأخياري». ely‏ يشل BIL‏ الشوية:. الميحدك. 

وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق» فكل حديث خبر من غير 
ا 

وف bee‏ هذا لع gu Ghd‏ الجر رادي من Bio cdl tue‏ 
أطلقنا 6 الواحد. أو حديث الآحادء أو خبر الآحاد» أو خبر الخاصة عن 
الخاصة» أو خبر العدل فإننا نعني بذلك كله gore‏ واحدًا. 

بقي أن يقال: إن (أئمة الحديث يطلقون الخبر على المتن وإن كان ol‏ 
أو نهيًا)“ والأمر والنهي أقسام للإنشاء وهو قسيم للخبر» فكيف أجاب 
الأصوليون عن هذا الإشكال؟ ولعل الجواب - والله أعلم - على ذلك هو أحد 
وجهين : 

١‏ - أن النبي BE‏ ليس el‏ على الاستقلال وإنما الآمر على الحقيقة 
هو الله سبحانه» فإذا ما وردت صيغة آمر أو نهي في كلام النبي BE‏ فهي في 
حقيقتها إخبار عن أمر cal‏ فهذا وجة لكون الأمر والنهى فى الأحاديث النبوية 
2 0 
)1( نزهة النظر (ص١٤).‏ 

.)۱۹۳/۱( فتح الباري‎ (Y) 
.)5١ص( ونزهة النظر‎ »)59/١( انظر: تدريب الراوي‎ )۳( 


(:) انظر: تدريب الراوي .)59/1١(‏ 
(5) المنهل الروي VAN‏ 


۲٤ 


- أن الأحاديث النبوية Oly‏ تضمنت متونها أوامرٌ ونواهي فإنها من 
باب الخبر باعتبار نقلتها المتوسطين» فإن التابعي فمن بعده إذا نقل متن حديث 
فيه أمر ونهي Ob‏ نقله هذا من باب الإخبار عمن حدث عنه» والصحابة لم 
كوترا رة تن يكن عا أخيرنا ردول اله قد وكاتوا رة yal‏ 
بكذا ونهينا عن كذاء فالمنقولٌ ]15 استجد اسم الخبر في المرتبة الثالثة إلى 
حيث انتهى والله abel‏ 


)١(‏ انظر: البرهان في أصول الفقه 225١160 /١(‏ والوجهان للباقلاني نقلهما عنه الجويني. 


Yo 


المطلب الثاني 


تعريف العقائد والأحكام 


Vol‏ تعريف العقائد 

ا tide gar‏ وهی في اللغة مأخوذة من مادة Ate‏ و« الْعَيْنُ 
bey pet diy sur‏ يَدُنُ Shs Og ag Le he‏ 
Shae iis‏ عَلَيْهِ الْمَلْبَ وَالصَمِيرَ حَنَّى قِيلَ الْعَقِيدَةٌ مَا يَدِينُ OLY)‏ 


My, 


وقد عرّفها بعضهم في الاصطلاح فقال: «الاعْتِقَاد العلم الْجَازِم SU‏ 
Oy aes‏ 

والمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي بيّنة» فإن ابتناء أصل الكلمة 
غلى alt‏ والشدة والوثوق يُفيد في دلالة اللفظ على الحكم الجازم الذي 
ينطوي عليه قلب الإنسان. 

هذا وللعقيدة إطلاقات أخرى»ء فقد تسمى علم الكلام» والتوحيدء 
والستةء وأضول الست والفقه «SMI‏ وأصول الديخ. 
EE‏ تعريف الأحكام : 


الأحكام جمع حكم» وهو في اللغة: «الْمَنْعُ... GIL aXe CEG‏ 


.)85/5( مقاييس اللغة‎ )١( 


(۲) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .)٤١١/۲(‏ 
(۳) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (ص59). 


۲٦ 


RN وتان عسات‎ ERE lie see HIR 
ل‎ Je ل" إِذَا ادك‎ 

وفي الاصطلاح هو: «خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو 
OVC Sl‏ فيشمل الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. 


AY /Y) مقاييس اللغة‎ )١( 
.)٠١١/١( زم البحر المحيط في أصول الفقه‎ 


۲۷ 


المبحث الثانى 


تقسيم الخبر من حيث تعدد الطرق 


۲۹ 


ينقسم الخبر من حيث تعلدٌ طرقه ‏ عند جمهور الأصوليين - إلى 
قسمين؛ متواتر وآحاد» وزاد بعض الأصوليين كالأحناف ومن حذا حذوهم 
قسمًا WE‏ جعلوه في منزلة بين المنزلتين وأطلقوا عليه اسم: المشهور أو 
المستفيض» فأصبحت القسمة ثلاثية عندهم حيث جعلوا المشهور قسيمًا 
للمتواتر والآحاد لا قسمًا لأحدهماء بينما كانت القسمة ثنائية عند الجمهور 
والمشهور عندهم قسم من أقسام الآحاد لا قسيمه» وفيما يأتى تعريف كل من 
المتواتر والمشهور» ونرجئ تعريف الآحاد إلى فصل خاص: 


المطلب الأول 


المتواتر 


التواتر: لغة: 

«التتابع : تتابع الأشياء» أو مع فترات وبينها فجوات... وتواترت الإبل 
والقطا وكل شيء؛ إذا جاء بعضه في إثر بعض» ولم تجئ مصطفة»» ey,‏ 
قوله تعالى: Bp‏ أرسلتا US‏ تا [المؤمنون: ٤٤]؛‏ أي: «يتبع بعضها بعضاء 
وخا Ne a cine‏ 
وأما في الاصطلاح : 

فقد اختلفت عباراتهم كعادة الأصوليين في تدقيقهم واهتمامهم بصناعة 
الحد وبيان احترازاته» فمنهم من عرفه فقال: «خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم 
Oe ew,‏ ومنهم من قال: «هو ما نقلته كافة بعد كافة حتى تبلغ به 
Prag sol‏ وعرفه بعضهم ‏ وهو Gol‏ وأشمل - فقال: «خبر le‏ يمتنع معه 
لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس» أو خبر عن عدد WAS‏ إلى أن ينتهي 
إلى محسوس مقيد للعلم Otay‏ وهذا ge ll ape‏ فا 
الاعتراضات التي ذكرها الأصوليون في كتبهم على أكثر التعريفات. ويلاحظ 


.)5541/5( انظر: المصباح المنير‎ TAINO تاج العروس‎ )١( 
.)58/11( تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر‎ (1) 

(*) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)١5/5(‏ 

(4) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم E/N)‏ 

)0( شرح الكوكب المنير (5/ AFYO 3١4‏ 


۳١ 


من هذا التعريف أنه استجمع الشرائط التي Gal‏ عليها الأصوليون والمحدثون 
في الخبر المتواتر وهي : 
١‏ كثرة عدد المخبرين كثرة تحيل التواطؤ والاتفاق على الكذب. 
۲ - أن يخبر عن ple‏ لا عن ظن. 
۳ - أن يكون علمهم ضروريًا مستندًا إلى محسوس لا معقول. 
4 - أن يسوي الطرفان والواسطة فى هذه الصفات وفى استيفاء 
)\( 
العدد . 


)1( انظر: هذه الشروط في الإحكام للآمدي (VO/T)‏ وجامع الأصول (۱۲۱/۱ - .)١١١‏ 


۳۲ 


المطلب الثاني 


المشهورء أو المستفيض 


المشهور: wes)‏ 
مشتق من الشهرة وهي : «ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس . وفي 
Pe‏ فو ل قورت Bg‏ المي ال فوت 0 4 الوالشهرة: 
وضوح الأمر. وشَهّر سيفهء إذا انتضاه. وقد شهر فلان في الناس بكذاء فهو 


00 é 
. مسهور‎ 


وأما تعريفه في الاصطلاح : 

فالمراد هنا اصطلاح الأحناف ومن حذا حذوهم فله عندهم معنىّ يغاير 
معناه عند المحدثين وجمهرة الأصوليين» إذا LE‏ ذلك فقد قال الأحناف في 
تعريفه: هو «ما كان من الآحاد في الأصل ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب» وهم القرن الثاني بعد الصحابة وَيء ومن Ope‏ 
La gl‏ كان أرسطه Sea ly‏ سن Sell‏ واولة عا شن الک ال ا 
فالمشهور عندهم (باعتبار الأصل هو من الآحاد وباعتبار الفرع هو CSL ye‏ 


)١(‏ أخرجه - بهذا اللفظ ‏ ابن ماجه برقم CPU‏ ورواه أبو داود بلفظ مقارب برقم (4079) من حديث 
عبد الله بن عمر US‏ 

(؟) لسان العرب »)٤۳١/٤(‏ وانظر: القاموس المحيط .)٤١١/١(‏ 

(9) مقاييس اللغة (9/ ؟؟١5).‏ 

(4) كشف الأسرار شرح Spel‏ البزدوي TIALY)‏ 

(5) قواطع الأدلة في .)۳۹٦/۱(‏ 

)1 أصول السرخسي .)597/١(‏ 


TY 


وهذا القسم ‏ عند GLEN‏ فيه ضرْب شبهة"'» ويوضح علاء الدين 
البخاري الحنفي هذا المعنى بقوله: «فيه ضرب شبهة صورة لا معنى؛ لأنه لما 
كان من الآحاد فى الأصل كان فى الاتصال ضرب شبهة صورة» ولما تلقته 
الأمة بالقبول مع عدالتهم fee‏ اليو كان ب الك 

كما أن هذا القسم يوجب عند جمهورهم علم الطمأنينة لا علم اليقين» 
وفسره بعضهم هذا العلم بأنه ظن كأنه اليقين”" . 

وقد وافق جمع من أهل العلم الأحناف في إفادة هذا القسم من الأخبار 
العلمّ وجعله في منزلة بين المتواتر والآحاد. 

فقد عرّفه الشيخ أبو محمد يوسف بن الجوزي الحنبلي فقال: «هو ما 
ارتفع عن ضعف OEY‏ ولم يلتحق بقوة OU‏ 

رفون عت إلى آله Ay‏ معوشطة بين المعوائر وا ole‏ ا لاساد gil‏ 
إسحاق» وتلميذه أبو منصور التميمي”'» وهو قول الأستاذ ابن فورك”" . 

والحاصل عند هؤلاء العلماء المذكورين ‏ ابن الجوزي فمن بعده ‏ الذين 
جعلوه واسطة بين المتواتر والآحاد أنه يوجب علمًا نظريًا MOVs)‏ والعلم 
عندهم على حقيقته ليس بمعنى الظن الغالب أو الراجح كما هو عند الأحناف. 

وبقى الحديث عن الآحاد ويأتى تعريفه فى الفصل الثانى مفصّلاء إذ هو 
مقصود البحث وعليه ed‏ ما يعده. 000 ۰ 


(VTA) الشاشي‎ Spel) 

)1( كشف الأسرار شرح Spel‏ البزدوي TIALY)‏ 

(۳) انظر: أصول الشاشي (ص۲۷۲)ء ومسلم الثبوت .)١١١/۲(‏ 

)8( شرح الکوکب المنیر (؟ AFEV‏ 

)0( انظر: ole J)‏ في أصول الفقه (۱/ ۲۲۳). 

(5) قسم أبو منصور الأخبار إلى ثلاثة أقسام كما في abs‏ أصول الدين (Te)‏ وانظر: البحر المحيط 
فى أصول الفقه »)١١9/57(‏ وقد نقل عنه الحافظ ابن حجر عبارة فيها نكتة وفائدة قال فيها كما فى 
اليف على كتاب ابن الصلاح :)۳۷۸/١(‏ «المستفيض وهو الحديث الذي له طرق كثيرة صحيحة لكنه 
لم يبلغ مبلغ التواتر» يوجب العلم المكتسب ولا عبرة بمخالفة أهل الآهواء في ذلك». 

(۷) انظر: مشكل الحديث (صة  V9‏ 

(4) البحر المحيط في أصول الفقه (5/؟١١)»‏ وانظر: شرح الكوكب المنير (؟5/ 07417 . 


۳٤ 


وينبغي أن يعلم أن هذا التقسيم الاصطلاحي ظهر Vol‏ عند الأصوليين» 
وقد قدمته لأبين أن من قسم الخبر إلى متواتر وآحاد من المحدثين إنما حذا 
في ذلك حذو الأصوليين» بل إن ابن الصلاح قد نص على أن أهل الحديث 
لا يذكرون المتواتر في كتبهم لأنه لا تشمله صناعتهم وأشار إلى أن الخطيب 
البغدادي Oly‏ كان قد ذكره ففى كلامه ما يشعر Gh‏ أخذه عن غير أهل 
0s‏ و كين اله سق عن علماء الأصول وقد كان الخطيب 
البغدادي معاصرًا لأبي إسحاق الشيرازي الأصولي» بل وقد روى عنه. 

ثم قرر ابنُ حجر هذا المعنى فقال: «وإنما أبهمت شروط التواتر في 
الأصل؛ لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد» وإنما هو من 
مباحث أصول CPU‏ وذكر الحافظ السخاوي أن قلة من المحدثين فقط هم 
الذين ذكروا المتواتر كالخطيب البغدادي وابن عبد البر والحاكم وابن Mage‏ 
وذلك لأنه اليس من مباحث هذا الفنء فإنه لا يبحث عن رجاله لكونه لا 
foo‏ لصفات المخبرين PS‏ 

ونحن حينما ننفي ذكر المحدثين لهذه القسمة قبل الخطيب فإنما ننفي 
الذكر لا المعرفة» ob‏ أحدًا لا يكابر في معرفتهم بالتفاوت الحاصل بين 
الأخبار باعتبار كثرة النقلة وقلتهم لكنهم لم يذكروا التقسيم على النحو الذي 
قعّده أهل الأصول» ومن بعد الخطيب البغدادي درج العلماء في كتبهم على 
ذكر هذه القسمة في مباحث علوم الحديث. 


ATA) مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

)1( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص50). 

(۳) أما الحاكم فلم يذكره كنوع مستقل وإنما كان يقول: تواترت الأخبار بكذا كما في كتابه معرفة علوم 
الحديث )08 و١١١)‏ ولم يقصد التواتر المصطلح ade‏ وإنما أراد بالتواتر التتابع ونحوه» وأما ابن حزم 
فإنما ذكره في الإحكام وهو OLS‏ في أصول الفقه لا علوم الحديث 2223١8-٠١ 5/١(‏ وينظر كذلك 


المنهج المقترح لدراسة المصطلح AV)‏ 14). 


)8( فتح المغيث .)١5/5(‏ 


Yo 


الميحث الثالث 


بداية ظهور هذا التقسيم الاصطلا حى 


۳۷ 


المطلب الأول 


عرض تاريخي 


أشار ابن حزم في كتابه «الإحكام» إلى أن جميع fal‏ الإسلام كانوا على 
قبول خبر الواحد الثقة عن النبي BE‏ حتى أحدث متكلمو المعتزلة بدعة القول 
بعدم الاحتجاج به بعد المائة الأولى من التاريخ UG peel‏ 

كما ذكر الإمام السمعاني صاحب القواطع أن القدرية والمعتزلة هم 
الذين اخترعوا القول ob‏ أخبار الآحاد لا تفيد العلم» وكان مقصدهم من ذلك 
OLE IS,‏ ثم تلقفه عنهم بعض الفقهاء الذين لم يقفوا على مقصد القوم 
وغايتهم من هذه المقالة" . 

وتابعهم على ذلك الشيخ المعلمي اليماني فقال: «وفي القرن الثاني نبغ 
من المبتدعة من يرد أخبارٌ الآحاد حتى في الفقهيات... وفي كتب الشافعي 
كثير من الرد عليهم» وكذلك تعرض له البخاري في «الصحيح)”" . 

وقد جاء عن المؤسس الفعلي لمذهب المعتزلة واصل بن عطاء 
البصري» ما يدل على أوليته المطلقة أو النسبية في القول بالتفريق بين 
الأخبار من حيث القبول والرد» وقد نقل القاضي aes‏ الجبار عنه أنه قال: 
«الحق لا يعرف إلا بكتاب الله تعالى الذي لا يحتمل التأويل» وبخبر cle‏ 
مجيء الحجة» وبعقل ا وزاد بعضهم عنه Ges‏ رابعًا يعرف به 


)1( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)١١5/1(‏ 

(0) انظر: الانتصار لأصحاب الحديث (صه"). 

۳) آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني .)4١١/١1١(‏ 
(5) طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار (ص775). 


YA 


الحق وهو الإجماع""". 

وقد جاء في كلام واصل نفسه ما يُفسّر هذا الخبر الذي جاء مجيء 
الحجة وهو قوله: op‏ كل خبر لا يمكن فيه التواطق والتراسل والاتفاق على 
عين التواطؤ فهو حجة» وما يصح ذلك فيه فهو مُظرح»"» كما جاء تفسير 
ذلك في نقل أبي الهلال العسكري عنه أنه «خبر مجتمع ale‏ وقد ذهب 
بعض الباحثين من مجموع هذه النصوص إلى أن واصلا لا يحتج إلا بالخبر 
المتواترء أما خبر الواحد فهو مطروح عنده ولا حجة فيه“ . 

وقد تابع oly‏ بن عطاء على ذلك العلاف المعتزلي الذي يقول: 

op‏ الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس من آيات 
الانبياء ## وفيما سواها لا تثبت بأقل من عشرين نفسًا فيهم واحد من آهل 
الجنة أو أكثر. . . (وذكر) أن خر ما دون الأربعة لا يوجب حكماء ومن فوق 
الأربعة إلى العشرين قد يصح وقوع العلم بخبرهم وقد لا يقع العلم 
ب 

ويلاحظ من هذا المنقول عنه أنه يذهب مذهب مؤسس مذهبه أن خبر 
الواحد غير مقبول» بل لا يقبل فيما (غاب عن الحواس) ‏ وهو يقصد بذلك 
المسائل العقدية ‏ أقل من عشرين رجلا فيهم رجل أو أكثر من أهل Rall‏ 
وفي الأحكام لا يقبل أقل من أربعة. 

وأما اشتراطه في الرواة رجلا من أهل الجنة» فقد قصد به كما ذكر 
il‏ ضور البقدادى اليس آنا ركرة ربلا عن ade‏ ى بوعة الافيوال 
والقذية وآراة بذلك تعطيل الأخبار ٠ TT‏ 


)1( الأوائل للعسكري (ص774). 

)1( طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار (ص775). 

)1( الأوائل للعسكري (ص775). 

(4) ممن أشار إلى ذلك سليمان الشوايشي في كتابه «واصل بن عطاء وآراؤه (AVVO 2) CASI‏ وممن 
ذكر ذلك أيضًا الشريف حاتم العوني في كتابه «اليقيني والظني من GLE‏ (ص۲۸). 

)0( انظر: الفرق بين الفرق (ص9١٠).‏ 

(5) انظر: السابق (ص9١١51-١١١).‏ 


۳۹ 


وقد تتابع المعتزلة على هذا الرأي من بعد واصل حتى جاء إبراهيم بن 
إسماعيل بن HE‏ وكان قد أخذ عن عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي» 
حتى أطلق عليه غلام الأصمء فأنكر حجية خبر الواحد. 

وإبراهيم هذا جرت بينه وبين الإمام الشافعي مناظرات في خبر الواحدء 
وبرغم أن والد إبراهيم كان من أئمة المحدثين الكبار» إلا أنه على ما يبدو قد 
تلقى مذهبه هذا عن شيخه المعتزلي الأصم الذي كان معاصرًا لأبي الهذيل 
العلاف المذكور آنفا. 

ونحن هنا ما زلنا في نهاية القرنين الثاني ومطلع القرن الثالث الهجري» 
وقد تفشى القول برد أخبار الآحاد» وذاع عن جماعة من مشاهير المبتدعة 
ردّهم لهاء منهم حفص الفردء وضرار بن عمرو" . 

فلا جرم حينئذ أن انتصب أئمة EO‏ للذب عنها وتثبيت حجية LEY‏ 
فانتهض الشافعى لذلك» فصال وجال» وكسر شوكة هؤلاء» وقد اشتهر كتابه 
«الرسالة» الذي sah‏ اله به عيون علماء زمانه من طبقته بل وممن هم أقدم منه 
في الطبقة والعلم» وأذكر هنا أن علي بن المديني قال للشافعي: «اكتب كتاب 
هبر الواحد إلى eed Le‏ بن ld codes‏ نش aby OUI‏ قل Jaa‏ 
بذلك als‏ الرسالة. 

ومما يجب التنبيه عليه هنا أن المذكورين كانوا يردون أخبار الآحاد في 
العقيدة والأحكام جميعًاء ويدل على ذلك صنيع الإمام الشافعي في الرسالة» 
وكذلك الإمام البخاري من بعده في كتاب أخبار الآحاد من صحيحه» فإنهم 
لم يفرقوا فيما أوردوه من حجج بين العقائد والأحكامء بل ذكروا أدلة تدل 
على قبوله في النوعين. 

ومما يدل على رد أولئك المبتدعة للأخبار في الأحكام المناظرةٌ التي 


)١(‏ انظر: الملل والنحل (١/41)ء‏ ومناقب الشافعي للآبري (ص97). 

(۲) انظر: توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس (ص۷۸)» وقد ذكر محققو آثار المعلمي اليماني أن 
ال لابن NURI‏ قز توالي التأنيس. انظر: آثار الشيخ العلامة ع em‏ بن بحي 
المعلمي اليماني (EW /V0)‏ 


ga 


جرت بين حفص الفرد والشافعي» وجاء فيها: أن حفصًا جاء إلى الشافعي 
وكان يبطل أخبار OLY‏ فقال: «يا أبا عبد الله يقولون: إنه لم يرو للنبي BE‏ 
حديتٌ إلا وفيه Sub‏ فأي فائدة فيما روي عنه BE‏ أنه أتى سباطة قوم فبال 
قائمًا؟. . .2 ثم رد الشافعي عليه" وهذا الحديث إنما يتعلق بحكم فقهي لا 
علاقة له بالعقائد. 

وممّن رد على المبتدعة في تلك الطبقة ‏ وإن كان متأخرًا عنهم قليلًا - 
ay‏ بن علي الظاهري الذي لعله قد كتب كتابه في خبر الواحد أصالة للرد 
غلن آبن علية لما رآ هن حي ٠‏ 

وورد في بحض كتب الطبقات ما يدل على أن داود بن علي قد التف 
حوله العامة في نصرة هذا القول» وتفاعلوا مع هذه القضية حتى نتج عن ذلك 
آثار عملية» فمن ذلك أنه اجتمع داود بن علي ومحمد بن علي بن عمار 
الكريبي ببغداد فى مسجد الجامع يتناظران فى خبر الواحد و«كان الكريبي ينفي 
العمل به» وكان داود يحتج للعمل به ويشنع lis‏ فى بوته» فاجتمع الناس 
عليهما فأخذت الحجارة من كل ناحية فى المسجد على الكريبي حتى هرب 
من المسجد» فسئل بعد ذلك عن خبر الواحدء فقال: أما بالحجارة والآجر 


فإنه يوجب العلم والعمل جميعًا» . 


IN) برقم (2)775 ومسلم‎ )05/١( مناقب الشافعي للأبري (ص4۷)ء والحديث رواه صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۷۳( برقم‎ ) ۸ 

(0) انظر: تاريخ بغداد» ت: بشار )1 / CONT‏ 

() الجواهر المضية في طبقات الحنفية .)١١١/١(‏ 


٤١ 


المطلب الثاني 


ما ذكرته في المطلب السابق إنما يدل على التفريق بين المتواتر والآحاد 
من جهة القبول والرد» وقد وضعنا هذا المبحث للنظر في أول من قسّم 
الخبر» لا لمن Jl‏ من بنى على تقسيم الأخبار ما oly‏ من آراء بدعية» فما هو 
وجه ما أوردته هنا؟ 

والجواب عن US‏ أنه بعد 'البحث والنظر فى كتيب الطبقات وکت 
الأصول والمصطلح لم أرَ من Gai‏ على أحد ابتداً ce‏ القسمة» وما أوردتة 
غاية ما فيه التدليل على أن القسمة الاصطلاحية كانت معروفة في القرن الثاني 
الهجريء وإن كنت أرى أنها كانت معروفة عند الصحابة والتابعين» كمعرفتهم 
برفع Jol‏ ونصب المفعول» ومعرفتهم بذلك هي المعرفة البدهية الفطرية التي 
تستقر في النفوس من التفاوت الحاصل بين خبر الآحاد والخبر المتواترء 
وليس المقصد هنا أنهم لم يكونوا يجدون في صدورهم اطمئنانًا وسكينة وعلمًا 
عند سماعم لخبر الواحد» ولكن المقصد أن العلم والاطمئنان والسكينة كانت 
تزداد بزيادة عدد الرواة المخبرين» وهذا أمر مركوز في الجبلة البشرية لا 
نستطيع له دفعًا . 

Ll‏ عن التقسيم الاصطلاحي للأخبار والتفريق بينها على نحو ينبني عليه 
آثار سلبية ترد بها الأخبار جملة» أو ترد في بعض مواردهاء فإن ذلك لم 
يُعرف إلا في القرن الثاني كما أوضحناه. 

وإذا كان العلماء قد تكلموا في مقدمات العلوم عن المبادئ العشرة التي 
ينبغي معرفتها عند دراسة كل فن» وذكروا منها «الواضع» فإن هذا الواضع قد 

3 


يكون وضعه للعلم وضعَ جمع وترتيب لا وضع ابتداءء OG‏ رمنا البحث عن 
واضع للتقسيم الاصطلاحي من حيث هو تقسيم فلا أظن أننا نجد اسمًا 
معروفًا تمكن الإشارة cal]‏ وإلا لكان قد ذكر في كتب الأصول أو المصطلح 
التي تطرقت لهذا المبحث. 

هذا وينبغي أن يعلم أن التطبيقات الخاطئة للقضايا العلمية لا ينبغي أن 
ترجع على أصل القضية بالرد والجحودء فإن أحدًا ‏ على سبيل المثال ‏ لا 
يكابر في معرفة الصحابة بما هو متقرر في كتب النحو اليوم» لكنها معرفة 
سليقة لا معرفة اصطلاح» فإذا استخدم بعض النحاة قاعدة نحوية في تأويل 
بعض صفات الله تعالى» كما ذكر بعضهم أن هناك مقدرًا محذوفًا في قول الله : 
وجا رك Gc aly‏ هذ @& وقالوا: إن الجائي هو أمر الله - مغلا - 
أقول: فإن ذلك لا يرجع على fol‏ القاعدة النحوية بالرد» وإنما يتوجه النقد 
حينئذ إلى التطبيق الخاطئ للقاعدة. 

وكذلك القول في تقسيم الأخبارء ob‏ العقائد الباطلة التي بنوها على 
التقسيم من قبول للمتواتر» ورد للآحاد لا يجوز أن يقدح في أصل القسمة 
العقلية الفطرية الحاكمة بتفاوت الأخبار. 


۳ 


الفصل الثاني 
معنى حديث الآحاد وأقسامه 


تمهيد : 
المبحث الأول: معنى حديث الآحاد تفصيلا. 
المبحث الثاني: أقسام حديث الآحاد. 


ه: 


المبحث الأول 


معنى حديث الآحاد تفصيًا 


۷ 


BA JS إلى‎ aad ob فى تدريف الات الاعات‎ ind ll الطريقة‎ 

نيا فتلت .على athe‏ تدك gles‏ عر كاه فى آل كو يعرف اا 

مركبًا إضافيّاء ثم باعتباره لقبا على اصطلاح ارتضاه جماعة العلماء في فن من 
الفنون» إذا علم هذا فنقول: 


£A 


المطلب الأول 


تعريف حديث الآحاد ي اللغة 


o 


وقد سبق LS‏ تعريف «الخبراء و«الحديث)»», أما «الآحاد» فهي: جمع 
أحد» كأبطال جمع «fe‏ وهذا ما ذكره ابن النجار في شرح MCS SS‏ 
ونقل ابن منظور عن بعض اللغويين: «أنه سئل عن الآحاد: أهي جمع الأحد؟ 
فقال: معاذ الله ليس للأحد جمع”"» ولكن إن مجعلت جمع الواحد؛ فهو 
مختمل te‏ شاهد وأشهاد)"" وإن جعلنا Lee oY‏ للواحد؟ فالواحد هو 
أول عدد الحساب» وقد يجمع على وحدان» وفي حديث العيد: «فصلينا 
4% )8( )0( 


Ely‏ أي: منفردين 


إذا عرفنا معنى لفظى المركب الإضافى فى قولنا: «خبر الواحد» فيكون 
معناه باعتباره US ys‏ إضافًا us‏ اللغة: (ما يرويه شخص e‏ ف(موضوع 
خبر الواحد في اللغة يقتضي وحدة المخبر الذي ينافيه التثنية والجمع»”" . 


)0( (كل/ره64). 

)1( وقد يعترض على ذلك بما ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب CV Ae)‏ «وتقول في جمع الأيام: سبت 
وسّبوت EET‏ وأحد وآحاداء وبما ذكره ابن النجار فوق. 

(۳) لسان العرب .)٤٤۸/۳(‏ 

)8( رواه أبو داود» ت: الأرناؤوط (۲۹۸/۲) برقم .)1١1/1(‏ 

)0( انظر: لسان العرب (7/ 555 -7517). 

)1( نزهة النظر (ص*٥).‏ 

(۷) البحر المحيط في أصول الفقه »)١١8/5(‏ وانظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص١45).‏ 


£4 


المطلب الثاني 


تعريف حديث الآحاد في الاصطلاح 


وأبرز التعريفات التي ذكرها الأصوليون لحديث الآحاد ثلاثةٌ : 

أولها ‏ وأوهنها -: أنه: «خبر لا يفيد بنفسه UL‏ وقريب منه قول 
من قال: إنه «ما أفاد PUB‏ وقد G2 fel‏ على هذا التعريف باعتراضين : 

الأول: أنه ليس بمطردٍ ولا منعكس» أما عدم اطراده؛ فلأن القياس مفيد 
للظن ولا يسمى خبرَ واحد» فقد وجد الحد ولا محدودء Lely‏ عدم انعكاسه؛ 
فلأنه لو أخبر واحد بخبر ولم يفد خبره الظن بل أفاد العلم فإن خبره لا يخرج 
عن كونه خبرَ واحد» فقد وجد المحدود ولا حد. 

ومن اختار هذا التعريف قد بنى عليه أنه قد يخبر الواحدٌ بخبر فيعلم 
صدقه قطعًا كالنبي BE‏ فيما يخبر به عن الغائبات» ولا يعد ذلك من أخبار 
الاو 


الثاني : أن الظن لفظ متردد بين العلم كما في قوله تعالى: Ss GA‏ 
نّم sags Gel‏ أي: يعلمون» وبين راجحية أحد الاحتمالين على الآخر من 
غير قطع » والحدود يجب صيانتها عن الألفاظ المشتركة لإخلالها بالتفاهم 
وافنقاوها OS‏ الو 


(۱) تيسير التحرير (۳/ ۳۷). إرشاد الفحول .)١77”/١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي .)5١187/5(‏ 
(۲) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )1/ (V0.8‏ الإحكام للآمدي .)۳١/۲(‏ 

۳) انظر: التلخيص في أصول الفقه (۲/ .)۲١ ۳۲٣‏ 

() انظر: الإحكام للآمدي (۳۱/۲). 


ثانيها - وأقواها -: هو: «ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيدٍ 
OWL‏ وقريب منه تعريف السمعاني: «ما أخبر به الواحد والعدد القليل 
الذى لا يجوز عليهم المواطأة على UI‏ ومثله قول الآمدي: Led‏ كان 
من الأخبار غير منته إلى حد “GI‏ وهو تعريف ابن الحاجب” . 

وغل هذا فان ما قله جماغة من خمسة أو سعة مغلا قير یر 
Uy‏ ويدخل فيه ما عرف بأنه مستفيض مشهور"» على قول الجمهور. 

وهذا الذي قويناه هو الذي اختاره المحدثون بدءًا بالخطيب البغدادي 
حيث ga) (JB‏ ما pal‏ عن Me sill dine‏ وقريب منه تعريف بدر الدين 
ابن جماعة“ وعرفه الحافظ ابن حجر فقال: «ما لم يجمع شروط 
ET‏ 

وسواء قلنا : إن متأخري المحدثين سلكوا منهج الأصوليين في تعريفهم هذا 
- وهو الأظهر ‏ أو لم نقل به؛ فإنه هو التعريف الذي ارتضوه واستقروا عليه. 

ثالثها: هو: «الحديث الذي يرويه الواحد أو الاثنان» فصاعدًا؛ ما لم 
يبلغ الشهرة والتواتر)”'''» وهذه الصياغة الأخيرة اعتبر فيها صاحبّها قول 
الأحناف ومن وافقهم من الأصوليين الجاعلين المشهورَ قسمًا مستقلًا بنفسه» 
وهو سديد لو حذفنا كلمة الشهرة. 


)١(‏ المستصفى (ص6١١).‏ وإن كانت زيادة: «المفيد للعلم» هنا فيها نظر. 

)1( قواطع الأدلة في الأصول .)7757/١(‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)۳١/۲(‏ وانظر: روضة الناظر »)707/١(‏ وشرح الكوكب 
المئير(؟/ 7505) ولفظ ابن قدامة وابن النجار هو: Led‏ عدا المتواتر). 

(4) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب /١(‏ 100( 

(5) المستصفى (ص؟١١).‏ 

(7»؟ شرح الكوكب المنير (؟/45): وهذا على قول الجمهور خلاقًا لمن جعل المستفيض واسطة بين 
المتواتر والآحاد. 

(۷) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص١١).‏ 

(A)‏ والمنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي )2 (PY‏ ولفظه: «كل ما لم ينته إلى التواترا. 

)4( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر )2 (ON‏ 

)1( التعريفات (ص45) ودستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (04/5). 


اه 


المبحث الثانى 


أقسام حديث الآحاد ثلاثة 


وقد عرضت كل قسم في مطلب على النحو التالي : 


oy 


المطلب الأول 


الحديث الغريب 


ر فر ال ا 

«العَرْبُ: OP abs oF Ply SEU‏ والعُرْبة a AL)‏ عن 
PSL EN g byl‏ 

وجاء في الحديث: ((إن الإسلام بدأ غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء 
فطوبى للغرباء»”"؛ أي: af‏ كان في أول أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل 
له coe‏ لقلة gal‏ يول وسهره Ge‏ كما كانه Gl‏ ل ysl‏ 
في آخر الزهان فبصيرون PUL BIS‏ «وأغرب الرجل: جاء بشيء ا 
«وأغرب: دخل في العُربة""2» «والإغراب: الإتيان بالغريب» . 

ols,‏ المحدثين انتزعوا هذا المعنى ليعرّفوا به الغريب في اصطلاحهم» 
وقد ذكر بعضهم المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي فقال: «الغريب من 
الحديث على وزان الغريب من الناس» فكما أن غربة الإنسان في البلد تكون 
حقيقة بحيث لا يعرفه فيها أحد بالكلية» وتكون إضافية Ob‏ يعرفه البعض دون 


(۱) لسان العرب .)578/١(‏ 

(۲) لسان العرب .)579/1١(‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۳۰/۱) برقم .)١55(‏ 

.)579/1١( العرب‎ OLS انظر:‎ (8) 

)0( لسان العرب Ef)‏ 

(7) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .)٤٤٤/۲(‏ 
(Vv)‏ القاموس المحيط (ص١١١).‏ 


og 


البعض» ثم قد يتفاوت معرفة الأقل منهم تارة والأكثر أخرى» وقد يستويان» 
Ss‏ 


: تعريفه في الاصطلاح‎ GE 

عرّفه الحافظ ابن منده بقوله: «الغريب من الحديث كحديث الزهري 
وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يُجمع حديثهم» إذا انفرد الرجل عنهم 
بالحديث يسمى OU‏ وهو تعريف الحافظ محمد بن طاهر المقدسي”", 
واختاره فصيح الهروي في كتابه جواهر OU pe‏ وبدر الدين ابن 
Pi‏ 

. عرّفه ابن الصلاح فقال: «الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة.‎ Ly 
cate وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره: إما في‎ 
Merten) وإما في‎ 

وتبعه الشهاب SAU‏ فعرفه بأنه: «ما يكون متنه أو بعضه bb‏ عن 
جميع رواته» فينفرد به الصحابي» ثم التابعي» ثم تابع التابعي» وهلم al oe‏ أو 
ما يكون مرويًا بطرق عن جماعة من الصحابة وينفرد به عن بعضهم تابعيٌ أو 
ف gy‏ 

وعرّفه الحافظ ابن حجر بأنه: «ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي 
موضع وقع التفرد به من Maas‏ 

ويظهر من تعريف ابن الصلاح وتالييه أنهم لم يشترطوا ما اشترطه 


.)۷/٤( المغيث بشرح ألفية الحديث‎ ed”) 

)1( مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث» ت: عتر (ص١77).‏ 
(۳) شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (؟/ 077 . 

AYE) (8) 

)0( المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي yo)‏ 00( 

)1( مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث» ت: عتر (ص١77).‏ 
(۷) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )0/8( 

(Ore) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» ت: عتر‎ (A) 


oo 


الحافظ ابن منده من أن يكون الانفراد عن إمام من الأئمة أو عمن يُجمع 
cate‏ وهذا الشرط يُخرج كل حديث تفرد به راو ضعيفٌ أو تفرّد به عن راو 
ضعيف مع أن مثل هذا لا ينفك عنه وصف الغرابة والتفرد. 

ولذا فإن الذي استقر عليه الاصطلاح هو تعريف ابن الصلاح ومن تابعه 
وهو قول الحافظ العراقي في ألفيته» والسخاوي في شرحه على الألفية حيث 
قالا: «(وما به): أي : ارف الذي cay‏ (مطلقًا): “sl‏ عن ell‏ يجمع حديثه 
أو لاء (الراوي) الذي رواه» (انفرد) عن كل أحد من الثقات وغيرهم.. فهو 
(الغريب) كما أشار إليه الترمذي في آخر Vals‏ فلا تشترط BES‏ والإمامة 
في المروي عنه كما أوضحناه» كما لا تشترط الوثاقة في الراوي على الصحيح 
خلافا للإمام الثوري”"» ولذا Gai‏ الحافظ ابن كثير على أن الراوي المتفرّد : 
اقل که الع Oe hy‏ بع 


(0/8) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث‎ )١( 
.)0/5( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث‎ )0( 
.)١507ص( الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث‎ (1) 


كه 


المطلب الثاني 


الحديث العزيز 


أولا: تعريف العزيز في اللغة: 

قال في معجم مقاييس اللغة: «الْعَيُْ ay‏ أضلٌ صَحِيحٌ وَاجِدٌه يدك 
عَلَى شِدَةٍ )355 وَمَا ضَاهَاهْمَاء مِنْ ELE‏ 455 قال الْحَلِيلُ: Je ll Balin‏ 
ee eons‏ من ppl‏ يقال 5 ee aati‏ يَكَادَ Se 5) ae eee Y‏ 
الشيء يعر hits Hes he‏ وَهُوَ عزِيز: YS‏ كَادَ لا Gs‏ «وعَرَرْتُ 
القومٌ وأَعْرَرْنُهِم cides‏ قَوَيْنُهم وشَدَدنُهم. وَفِي التَّنزِيلٍ الْعَزِيز: فَعَرّرْنا 
بثالثِ؛ أي: قَوّينا odd,‏ وقد Gey NE USS SEs‏ 

ومما سبق يظهر أن لفظ العزة دائر بين معنيين : 

اتن القرة وا ا 

۲ _ الندرة والقلة. 

والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ‏ كما سنعرفه - 
ظاهرة» إذ إن العزيز «سمي بذلك إما لقلة وجوده؛ لأنه يقال: GE‏ الشيءٌ يعز - 
بكسر العين في المضارع - Ge‏ وعَزَارَةَ أيضًاء إذا قل بحيث لا يكاد يوجدء 
وإما لكونه قوي واشتد بمجيئه من طريق آخرء من قولهم: عَرَّ يعر - بفتح العين 
)١(‏ مقاييس اللغة RIE)‏ 


(9) اسان العرب A¥V1/9)‏ 
(۳) انظر: السابق. 


ov 


شض المضارع - عِرًّا وعزازة olay)‏ إذا اشتد US Bs‏ 
GG‏ تعريفه في الاصطلاح : 

قال الإمام ابن منده: «الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة 
وأشباههما من الآئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث 
يسمى غريبّاء BE‏ روى عنهم رجلان وثلاثة» واشتركوا في حديث يسمى 
je)‏ 4« فإذا روى الجماعة oe res‏ سمي er‏ 

ولم يتعقب ابن الصلاح هذا التعريف فكأنه ارتضاه. 

abbey‏ انم Las‏ ال Op‏ اشعرك OLS‏ او ثلاثة في روايته عن الشيخ 
Oe gee‏ 

ويلاحظ من التعريف السابق أن ابن منده وابن الصلاح ومن تبعهم 
جعلوا العزيز ما يرويه OW‏ أو ثلاثة» كما أن التعريف يشترط كون الرواية عن 
إمام من الآئمة» وفيه ما ذكرناه في الغريب» وقد وافقهم ابن كثير في ذكر 
العدد بأنه ما اشترك فيه اثنان أو ثلاثة وإن لم يشترط أن يكون المروي عنه 
إمامًا . 

أما ابن حجر فقد عرّفه فقال: 

«العزيز وهو: أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين» وسمي بذلك إما لقلة 
وجوده» وإما لكونه عز - أي: قوي - بمجيئه من طريق SOUS ST‏ وبيّن هذا 
فقال: «والمراد بقولنا: «أن يرد باثنين»: أن لا يرد بأقل منهماء فإن ورد بأكثر 
في بعض المواضع من السند الواحد لا يضرء إذ الأقل في هذا العلم يقضي 
على PUSS‏ 


)١(‏ فتح المغيث (۳/ )۳۸١‏ طبعة دار المنهاج» وهذا القدر المنقول غير موجود في طبعة مكتبة EIN‏ في 
مصر . 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ‏ معرفة أنواع علوم الحديث» ت: عتر (ص*۲۷). 

)1( الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث )2 VW‏ 

)( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء ت: عتر (ص۷٤)‏ 

(5) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» ت: عتر (EE oe)‏ وقد قال محققًا OLS‏ فتح المغيث (۳۸۸/۳) = 


oA 


وذكر البقاعي أن «الذي استقر عليه الاصطلاح» وهو الذي في النظم - 
أي: نظم آلفية العراقي » أن العزيز: ما انفرد بروايته اثنان في موضع ما من 
سندهء هكذا قال أي: شيخ البقاعيّ GN‏ حجر 70 . 

قال البقاعي معقبًا على كلام ابن حجر المذكور: «ويمكن رد كلام ابن 
منده إليه» فإنه ذكر أنه إذا انفرد راويان كان عزيرّاء Sd Lily‏ الثلاثة في العزيز 
تنبيهًا على أنه يكفي في تسميته عزيرًا أن ينفرد به اثنان في موضع واحد من 
سنده» وإن كان مشهورًا في باقي السند کله؛ WW‏ يتوهم أنه يشترط في تسميته 
عزيرًا؛ أن يرويه اثنان عن اثنين في جميع سنده من غير زيادة» فإن بعضهم 
شرط OSs‏ 

قلت: وهذه النكتة التي أشار إليها البقاعي نكتة حسنة لو سلمت لهء 
وخلاصتها: أن JL‏ تعريف ابن منده راجع إلى المعنى الذي ذكره ابن حجر 
بأنه يصدق اسم العزيز على الحديث الذي لا يرويه أقل من اثئين عن اثنين» 
لكن نص ابن منده لا يحتمل هذا التأويل» ثم إن التابعين له لم يقولوا به ولم 
يفهموا ذلك منه حيث جعلوا ورود الراويين أو الثلاثة في إسناد كفيل بالحكم 
عليه بأنه عزيز حتى لو تتابع BU‏ عن BW‏ في كل طبقة من طباقه» ولذا فإن 
تعريف ابن حجر هو المختار وهو الذي استقر عليه المتأخرون والله أعلم. 

فائدة: لم أرَ أحدًا من الأصوليين يذكر الحديث العزيز في تقسيمه 
للأخبار» بل قد قال بعضهم: فخبر الآحاد نوعان: LT‏ ومستفيض"". 


= هامش )١(‏ ط. المنهاج: «الذي يتأمل تعريف الحافظ في النزهة» للعزيز يظهر له أنه ما عنى به أن 
يكون رواته اثنين في جميع طبقاته» ولفظ تعريفه هو: VW‏ يرويه أقل من اثنين عن ol‏ وهو تعريف 
محرر جامع مانع. اشترط فيه شرطين أحدهما ألا يقل عن اثنين. فيخرج به (الغريب). والآخر: أن 
يكون عن اثنين؛ يعني: ولو في طبقة. فيخرج به (المشهور). لكنه كه ما ed‏ أن أخل بهذا التحرير 
حيث قال: «وأما صورة العزيز الذي حررناه فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين»» 
إذ يدخل في هذا التعريف ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقاته» إذ يصدق على كل منها أنها 
لا تقل عن اثنين». 

)1( النكت الوفية بما في شرح الألفية (؟479/5). 

)1( النكت الوفية بما في شرح الألفية (479/5). 

1 التحبير شرح التحرير .)۱۸٠٤/٤(‏ 


9ه 


المطلب الثالث 


الحديث المشهور 


وقد سبق أن ذكرنا تعريفه في اللغة» وفي اصطلاح الأحناف ومن حذا 
حذوهم عند ذكر قسمة الأخبار من حيث تعدد طرقها. 

أما هنا فنذكر تعريفه في اصطلاح الجمهور» فنذكر تعريفه عند المحدثين 
ثم عند الأصوليين من غير الأحناف. 
Yi‏ تعريفه عند المحدثين : 

التعريف الأول : وهو لابن otis‏ ونقله ابن الصلاح ولم يتعقبه» وهو 
قوله: «الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن 
يجمع حديثهم» إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبًا» فإذا روى عنهم 
رجلان وثلاثة» واشتركوا فى حديث يسمى عزيرًا» Is‏ )$9( الجماعة عنهم 
Bae‏ سمي مشهورًا»"» والشاهد قوله: «فإذا روى الجماعة عنهم حديئًا سمي 
مشهورًا» وهذا التعريف ليس مانعًا لدخول المتواتر فيه؛ إذ إن لفظ الجماعة 
يحتمل الكثير مما يبلغ حد التواترء كما أنه اشترط الرواية عن ple]‏ وفيه ما 
ذكرناه فى الغريب». 


التعريف الثانى: تعريف الحافظ العراقى فى OOM‏ وهو الذي 


)1( مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث» ت: عتر (ص١77).‏ 

(0) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )4/8( وتجدر الإشارة هنا إلى أنه وقع داهن في اكلام الشيخ 
زكريا الأنصاري في شرحه على الألفية حيث قال في فتح الباقي )0100/1 ١مَنْ‏ رَوَاهُ )355( أي : 
فوق الاثنين» كثلاثة ما لَمْ Lb dy‏ التواتر Gretel)‏ ثم قال في الصفحة التي تليها: «فعلم من كلام = 


و" 


اختاره الحافظ ابن حجر فقال: «ما له طرق محصورة ASL‏ من اثنين. .. هو 
ON pg tell‏ وذكر أن هذا هو تعريفه عند المحدثين» وتبعهم على ذلك 
الحافظ السيوطي في ألفيته . 
التعريف الثالث: هو ما له طرق محصورة بأكثر من ثلاثة وهو الذي 
ذكره البيقوني في منظومته حيث قال: 
حمزِيزٌ مَرُوِي انْنَيْنِ أَوْثَلَائَهُ ‏ مَشْهُورُ مَرْوِي MEE G S35‏ 
وكأن هذا التعريف مأخوذ عن الأصوليين» فقد قال السراج البلقيني: 
اوفي كتب الأصول: المشهورٌ ‏ ومنهم من يقول: المستفيض - هو الذي يزيد 


bated 


PUB le Al 
أن في‎ S35 وقد استدرك الزرقاني في شرحه للبيقونية على البيقوني‎ 
وقال الشيخ المشاط‎ Os rad «ما عرف به المشهور ليس‎ OY تعريفه نظرًا‎ 
«وهو خلاف المعول عليه الذي ذكره الحافظ فى‎ VRS EI فى شرحه على‎ 
۰ الا ين أن العزيز ما رواه اثنان فقط والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر).‎ 
ويعلم مما ذكر أن عامة من جاء من بعد الحافظ ابن حجر قد سار على‎ 

نهجه في تعريف المشهور» ولعله هو الذي استقر عليه الاصطلاح. 


تنبيه: الفرق بين المستفيض والمشهور: 
ذكر الحافظ ابن حجر أن المشهور «هو المستفيض على رأي جماعة من 


= الناظم أن ما وقع في سنده راو واحد فغريب» أو اثنان أو ثلاثة فعزيزء أو فوق ذلك فمشهور!»» مع 
أن كلام الناظم واضحٌ فيما شرحه أولا. 

.)٤٦ص( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء ت: عتر‎ )١( 

)1( قال في ألفيته في علم الحديث» ت: ماهر الفحل (ص24): (وَالَّذِي رَوَاهُ Boe...‏ مَشْهُورنَااء وأراد 
بقوله: مشهورنا؛ أي: ما اشتهر عندنا معاشر المحدثين» أفاده بمعناه الشيخ الأثيوبي في شرحه على 
الألفية. انظر: شرحه على ألفية السيوطي .)51١/١1(‏ 

(۳) المنظومة البيقونية (ص9). 

)4( مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح (ص١٥٠٤).‏ 

(5) شرح الزرقاني على البيقونية ومعه حاشية الأجهوري VY G2)‏ دار الكتب العلمية. 

(5) التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث (ص AV‏ 


5١ 


أئمة الفقهاء 6 وضهم مق غاين بين apt‏ والمشهور؟ OL‏ الستقيقن 
يكون في ابتدائه وانتهائه سواء» والمشهور أعم من ذلك» ومنهم من غاير على 
كيفية ns si‏ وعلق الحافظ السخاوي: «يعني: بأن المستفيض ما تلقته 
الأمة بالقبول دون اعتبار cote‏ ولذا قال أبو بكر الصيرفي والقفال: إنه هو 
والمتواتر بمعنى واحد» ونحوه قول شيخنا في المستفيض: إنه ليس من 
Gol‏ هذا teil‏ عق + LS‏ قى المتراتر Sy gpd] GEE...‏ فاه قد peel‏ 
فيه هذا العدد Op patel‏ ورجح السيوطي في ألفيته أنهما مختلفان 
فقال: 

as Sy مدا بافئر؛‎ eG يساوي المشتفيض‎ fy 

ge ee ne arenes وزكر ي‎ eS 

وشرحه الشيخ الإثيوبي فقال: «وحاصل المعنى أن المشهور هو 

المستفيض على رأي جماعة من العلماء» لكن الأصح أن بينهما مغايرة كما 
ذكره بقوله: (والأصح) من أقوال العلماء أن (هذا)؛ أي: المستفيض يكون 
GSW)‏ من ثلاثة (ولكن ما) نافية (وضح)؛ أي: ظهر فيه (حد تواتر)؛ يعني : 
أنه لم يوجد فيه حد التواتر» وحاصل المعنى: أن الأصح في حد المستفيض 
هو ما رواه أكثر من ثلاثة ما لم يبلغ إلى حد OU‏ 


ثانيًا: تعريفه عند الأصوليين : 
13 استيا أضوليى الا حتاف الذين جعلوا المشهور فسيمًا للأحاد لا 
قسمًا لهء واستقئينا HUIS‏ من جعله واسطة بين المتوائر والآحاد ممن حذا 


)1( قال السخاوي: «وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين). 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (5/ V6‏ 

)1( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء ت: عتر (ue)‏ والتي تليها . 

(۳) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .)١١/5(‏ 

)4( ألفية السيوطي في علم الحديث» ت: ماهر الفحل (ص54). 

)© شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم PY‏ 
)1۲/۱( 


1۲ 


جلو UG tle I‏ تعد علماء الأضول فد اخ ا ف تيقال 
غل tl gl‏ أعمها: 


التعريف الأول gad‏ ها زاد تقلعه على ثلاثة غلا بد أن يكوثوا أربعة 
2 


فصاعدًا في Cle‏ وهذا تعريف الآمدي”". وابن الحاجب“» وهو 
الذي اختاره ابن النجار وذكر أنه قول «جمع من الحنابلة وغيرهم» وقطع به 
ابن حمدان فى المقنع»”* . 


التعريف الثاني: هو (ما زاد نقلته على واحدء فلا بد أن يكونوا اثنين 


فصاعدًا»"» وذكر ابن النجار أن هذا القول هو الذي اختاره الشيح أبو حامد 
وأبو إسحاق”" وأبو حاتم القزويني» وهذا العدد هو الذي اختاره ابن السبكي 


يلاحظ أن الأصوليين لا يفرقون بين المستفيض والمشهور. 


شرح الكوكب المنير (FEV/Y)‏ 

والذي في الإحكام في أصول الأحكام للآمدي :)١/۲(‏ «فإن نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة 
سمي مستفيضًا مشهورًا». 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب :»)104/١(‏ ونصه: «والمستفيض: ما زاد نقلته على BIE‏ 
وعلق عليه الشارح فقال :)507/١(‏ «والخبر المستفيض؛ أي: المشهورا. 

شرح الكوكب المنير .)٤١/۲(‏ 

انظر: السابق. 

قال محققا شرح الكوكب المنير (؟757/5) هامش(۳) (هو الشيخ الشيرازي الذي قال في التنبيه : «وأقل ما 
يثبت به الاستفاضة MOLE‏ وتبعه الشيخ زكريا الأنصاري ثم قالا: «ولعل المقصود أبو إسحاق 
الإسفراييني!»» قلت : هكذا عزواه إلى الشيرازي ثم ذكرا أن لعله الإسفراييني» وقد قال أمير بادشاه الحنفي 
في تيسير التحرير (۳/ ۳۷): «وقال أبو إسحاق الشيرازي : أقل ما يثبت به الاستفاضة OLS‏ لكن قال 
cts all‏ قى تشو السام بم لزاع (484:/9): «وذكر الرافعي في الشهادات عن الشيخ أبي حامد 
وأبي إسحاق المروزي وأبي حاتم القزويني : إن أقل ما ثبت به الاستفاضة سماعه من اثنين» وإليه ميل إمام 
gee pl‏ ونقله ابن العراقي في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع CEN Ge)‏ فأبو إسحاق المذكور هنا 
هو المروزي واسمه إبراهيم بن أحمد وقد ترجم له ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية 222٠١5 /١(‏ فعلم 
أن المقصود هنا في نقل ابن النجار: هو المروزي لا الشيخ الشيرازي ولا الأستاذ الإسفراييني. 

وقول الشيرازي الذي ذكره المحققان هو في التنبيه CTV Ge)‏ وقول الشيخ زكريا الأنصاري في غاية 
الوصول في شرح لب الأصول OT ye)‏ وذكر أنه قول الفقهاء» لكن لقائل أن يقول: إن عبارة 
الشيرازي المذكورة في التنبيه والتي نقلها في تيسير التحرير وذكرها المحققان قريبة مما نقله الزركشي 
عن المروزي» وهذا صحيح» لكن المقصود في نقل ابن النجار هو أبو إسحاق المروزي كما حررناف 
ولسنا ننفي أنه قول الشيرازي كذلك. 


۳ 


(1) 
(Y) 
(۳) 


(6) 


(0) 


) 
(v) 


في جمع الجوامع» وجزم ol‏ أقله Vou‏ 


التعريف الثالث: هو «الشائع عن أصل»ء وقد ذكره التاج السبكي”"', 
وقد عد بعض الأصوليين هذا التعريف تعريفا مستقلا في ضمن التعريفات 
واقتصر على هذا القدر من عبارة ابن السبكي» ولست أرى هذا وجيهًا؛ OV‏ 
قوله: «الشائع عن أصل» كالجنس للتعريف» فليس في كلام أصحاب الأقوال 
السابقة ما يخالفه» Lily‏ الكلام في اشتراط العدد وهو كالفصل للتعريف» وإذا 
علمت أن التاج السبكي قد جزم بأن أقل عدد المشهور اثنان كأصحاب القول 
الثاني فإنه لا يصح اعتبار هذا التعريف تعريمًا جديدًا؛ لأن أحدًا من المحدثين 
أو الأصوليين لم يعتبر الشائع لا عن sel‏ مشهورٍ اصطلاحيّاء والله أعلم. 

والتعريف الأول هو المرضي عند أكثر الأصوليين» مع أننا عند محاكمة 
آحاد الأصوليين في التطبيق العملي يجب أن نرجع إلى مُرادهم وتعريفهم؛ WS‏ 
تلزمهم ما لا يلزمهم» والله أعلم. 


)١(‏ انظر: جمع الجوامع Ge)‏ ط. دار الكتب العلمية. 
459 انظر: السابق. 


0 


(الفصل (لثالت 
مفاد خبر الواحد 


المبحث الأول: عرض الأقوال المحكية في إفادة خبر الواحد 
وتحرير صحة نسبتها إلى قائليها. 

المبحث الثاني: حجج القائلين بإفادة خبر الواحد الظن أو العلم. 

المبحث الثالث: أبرز القرائن التي يتقوّى به الخبر فيفيد العلم. 


إن مبحث إفادة خبر الواحد من المباحث الشائكة التي ينبغي إمعان النظر 
فيها قبل الجزم بنسبة قول لقائل» أو عزو رأي لطائفة» أو نقل إجماع على 

وإنني رأيت اختلافًا كبيرًا في إثبات الآراء وعزوها حتى إن بعضهم قد 
نقل الإجماع على رأي قد حكي الإجماع على نقيضه» وعزا لمذهب قولا 
Cl pall‏ خلافه» وفهم كلام إمام على خلاف ما قد نص عليه وثبت عنه. 

وسبب هذا الخلاف في العزو في كثير من أحيانه إنما يرجع إلى ظن 
بعض العلماء أن صحيح المعتقد لا يقوم إلا على صحة الرأي الذي تبناه 
فيحكيه إجماعًا Wy‏ يثبث أن الجمهور على aly‏ بله الإجماع» Oly‏ «كثيرًا من 
المسائل يظن بعض الناس GS‏ إجماعًاء ولا يكون الأمر كذلك» بل يكون 
القول الآخر أرجح قش الكتاب Ses‏ 

ومن العلماء من يعتقد قولا يظن أن خلافه ضرب من السخافة ومخالفة 
لصريح المعقول ثم يجعل القائلين به أو من يظن أنهم قالوا به على هذه 
الصفة الرديّة دون تحقيق لحقيقة رأيهمء ومن ذلك ما وصف به الجوينىٌ من 
palin‏ الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث فقال: «ذهبت الحشوية من الحنابلة 
وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم» وهذا خزي لا يخفى 


)1( الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)۷٦/١(‏ 


VV 


مدرك على ذق لب. فتقول Veg‏ اتجوزون أن يذل العدل الذى opening‏ 
و cY 11 s0 ob‏ كان ذلك Uy Keay Ep‏ لجات dele Vip dng]!‏ 
إلى tad bd! tye‏ 

مع أن الجويني لو حرّر مقالة هؤلاء الذين شنْع عليهم تحريرًا دقيقًا لما 
انتهى إلى هذا التسفيه لهم. 

ويحسن هنا أن أورد كلام ابن دقيق العيد في شرح مقالة هؤلاء الذين 
نع عليهم» قال: 

«قد أكثر الأصوليون من حكاية إفادته القطع عن الظاهرية» أو بعضهمء 
وتعجب الفقهاء وغيرهم منهم؛ لأنا نراجع أنفسنا فنجد خبر الواحد محتملا 
للكذب والغلط» ولا قطع مع هذا الاحتمال» لكن مذهبهم له مستند لم يتعرض 
له الأكثرون» وهو أن يقال ما صح من الأخبار فهو مقطوع بصحته» لا من جهة 
كونه خبر واحد» فإنه من حيث هو كذلك محتمل؛ لما ذكرتموه من الكذب 
bbl,‏ وإنما وجب أن يقطع بصحته؛ لأمر خارج عن هذه الجهة» وهو أن 
الشريعة محفوظة» والمحفوظ ما لا يدخل فيه ما ليس منه» ولا يخرج عنه ما 
هو منهء فلو كان ما ثبت عندنا من الأخبار كذبًا لدخل في الشريعة ما ليس 
منهاء والحفظ ينفيه» والعلم بصدقه من هذه الجهةء لا من جهة ذاته» فصار 
هذا كالإجماع» فإن قول الأمة من حيث هو وحكمهم لا يقتضي العصمة» لكن 
لما قام الدليل على ذلك وجب القول به من هذا الوجه» لا من حيث كونه قولا 
لهم وحكمّاء وأخذوا الحفظ من وجه آخر قرروه يقع فيه البحث معهم. قال: 
وإنما ذكرنا هذا؛ OY‏ كثيرًا من الفقهاء والأصوليين يعتقدون أن مذهبهم خارج 
عن ضروب العقل» فبيّنا هذا دفعًا لهذا الوهمء وتنبيهًا لما ينبغي أن ينظر»”" . 

فها هو ابن دقيق العيد ty‏ قولهم» ويشرح مأخذهم.ء ويبیّن مسلكهم. 
دون رمي لهم بسخافة عقل» أو قلة فهم. 


.)7171١/١( الفقه‎ Spel البرهان في‎ )١( 
.)178/5( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )۲( 


1۸ 


ومن أسباب الاختلاف في العزو: ple‏ تحرير المصطلح الذي تبنى عليه 
المسألة برمتهاء ففي بحثنا نجد أن الخبر المستفيض قد يفيد العلم عند قوم 
ولا يفيده عند آخرين» BE‏ ما Gye‏ قول إلى عالم بإفادة المستفيض lll‏ - 
مثا - فإنه لا يجوز نسبة القول إليه بإفادة خبر الآحاد له حتى يُنظر في تحرير 
مصطلح الاستفاضة عنده» هل هو قسيم للآحاد؟ آم هو قسم من أقسامه؟ وإن 
كان قسمًا له فما هو العدد الذي تحصل به الاستفاضة عنده؟ ثم هل قوله بأن 
المستفيض يوجب العلم يجوّز عزو قولٍ إليه بأن أخبار الآحاد بإطلاق مفيدة 
لذلك؟ 

فتحرير مصطلحات العلماء والنظر في إطلاقاتهم تجعل العزو إليهم عزوًا 
صحيحًا سليمًا عن اللبس» بل وتقلل حيّز الخلاف وشقة النزاع. 

ومن أسباب الخلاف والخطأ في العزو أن يُعزى القول لقائل له أكثر من 
رأي في المسألة الواحدة» أو يكون قد قَيّد في موضع ما أطلقه jes Als‏ 
الإطلاق ويُهمل التقييد» أو يكون له قولان رجع عن أحدهما Jas‏ أحد 
التوليق ذوة الاق اديع نولا waded toate‏ فعا ا اف 
أو فعتمدة ولیس الآمز كذلك» أضف إلى ذلك عدم اعتبار الخلاف وقوته 
داخل المذهب الواحد» ومثله عدم مراعاة التغير الحاصل في بعض الطوائف 
والذي ينشأ عنه تطور في اختيارات علمائهم تنتقل بالمذهب أحيانا من النقيض 
إلى النقيض . 

وآخر ما أذكره من أسباب الخلاف هو اقتصار بعض المؤلفين في هذا 
الباب على النظر في كتب فريق من العلماء لحسن ظن بهم ثم هم لا يطلعون 
على أقوال غيرهم ولا مذاهبهم من أصولهاء كمن يظن «أن ما يوجد في كلام 
بعض المتأخرين كالرازي والآمدي وابن الحاجب: هو مذهب الأئمة 
المشهورين وأتباعهم ولا يعرف ما ذكره أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة 
وأحمد وغيرهم من أصول الفقه الموافق لطريق أئمتهم»"» وسواء كانت قلة 


)1( مجموع الفتاوى CENTLY)‏ 


1۹ 


الاطلاع بسبب تقصير في البحث» أو حسن ظن في المنقول care‏ فإن 
as of Gul ell!‏ دن SI‏ كن شعنت بارال Hb glee‏ لهذا السب 

ومثال ذلك أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح LS‏ قال Ob‏ جمهور أحاديث 
الصحيحين مفيدة للعلم. اعترض عليه بعض العلماء: «وظن من اعترض عليه 
من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا 
الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهورء وعذرهم أنهم يرجعون في 
هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب» وإن ارتفعوا درجة صعدوا 
إلى سيف الامدي وإلى الخطيبء OB‏ علا سندهم صعدوا إلى الغزالي 
والجويني OU DBs‏ 

وبعد ذكري لهذه الأسباب» BB‏ أرجو من الله أن يكون هذا التحرير 
الذي أذكره قريبًا من الكمال والتمام» لا Let‏ فيه في عزوء ولا تحامل فيه 
على فريق» أو نسبة قول إلى مذهب دون نظر في مأخذه» أو تعصب في رد 
فول ital‏ اا 1 1 


)1( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (OTe)‏ ونص الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية 
نقله عنه ابن القيم . 


Ve 


المبحث الأول 


عرض الأقوال المحكية في إفادة خبر الواحد 
وتحرير صحة نسبتها إلى فائليها 


۷١ 


المطلب الأول 


عرض الأقوال 


افترق الأصوليون في أخبار الآحاد من حيث إفادتها إلى فريقين رئيسين؛ 
فريق يرى أنها تفيد العلم» ثم جعل بعض الأصوليين هذا الفريق قسمين» قسم 
يرى أنها مفيدة للعلم بمفرده» وقسم يرى إفادتها للعلم بمعونة القرائن» وذهب 
الفريق الثاني إلى أنها لا تفيد إلا الظن سواء احتفت بالقرائن أو لم تحتف بها . 

فتلخص LW‏ وفق ما حكاه الأصوليون أن الأقوال ثلاثة: 

١‏ إفادة العلم بمجرده. 

؟ - إفادة العلم بمعونة القرائن. 

۳ - إفادة الظن مطلمًا. 

وفيما يلي عرض لهذه الأقوال المحكية: 

القول الأول: أن خبر الآحاد مفيد للعلم من غير قرينة col bh‏ وهذا 
القول ينبغي تقييده بكون راويه عدلا كما ذكر ذلك ابن LaLa‏ وكذلك 


Ra و‎ 


ENVY) وشرح مختصر المنتهى‎ TT /Y) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 

)1( شرح مختصر المنتهى (ENV /Y)‏ وقد قال: الآمدي في أثناء عرضه للحجج الضعيفة التي ذكرها 
المانعون لإفادة خبر الواحد العلم بنفسه في الإحكام في أصول الأحكام (77/7): «أنه لو كان خبر 
الواحد يوجب العلم لما روعي فيه شرط الإسلام والعدالة...2 إلخ» ومع أنه قد ضعف هذا الوجه 
فلم يضعفه من جهة اشتراط العدالة وإنما من جهة أخرى. فدل ذلك على أنه عند حكايته للأقوال لم 
يكن ذاهلا عن هذا الشرط. 

(۳) في خلال عرض الآمدي لحجج المانعين لإفادة خبر الواحد العلمّ بنفسه قال في الإحكام (۳۳/۲): = 


V۲ 


وقد عزا كثير من الأصوليين هذا القول إلى الإمام أحمد وجعلوه إحدى 
الروايتين cae‏ ونيب إلى داوذ إمام أهل الظاهر» وإلى الحسين الكرابيسي» 
والحارث المحاسبي» وهو اختيار ابن حزم» واختاره ابن خويز منداد وحكاه 
روا عن مالك . 

القول الثاني : أن خبر الواحد مفيد للعلم بالقرائن: 

وقبل ذكر القائلين بهذا القول تجدر الإشارة إلى أن جمهرة الأصوليين 
LA‏ هدرن be‏ الان الفا ل Aland)‏ وتذلكف عة عذا ىلا 
مغايرًا للقول الأول الذي سنحرر القول فيه في المطلب الثاني» والذي يعتبر 
فيه أصحابه القرائن clad‏ لكنهم يجعلون القرائن المتصلة كالقرائن المنفصلة 
في إمكانية إفادة العلم. 

إذا علم هذا فإن جمعًا من الأصوليين قد اختاروا هذا القول؛ ومنهم: 

النشاء*» ا a esi Ss‏ اد 
الحاجب”"» والتاج OSS‏ واختاره المرداوي وابن حمدان“» وهو قول 


= «الحجة الأولى : لو كان خبر الواحد الثقة مفيدًا للعلم بنفسه. . ca) ٠.‏ فدل ذلك على أنه لم يقصد 
كل خبر وإن عرِي عن شرط الضبط كما ظن ذلك كثير ممن كتب في هذا الباب» وإنما كان يعني 
الخبر omer‏ الوثاقة والعدالة» وانظر: الهامش السابق. ۰ ۰ 

)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم VATS)‏ وعنه الزركشي في البحر المحيط في أصول 
الفقه (5/ )٠١ - ١75‏ وتعقبه فى نسبته إلى الحارث المحاسبى فقال: «وفيما حكاه عن الحارث نظر» 
فإني رأيت كلامه في LS‏ لهم ohn‏ نقل عن أكثر أهل الخديف: وأهل الرأي والفقه أنه لا يفيد 
العلم» ثم قال: «وقال أقلهم: يفيد العلم» ولم يختر ES‏ واحتج بإمكان السهو والغلط من ناقله 
كالشاهدين يجب العمل بقولهما لا العلم». 

(AY /¥) المعتمد‎ )۲( 

(۳) البرهان في Spel‏ الفقه .)5١19/1١(‏ 

AVA 2) المستصفى‎ )0 

(5) المحصول للرازي .)۲۸٤/٤(‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳۲/۲). 

(۷) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب CVOE/N)‏ 

.)٩٦١ /۲( تشنيف المسامع بجمع الجوامع‎ (A) 

(9) التحبير شرح التحرير (5/ .)١18١7‏ 


V۳ 


الموفق ابن قدامة والطوفى وهو الذي اختاره ابن anaes‏ 


على أن بعض هؤلاء لم يفرقوا بين القرائن المتصلة والمنفصلة» وعلى 
GE‏ بينهم كذلك في تحديد ما يفيد من القرائن وما لا يفيد منها. 

القول الثالث: أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظنء سواء اقترنت به قرينة 
أو لم تقترن وذكر جع من الأصوليين أن هذا قول OSM‏ وعو قول 
جمهور المعتزلة والخوارج”" . 


)\( مجموع الفتاوى .)٤۹/۱۸(‏ 
)1( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي Oley CPV /T)‏ المختصر شرح مختصر ابن الحاجب IN)‏ 
108(« وتشنيف المسامع بجمع الجوامع (۲/ »)٩٦۰‏ وشرح الكوكب المنير .)۳٤۸/۲(‏ 
(۳) انظر: الإحكام لابن حزم 2»)١١4/1١(‏ وقد ذكر أنه قول جميع المعتزلة» والصواب أنه قول جمهورهم 
لا جميعهم والله أعلم . 
V٤‏ 


المطلب الثاني 


تحرير معنى القول الأول» وتحرير عزوه إلى قائليه 


أولا: معنى هذا القول: 

اختلف الأصوليون فى تفسير هذا القول: 

أ فذهب بعضهم إلى أن المراد بالعلم هنا الظن لا العلم اليقيني» «فإن 
العلم قد يطلق ويراد به الظن كما في قوله تعالى: ih BALL Se‏ 
ree]‏ ١آ‏ آى : ارعن »> وعدا التثسير يرق أصحابه: Of‏ القاتلين 
بهذا القول إنما «أطلقوا العلم والقطع على الظن الحاصل ببعض الدلالات» 
وإطلاق العلم على ذلك قريب" أو ربما أرادوا العلم الظاهر الذي هو 
بمعنى غلبة الظن لا العلم الباطن الذي يعني الجزم واليقين”". 

وهذا التفسير يؤول إلى القول LSE‏ القائل بإفادة الظن› وممن ذكر هذا 
الاحتمال الغزالئ» والآمدي” ٠‏ وقد قوّى الشيخ المعلمي اليماني ظن 
الغزالي وحاول توجيه القول المنسوب إلى الإمام أحمد بإفادة خبر الواحد 
العلمّ باطراد Volga ge‏ وما قوّاه غير قوي لما سيأتي. 

وحمله بعضهم على أن المراد: أن كل خبر واحد عدل يفيد العلم 


.)۲/۲( الأحكام للآمدي‎ Spel الإحكام في‎ )١( 

(؟) آثار المعلمي اليماني .)5١/١19(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه T/A)‏ 

0) المستصفى (ص١١١).‏ 

TY /V) الأحكام‎ Spel الإحكام في‎ )5( 

0( انظر: آثار الشيخ المعلمي اليماني (49/19 - (VEN - ١51/19(و COV‏ 


Vo 


اليقيني بإطلاق» وهذا الفهم هو الذي جعل الجويني يشتع على من ظنهم 
يتبنون هذا التفسير ممن سمّاهم الحشوية من الحنابلة وحملة الحديثف"» 
ووصف بعضّهم القائلين بهذا بأنه «قد سفه نفسه وأضل عقله» . 
ب - ومنهم من من تعس te‏ برد a‏ العلم 
بوجوب العمل» (إذ العمل بخبر الواحد معلوم الوجوب بدليل Mabe‏ 
ت _ وذهب آخرون إلى أن المقصود هو خبر الواحد الصحيح الذي ثبت 
ولم تكن به علة» ولم يكن ob BLE‏ يخالف قطعيًا Hes‏ أو OOS‏ فيكون 
مرجع هذا القول إلى القول الثاني المذكور: بإفادة خبر الواحد العلمّ بمعونة 
القرائن» ويلاحظ of‏ أصحاب هذا القول لم يفرّقوا بين القرائن اللازمة 
المتصلة بالخبر والقرائن الزائدة المنفصلة» فيدخل في فى القرائن عندهم «عدالة 
المخبرء وكونه معروفًا بالصدق» وكونه ليس له هوى في ذلك الخبر» وكونه 
مشهودًا له بالإتقان» وذكره للخبر قصة» وكون القصة تتعلق به إلى غير 
Pees‏ كما يدغل فيه الخبر المتلقى بالقبرل» وتدخل فيه قريئة عضمة الله 
للأمة من الخطأ في البلاغ» Oly‏ الله BB‏ قد تكفل بحفظ هذا الدين» وقد سبق 
ذكر كلام ابن دقيق العيد الذي يبيّن هذا في تمهيد هذا الفصل . 


.)7171١/1١( الفقه‎ Spel البرهان في‎ )١( 

(۲) انظر: فواتح الرحموت .)١58/5(‏ 

(۳) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي OVI)‏ وانظر: المستصفى VV)‏ والبحر المحيط (175/5). 

() يظن بعض الناس أن fal‏ الحديث يقدمون ظواهر النصوص السمعية على القواطع العقلية» وهذا افتراء 
عليهم» وقد قال ناصر مذهب أهل الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنه عند التعارض يقدم العقلي 
ob‏ والسمعي أخرى» فأيهما كان Labi‏ قدم» وإن LIS‏ جميعًا قطعيين فيمتنع التعارض» وإن كانا 
ظنبين em‏ هو المقدم». انظر: درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ۸۷)ء فهذه العبارة على اختصارها 
تدل على منهج أهل BO‏ في التعامل مع أدلة العقل والنقلء ولكن الكلام في القواطع العقلية لا 
الخيالات الوهمية. 

(5) اشترط بعضهم كما نص عليه ابن الحاجب أن تكون القرائن لغير التعريف» وفسرها الإيجي بأنها 
الزائدة وفسر ذلك التفتازاني في حاشيته على شرح العضد الإيجي فقال: «يعني: أن المراد بالقرائن 
لغير التعريف القرائنٌ المنفصلةٌ غير اللازمة من أحوال في الخبر والمخبر عنه». انظر: شرح المختصر 
بحاشية للإيجي ومعه حاشية التفتازاني(۱۸/۲٤).‏ 

(5) آثار المعلمي اليماني APY /V9Y‏ 


۷٦ 


ثم إن كثيرًا من هذه القرائن تتفاوت قوة وضعمًَا؛ فالعدالة «أعلاها 
عدالة من عدله الله تعالى» ثم رسوله BE‏ وشهد له بالجنة» وكذلك 
الصدق فأعلاه Gre‏ من أخبر الله تبارك وتعالى بأنه صدوق» وكذلك عدم 
الهوى؛ فمن أعلاه ‏ ا أعلى عدم الهوى ‏ أن يكون للمخبر هوى في 
نقيض ذلك الخبرء كأن يكون فى الخبر غضاضة cae‏ وكذلك الإتقان؛ 
el ped‏ أن aa‏ ا idee Sida gal BOS)‏ فآ 
لم يخطئ إلا فى حديث واحدء كما قالوه في إسماعيل بن إبراهيم 
apg tll‏ باين عا : وسا ربد بنط Wigs‏ تي هيمك القرائق إن 
ay ole‏ ۰ 1 

فمن ضعَّف هذا القول بعد علمه بذلك لم يكن لاتهامه المخالف بقلة 
العقل وجه. 


انيًا: تحرير عزو القول به إلى قائليه: 

عزا كثير من الأصوليين هذا القول إلى الإمام أحمد وجعلوه إحدى 
الروايتين cate‏ ونْسِب إلى داود إمام أهل الظاهرء وإلى الحسين الكرابيسي» 
والحارث المحاسبي» وذكروا بأن ابن حزم قد نصره» واختاره ابن خويز منداد 
وبحكاه رواية عن مالك. 

وبعد أن سردتٌ الأقوال المذكورة في تفسير هذا القول» فعلى أيها 
يحمل اختيار هؤلاء الأئمة المعزرٌ إليهم؟ وقد لاحظنا أن القول قد حمل على 
ole‏ لا يمكن الجمع بينهاء فيجب الحمل على أحدها حتى يسلم لنا من بعد 
Spl‏ الصحيح إلى هؤلاء. 

وفي سبيل إثبات ذلك فإنني سأحرر أقوال بعض الأئمة المذكورة 
أسماؤهم في هذا العزو لنخرج بنتيجة لا أريد استباقها حتى يستلهمها القارئ 
في نهاية هذا المبحث» وعرض هذا في ثلاث مسائل : 


(۱) انظر: السابق 7757/١9(‏ ۔ AYP‏ 


VV 


المسألة cole tt‏ 
تحرير مذهب pled!‏ أحمد في مفاد خير الواحد 

نقل العلماء عن الإمام أحمد روايتين في إفادة خبر الواحد: 

الروابة الأولى: أنه يفيد الظنء واختارها أبو الخطاب الكلوذان OP‏ 
وابن عقيل" وابن مفلح” "'» واستدل من حكى هذه الرواية عن الإمام es‏ 
له» وقد ذكرهما القاضي أبو يعلى» وسأعرض النصين حتى ننظر في دلالتهما 
على المطلوب: 

١‏ - قال أبو يعلى: 

«وقد رأيت في كناب معاني الحديث جمع أبي بكر الأثرم بخط أبي 
حفص العْكبّري رواية Gl‏ حفص عمر بن بدر أن الإمام أحمد قال: «إذا جاء 
الحديث عن النبي - BB‏ - بإسناد صحيح» فيه حكم أو فرض» عملت بالحكم 
والفرض» Esty‏ الله تعالى به ولا أشهد أن النبي Bee‏ - قال ذلك“ » ثم 
قال القاضي: «فقد صرح القول بأنه لا يقطع a‏ 

۲ - قال أبو يعلى: 

«ورأيت في كتاب «الرسالة» لأحمد BB‏ رواية أبي العباس حمد بن 
جعفر بن يعقوب الفارسي عنه بخط أحمد بن سعيد الشيحي وسماعه فقال: «ولا 
نشهد على أحد من أهل القبلة أنه فى النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاهاء إلا أن 
Joe ete eae‏ ما te alc) ales Guay‏ حتاف زلا 
ننص الشهادة» ولا نشهد على أحد أنه في الجنة بصالح عمله ولا بخير coll‏ إلا 
أن يكون في ذلك حديث» LS‏ جاء على ما روي» ولا تلض eset)‏ 


.)۷۸/۳( التمهيد‎ )١( 

)1( الواضح في أصول الفقه (5/ (E00‏ 
(۳) أصول الفقه لابن مفلح (۲/ .)٤۸۷‏ 

(:) انظر: العدة في أصول الفقه ASA /T)‏ 
)0( انظر: السابق. 

(5) العدة فى أصول الفقه (۳/ .)۸۹٩۹ - ۸٩۸‏ 


VA 


ثم قال: «وقوله: «ولا ننص الشهادة»» cline‏ عندي: - والله Y- tel‏ 
يقطع على USS‏ 
مناقشة النصين : 

١‏ - أما النص الأول فهو واضح في عدم الجزم BLL chilly‏ خبر 
الواحد العلم» هذا من جهة دلالته» أما من جهة ثبوته فقد نازع بعض العلماء 
كابن القيم في صحته عن الإمام أحمد» وحاصل ما اعترض به يتلخص في 
teu!‏ 

أ أن هذه رواية انفرد بها الأثرم. 

Yio‏ لسك فى le‏ ولا فى كعات EIN‏ راتما elke‏ القاضى 
أنه وجدها فى كتاب معانى الحديث. 
أنه جزم على الشهادة للعشرة بالجنة» والخبر في ذلك خبر واحد"" . 

فهذا حاصل ما اعترض به على هذه الرواية» وأقوى هذه الاعتراضات 
في نظري أن هذا النص مخالف لنصوص الإمام الأخرى المثبتة لإفادة العلم 
Ls‏ سا ت إل شاه on alll‏ 

۲ - أما النص الثاني فقد نوزع في دلالته على إفادة خبر الواحد الظن» 


)١(‏ انظر: السايق. 

)1( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص558 - 009)» وهو في طبعة أضواء السلف 
للكتاب في(591/5١).‏ وقد حاول بعضهم أن ينفي عن الإمام أحمد القول بإفادة الخبر العلم زاعمًا 
أن شهادة الإمام أحمد للعشرة بالجنة لم تكن مستفادة من خبر المُخبر فحسب» بل بما انضم إليه من 
انتشار القول به في زمن الصحابة وإمساكهم عن تكذيبه» ولا أدري كيف استدل هذا الباحث بمثل 
هذا؟ فهب أن الأمر كما قال. فما هو حال الآحاد الذين رووا هذا الخبر من بعد الصحابة؟ فليس 
كلامنا في خبر ليس بيننا وبينه إلا واسطة الصحابة» بل في خبر بيننا وبين من رواه من الصحابة عدد 
من الرواة كلهم abet‏ وانظر: هذا الإيراد العجيب في کتاب الاحتجاج بأخبار الآحاد في مسائل 
الاعتقاد لصهيب السقار (ص5؟1١).‏ 


v4 


بل هو إلى إفادة العلم أقرب» وقد علق ابن تيمية على هذا النص فقال: «لفظ 
Ged‏ هو المشهود”'' ومعناه لا نشهد على المعين» وإلا فقد قال نعلم أنه كما 
جاءء وهذا يقتضى أنه يفيد العلم» وأيضًا OL‏ من أصله أن يشهد للعشرة 
بالجنة للخبر الوارد وهو خبر واحد... وأشهد وأعلم واحد وهذا دليل على 
اقول تيحن شير اراهن 

والصواب: أن هذا النص دليل على إفادة الخبر العلم» وقوله: «ولا 
ننص» محمول والله أعلم على من لم يرد فيه دليل يشهد له بالجنة» ولو لم 
يحمل على هذا لتناقض الكلام» والثابت عن الإمام أحمد BS‏ أنه كان يشهد 
لهم بالجنة» وقد روى ابن أبي يعلى بإسناده إلى محمد بن الحسن بن هارون 
al‏ قال الت Ul‏ عبد الله عن الشهادة tte‏ فقال: آنا شيك Stall‏ 
ا رو فی عل GE CUS‏ واا زليه ون م 

الرواية الثانية: أن خبر الواحد مفيد للعلم» واستدل أصحاب هذه 
الرواية بنصوص عن الإمام أحمد ومنها : 

١‏ - الرواية السابقة التي جاء فيها: «ولا نشهد على أحد من أهل القبلة 
أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاهاء إلا أن يكون ذلك في حديث» كما 
جاء على ما روي» نصدقه» ونعلم ail‏ كما جاء ولا نتض الشهادة» ولا تشهد 
على أحد أنه في الجنة بصالح عمله ولا بخير coll‏ إلا أن يكون في ذلك 
حديث؛» كما جاء» على ما روي» ولا ننص الشهادة». 

١‏ - قال القاضي أبو يعلى: «وقد نقل أبو بكر المروزي قال: قلت 
لآبي عبد lige Pal‏ اسان قول ان الخ وج cee‏ بول وج (le‏ 
فعابه» وقال: ما أدري ما هذا؟!» ثم قال: «وظاهر هذا أنه سوّى فيه 


Sele (1)‏ طبعة دار الكتاب العربى ga)‏ المشهور» ولعله تحريف» وقد صوّب فى deb‏ دار الفضيلة .)٤۸۷ /١(‏ 
)۳( المسودة في أصول (VEY a) aad!‏ ۰ 

(۳) طبقات الحنابلة (۲۸۹/۱). 

(:) طبقات الحنابلة .)١٤٤/١(‏ 


)0( العدة فى أصول الفقه (۳/ 8699). 


ot Meals العلم‎ 

٣‏ - ونقل أبو الخطاب الكلوذاني من رواية حنبل أن الإمام أحمد قال 
في أحاديث الرؤية: «نعلم أنها حق» نقطع على العلم Og‏ وقال القاضي 
أبو يعلى معلقًا على هذه الرواية: «فقطع على العلم lg‏ 

٤‏ - قال القاضى (أبو يعلى) فى مقدمة المجرد: «خبر الواحد يوجب 
العلم إذا صح سنده By‏ تختلف الرواية به وتلقته الأمة بالقبول وأصحابنا 
يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه بالقبول» والمذهب على ما 
EET‏ 

قلت: وقوله المذهب على ما حكيت لا غير؛ أي: أنه يفيد العلم إذا 
تلقته الآمة بالقبول. 


5 نص (أحمد) في رواية أحمد بن الحسن الترمذي أنه يحتم على 
الخبر عن رسول الله كلا . 

5 قال الإمام أحمد بعد أن ذكر بعض أحاديث الصفات والمعتقد: 
«فمن لم يؤمن بذلك ويعلم أن ذلك حق كما قال رَسول الله BE‏ فهو مكذب 
برَسول الله BE‏ يستتاب OB‏ تاب وإلا MGS‏ 

ومن هذه الأخبار المذكورة ما هو من أخبار الآحاد. 


فهذه النصوص مع كثرتها ووضوحها ترجح رواية إفادة الخبر العلم. 
إذا علم US‏ فهل كان الإمام أحمد يقول: OL‏ خبر الواحد العدل يفيد 
العلم بمفرده بإطلاق؟ 


)١(‏ انظر: السابق. 

(؟) التمهيد للكلوذاني (۷۸/۳). 

)۳( العدة في أصول الفقه (۳/ Gee‏ 

)8( المسودة في أصول الفقه (ص١٤۲).‏ وانظر: مختصر الصواعق (5/ (VEVO ١405‏ 

)0( نقلها عنه ابن القيم في مختصر الصواعق .)١4178/4(‏ 

0) طبقات الحنابلة )٠١/١(‏ وقد نقل هذا النص عن الإمام أحمد محمد بن عوف الطائي وهو من 
خواص أصحاب أحمد. 


A\ 


ونرجئ الجواب OG‏ ثم نقول: 

قال الإمام أحمد: «لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير 
وعامتها عن الضعفاء» . 

ومعلوم أن الإمام أحمد كان إذا خالف خبر الآحاد الأصول فإنه يسقطه 
وإن كان الحديث ظاهره الصحة» وقد ذكر هذا القاضي أبو يعلى فقال: «وقد 
نص أحمد BB‏ على أن الحديث إذا عارض الأصول سقط . فقال في رواية 
يوسف بن موسى في الخبر الواحد: «نستعمله إذا صح الخبرء ولم يخالفه 
غيره». فقد نص على استعماله بشرط أن لا يخالفه Jud cope‏ على أنه إذا 
خالفه غيره لم يستعمل» وليس هاهنا ما يطرح له الخبر سوى الأصول 
الثلاثة”" فأما القياس فهو مقدم عليه. كذلك قال في رواية أبي الحارث: إذا 
جاء الحديث الصحيح الإسنادء يقال: هو cde‏ إذا لم يكن له شيء يدفعه أو 
يخالفه. وكذلك قال في رواية عبد الله: يقال له: سنة؛ إذا لم يكن له مضاد 
يخالفه. ولم يكن شيء TE‏ 

Ce OV‏ على السؤال SUI VI‏ وهو: 

هل كان الإمام أحمد يقبل خبر الواحد العدل بإطلاق؟ 

لا يصح أن يقال ذلك» بل إن له gee‏ يميز به بين درجات الأخبار 
وتفاوتها في الصحة والخسن» وله نظر عقلي في الترجيح بين النصوص عند 
التعارض» وله حكم على كل حديث» قلست ane WL‏ عبارة عن قوالت 
جامدة يحكم عليها بحكم واحدء وله معرفة بالقرائن التي يتمكن من خلالها 
الحكم على حديث ما بإفادة العلم أو لا والإمام أحمد في ذلك يسير على 
نهج الحفاظ المتقدمين الذين «لهم في كل حديث نقد خاص» وليس عندهم 


)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال )١١١/١(‏ وانظر: مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث» ت: 
فحل (ص٤۳۷).‏ 

)1( يقصد بها: القرآن Ey‏ المتواترة والإجماع. 

(۳) العدة فى أصول الفقه (8910//9). 


AY 


لذلك ضابط Uke‏ 

وقد تنبّه القاضي أبو يعلى لهذا المعنى فقد قال بعد ذكره للرواية التي 
نقلها المروزي والأخرى التي نقلها حنبل عن الإمام أحمد في إفادة الخبر 
العلمّ ما نصه: 

«وهذا عندي: محمول على وجه صحيح من كلام أحمد (A‏ وأنه 
يوجب العلم من طريق الاستدلال» لا من جهة الضرورة. 

والاستدلال يوجب العلم من أربعة cor‏ 

أحدها: أن تتلقاه الآمة بالقبول» فدل ذلك على أنه حق؛ لأن الأمة لا 
تجتمع على الخطأء ولأن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندهم 

ut‏ 2 أن يخر sel SI‏ ويدفى على التبى كله أنه drew‏ مته فلا 
ينكره» 5 على أنه حق» فيصدق؛ لأن النبي - كل - لا يقر على الكذب. 

الثالث: أن يخبر النبي BE‏ وهو واحدء فيقطع بصدقه؛ OY‏ الدليل قد 
دل على عصمته وصدق لهجته RE‏ 

الرابع : أن يخبر الواحد» ويدعي على عدد كثير أنهم سمعوه منه» فلا 
ينكر منهم أحدء فيدل على أنه صدق؛ لأنه لو كان LS‏ لم تتفق دواعيهم 


)١(‏ انظر: شرح علل الترمذي (087/7). وفي هذا الذي ذكرته رد على مجازفة السقاف في مقدمة تحقيقه 
لدفع شبه التشبيه لابن الجوزي حيث زعم أن خبر الواحد لا يفيد عند الإمام أحمد إلا الظن ونقل عنه 
رده لخبر: «يهلك الناس هذا الحي من قريش» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم» رواه 
البخاري برقم PVD)‏ ومسلم برقم (۲۹۱۷). 
ثم ذكر السقاف أن أخبار الصحيحين لا تفيد عند الإمام أحمد إلا الظن بدلالة رده لهذا الخبر» مع أن 
هذا الخبر لا يفيد عند أحمد لا علمًا ولا Ub‏ راجحًا؛ لأنه ضعفه tis‏ فهل يفيد الضعيف الظن 
أصلًا؟ وهل رده لخبر أورده الشيخان من بعده في كتابيهما يعطينا الحق في الحكم على كل أخبار 
الصحيحين بأنها لا تفيد إلا الظن؟ وهل اطلع الإمام على الصحيحين حتى يأتي مُجازف فيحكم بهذا 
الحكم الكلي؟ غاية ما في الأمر أن الإمام قد انتقد هذا الحديث بنوع نقدء وقد انتقد الحفاظ من بعد 
أحرفًا في الصحيحين؛ وعندما نقل ابن الصلاح أن أخبار الصحيحين مفيدة للعلم فإنهم يستثنون منها ما 
انتقده bled!‏ فإنها لا تفيد العلم» بل وقد لا تفيد الظن أيضًا. 
انظر: لمعرفة كلام السقاف دفع شبه التشبيه (ص١؟  EY‏ 


AY 


على السكوت عن تكذيبه؛ OY‏ الله تعالى خالف بين الطباع وبّاين بين 
ag‏ 

وخلاصة ما ذكره القاضي: أن الخبر مفيد للعلم بالقرائن» وهو وإن كان 
قد حصرها في أربعة أقسام ‏ وهو حصر غير جامع كما أفاد ذلك ابن تيمية 
وذكر قرائن أخرى”" » بل وبعض القرائن التي ذكرها لا تفيد بعد انقضاء زمن 
النبوة - إلا أنه قد أفاد أن نصوص أحمد في إفادة العلم حاصلة بسبب انضمام 
القرائن للخبرء والظاهر أن الإمام أحمد لم تكن القرائن عنده محصورة في 
القرائن المنفصلة» بل إن الإسناد إذا صح ولم يكن هناك ما يخالفه من كتاب 
أو سنة أو إجماع مع ورود هذا الخبر من طرق أخرى تقويه» ومع ضبط وإتقان 
رواته فإنه يعتبر ذلك قرائن دالة على إفادة الخبر العلم. 

فتلخص لدينا أن الصواب في تحرير قول الإمام أحمد هو أن خبر 
الواحد العدل مفيد للعلم بالقرائن» فيؤول هذا القول إلى القول الثاني - والله 
أعلم -. 

الممأنة الثانية 
تحرير مذهب الامام مالك فى مفاد خبر الواحد 

اختلف النقل عن الإمام مالك في إفادة خبر الواحد» والمنقول عنه 
قولان: 

الأول: أنه يفيد العلم» ونسب إليه هذا القول من المالكية Gal‏ خويز 
منداد» وتابعه على ذلك من غيرهم ابن القيم حيث قال: «فممن نص على أن 
خبر الواحد يفيد العلم: مالكب . :70 ثم قال: «قال ابن خواز منداد فى كتابه 


.)18١١/4( وقد قال المرداوي في التحبير شرح التحرير‎ CAV - ٩٠١ /۳( العدة في أصول الفقه‎ )١( 
وحمل بعضهم كلام أحمد على أنه أراد الخبر المشهورء وهو الذي صحت له أسانيد متعددة سالمة عن‎ 
الضعف والتعليل» فإنه يفيد العلم النظري» لكنه لا بالنسبة إلى كل أحدء بل إلى الحافظ المتبحر.‎ 

VEE 2 VEN ge) المسودة‎ )۲( 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة VEVY /E)‏ 


Ag 


(أصول الفقه) ‏ وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا الواحد والاثنان -: 
«ويقع بهذا الضرب أيضًا العلم الضروري» نص على ذلك مالك». 

الثاني : أنه يفيد الظن لا العلم» وهو مضمون قولهم: يفيد العمل دون 
العلم . 

وهذا القول هو الذي تبناه جمهور المالكية ونقله بعضهم عن مالك» 
وممن نقله عنه : 

١-أبو‏ تمام البصري: 

قال: op‏ مذهب مالك في أخبار الآحاد أنها توجب العمل دون 
العلم*“. 

۲ - ابن القصار المالكي : 

قال: «ومذهب مالك ية قبول خبر الواحد العدل» وأنه يوجب العمل 
دون القطع على lage‏ 


۴ ایق SLM Lo all‏ 
قال: «مذهب مالك في أخبار الآحاد أنها توجب العمل دون العلم عند 
(Y)‏ 

العلماء) © . 


وممن اختار هذا القول من المالكية أيضًا: «القاضى أبو الفرج والقاضي 


أبو بكر محمد بن الطيب والشيخ أبو OMS IIS‏ والإمام ابن عبد البر* 


)1( إحكام الفصول ATK)‏ 

AVY) Lad مقدمة ابن‎ (Y) 

(۳) المسالك في شرح موطأ مالك )\/ +10( 

(5) انظر: إحكام الفصول (07750. 

(5) التمهيد(/۸)» ونص عبارته: «الذي نقول به إنه يوجب العمل دون العلم). 

(5) انظر: الإشارة له (VTE)‏ وإحكام الفصول »)۳١(‏ وعبارته في الإشارة: «وأما خبر الآحاد: فما 
قصّر عن التواتر» وذلك لا يقع به العلم» وإنما يغلب على ظن السامع له صحته لثقة المخبر May‏ 

(۷) إيضاح المحصول من برهان الأصول (545). ونص عبارته: «وأما القطع على صحة مغيّبه فبعيد عن 
التحصيل» . 


Ao 


واستدل بعض الباحثين ببعض الأدلة على ترجيح هذا القول» أذكر منها: 

١‏ أنه قد ثبت عن مالك ترك العمل بخبر الآحاد إذا عارضه عمل أهل 
المدينة» والحجة في ذلك كما ذكر ابن رشد Vad‏ أنه قد حصل به العلم من 
جهة نقل التواترء فوجب أن يقدم على القياس des‏ أخبار ated‏ 

ويمكن أن يرد على هذا بأنه خارج عن محل النزاع» OB‏ الحديث عن 
خبر الواحد السالم عن المعارض» ومعلوم أن عمل أهل المدينة غير المبني 
على الرأي هو حجة قوية عند الإمام مالك يمكن أن تعارض بها أخبار الآحاد 
فيصار حينئذ إلى الترجيح . 

؟ - تخطئة مالك لبعض fol‏ الثقة والعدالة فيما رووه من حديث يدل 
على أن خبر الواحد عنده ظني لا يفيد العلم؛ إذ لو كان موجبًا للعلم ما 
تجاسر مالك BH‏ على هذه التخطئة والتوهيم» فإن القطع لا يرقى إليه وهمء 
ولا ينفذ إليه خطأ ولا زلل. 

وهذا استدلال ضعيف؛ ذلك أن الحديث عن خبر الواحد السالم من 
الخطأ والوهم والعلة» وإذا ثبت شذوذ أو خطأ في حديث بعض الكبار فإنه لا 
جرم أنه لا يفيد العلم؛ OY‏ الحديث حينئذ يكون عن أخبار بعينها قد ثبت 
وهم الرواة فيها لا عن مطلق LEY‏ بل إن هذه الأحاديث التي ثبت توهيم 
مالك لبعض الرواة فيها لا يثبت بها الظن كذلك» فما كان جوابًا له على انتفاء 
غلبة الظن بهذه الأحاديث المعلولة فهو جواب للمخالف عن انتفاء العلم 
المستقاة cles‏ وجوابه وهو gre‏ جوات: DESI‏ له فقط بحذف كلمة 
الظن وإضافة كلمة العلم ‏ أن يقال: إن هذه أحاديث قد أخطأ فيها رواتها وإن 
كانوا من الأئمة» فلا يثبت بها ظن» وتبقى Sb‏ أحاديث الراوي على حالها 
من إفادة الظن . 

۳ «أن المنقول عن جمهور المالكية عدم جواز نسخ القرآن والستّة 
)١(‏ ابن رشد: المقدمات الممهدات (5/ 5857), 


)1( انظر: التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف فيها النقل عن الإمام مالك بن أنس YY)‏ 


۸٦ 


المتواترة بخبر OLY‏ ومدرك هذا المنع هو ظنية خبر الآحاد وقطعية القرآن 
والستة المتواترة» ولو كان خبر الآحاد عندهم مما يرتفع إلى مرتبة العلم لم 
يكن عندهم اعتراض في نسخ القرآن بالستة» من جهة مرتبة العلم» إذ هما في 
رتبة واحدة من اليقين والعلم. لكن لما علم من مذهبهم عدم القول بالنسخ» 
وعلمنا مدركهم في ذلك» ثبت عندنا أن مذهب المالكية في الخبر الواحد أنه 
يفيد الظن لا العلم». 

ويناقش هذا الاستدلال بالآتي: 

Gol Gy gale (oil eel ws‏ من هذا flat‏ أن متهت 
ا إنادة a. ly i‏ ا هذا عن poe‏ قزل مالك ل" 
Cade‏ المالكية: 

ثانيًا: أن بعض علماء المالكية قد قالوا بإفادة خبر الواحد الظن ونافحوا 
عن هذاء ومع ذلك جوزوا النسخ به ومنهم Old‏ 

النًا: ‏ وهو عكس الوجه الذي قبله ‏ أن بعض العلماء قد قالوا بإفادة 
خبر الواحد العلم ومع ذلك لم يجوزوا نسخ القرآن به بل ولا بالسّنّة أصلاء 
كما هو المنقول عن الإمام أحمد"» وممن صرّح Ob‏ خبر الواحد يفيد العلم 
ولا يجوز نسخ القرآن به PLY‏ ابن أبي موسى الحنبلي حيث قال في الإرشاد: 
«وخبر الواحد يوجب العلم والعمل ee‏ ونقل عنه ابن تيمية أنه قال: 
«والسنّة لا تنسخ القرآن فا gets ey‏ ون وتك روق عه رواية خرف 
أن القرآن ينسخ بالمتواتر من ORIN‏ 

وهذا الذي أورده وإن كان عن غير المالكية إلا أنى أوردته لأثبت أن 
نسخ الآحاد للقرآن ليس مرتبطًا بالضرورة بإفادته العلم أو اللي بل إنه يفيد 
العلم عند قوم ولا يجوز نسخ القرآن به EO OY‏ لا تساوي القرآن ولا تكون 


.)۸٤/۲( انظر: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للقرافي» رسالة ماجستير‎ )١ 
.)508/1( انظر: روضة الناظر‎ )0( 

۳) الإرشاد ص .)٠١(‏ 

(4) المسودة في أصول الفقه (ص”١5).‏ 


AY 


خيرًا Vee‏ ويفيد الظن عند آخرين ويجوز نسخ القرآن والمتواتر به. 

وبعد عرض ما سبق Ob‏ الأدلة تتنازع عندي من ناحيتين : 

الناحية الأولى : 

إن كان ابن القيم قد ذكر أن مالكا قد نص عليه؛ فإنه قد استفاد ذلك 
من كلام ابن خويز مندادء وقد ذكر القاضي عياض عن ابن خويز متداد أن 
cate‏ شواة عن مالك 

الناحية الثانية : 

١‏ أن القائلين ob‏ مالكا يقول بإفادة خبر الواحد الظن لم ينقلوا لنا 
مستندهم في ذلك . 

۲ - كذلك فإن ابن عبد البر قد قال : 

«واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم 
والعمل جميعًا أم يوجب العمل دون العلم والذي عليه أكثر أهل العلم منهم 
أنه يوجب العمل دون العلم» وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظرء 
ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعًا ولا 
خلاف فيه» وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر إنه يوجب العلم 
الظاهر والعمل جميعًا؛ منهم الحسين الكرابيسي وغيره» وذكر ابن خويز بنداد 
أن هذا القول يخرج على مذهب ODL‏ 

فهذا Gell‏ عن الإمام ابن عبد البر يؤخذ منه فوائد: 

أ أنه ذكر الخلاف في مذهب مالك حيث قال: «واختلف أصحابنا». 

ب - أنه عندما ذكر أن خبر الواحد يوجب العمل؛ أي: يفيد الظن نص 
على أن هذا قول الشافعى وجمهور أهل الفقه والنظرء ولو كان ذلك قول 
مالك لكان حريًا افيس على iol el gious dg‏ 


.)55١/1١( انظر: الروضة لابن قدامة‎ )١( 
.)۷۷/۷( ترتيب المدارك‎ (1) 
.)8- ۷ /۱( التمهيد‎ )۳( 


AA 


ت - أنه عندما ذكر قول ابن خويز منداد أن القول بإفادة العلم يخرج 
على Cate‏ مالك فإنه لم يصرح بتضعيفه. 

وإني بعد هذا التقرير أتوقف في الجزم بنسبة قول للإمام مالك بإفادة 
العلم أو الظن» والذي حررته أن المنقول عنه روايتان» والأكثرٌ من أصحابه 
على إفادة الخبر الظن عنده لا العلم. 

المسألة الثالثة 
تحرير قول ابن خويز منداد في مفاد خبر الواحد 

UI‏ كان الإمام ابن خويز منداد من أئمة المالكية فإني قد رجعت إلى 
كتب المالكية في الأصول فلم أجد أحدًا حرّر قوله تحريرًا ids‏ ماتعًا كما 
فعل الإمام المازري» وفيما يلي سأعرض جزءًا مما سطره في كتابه إيضاح 
المحصول من برهان الأصول ثم نستخلص منه ما يدلنا على ما خلصنا إليه من 
نتيجة تراها في نهاية هذه المسألة. 

قال المازري: 

«وقد ذهب ابن خويز منداد إلى إطلاق القول بأنه يوجب العلم» وأضاف 
هذا المذهب إلى مالك ces‏ وذكر أنه نص cate‏ ورأيته أطال في كتابه 
الكلام على هذا ctw‏ اا ا عر ق او العلم 
الشروري» dake GLE Cole op Oy‏ را كانت USAT gf‏ 

ثم ge‏ التفاوت في خبر الواحد عند ابن خويز منداد فقال: «ويرى خبر 
الواحد متفاوتا أيضًّا» فمنه ما اشتهر وانتشر كما يقع في بعض الأخبار التي 
خرجها أصحاب الصحيح عن النبي BE‏ ومنه ما لم يشتهر مما قصر على 
راويه» وهذا هو المرتبة الأخيرة في OLE‏ 


ثم قال: «ويرى ‏ أي: ابن خويز منداد ‏ أن خبر الواحد لا يقع العلم 


)1( إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص555). 
459 انظر: السايق. 


۸۹ 


الضروري به على الإطلاق» دون مضامة أسباب تقويه وتعضده» حتى يثمر 
الصدق ضرورة» ككون راوي الو by as Serer‏ بالصدق في أحاديثه» منفيًا 
عنه مظان التهم في الأخبار؛ من كونه لا يخبر الخبر نفعًا إلى نفسه أو إلى من 
يتهم عليه» ولا يدفع بذلك ضرًاء ولا غرض له يسهل CIS‏ عليه» فمجموع 
أمثال هذه الأحوال يراها كالقرينة المضامّة لخبر الواحد المقتضية للعلم 
ال 

ثم تعرّض المازري للفرق بين مذهبي النظام وابن خويز منداد حيث إن 
النظام يقول بإفادة خبر الواحد العلمٌ بالقرائن» لكن القرائن عنده ينبغي أن 
تكون حسية خارجة عما يتعلق Ley can IL‏ يعتبر ابن خويز منداد Syl‏ 
من القوادح في الخبر قرينة دالة على ثبوت العلم به. 

ثم قال: «وقد جعل ابن خويز منداد أحد شواهده على أن خبر الواحد 
يقع به العلم أن الإنسان يضرب OUI‏ على صديقه فيفتح له الخادمٌ COU!‏ 
ويقول قد أذن لك في الدخول فادخل» a8‏ فيقع له العلم الضروري بصدقهاء 
وكذلك إذا زفت إليه العروس وأخبره بعض أهله أو أهلها أنها التي عقد النكاح 
عليها فإنه يعلم صدق ذلك ضرورة» وأراد أن يجعل وجود هذه الأسباب قرائن 
ل اي ل ie‏ 

0 هذا تحقيق مذهب الرجل قد كشفناه PUL‏ وبهدًا ASI‏ 


١‏ - أن ابن خويز منداد لا يجعل الأخبار على درجة واحدة» بل إن 
التفاوت Jal‏ فيها سواء كانت الأخبار متواترة أم آحادًا. 

۲ - أن خبر الواحد يفيد عنده العلم الذي هو بمعنى القطع لا الظنء 
ودليل ذلك أنه قد نص على كون العلم المستفاد ضروريًا . 


sbi 01)‏ السايق. 
oY‏ انظر: السابق .)٤٤۳(‏ 
(۳) انظر: السابق. 


٣‏ أن الخبر المفيد للعلم عنده هو ما احتف بأحوال وأسباب تكون 
كالقرينة المحيطة بهذا الخبر والتي ترتقي به إلى مرتبة العلم . 

٤‏ - يرى أن تجرّد الخبر عن القادح هو في حد ذاته قرينة دالة على 
ثبوت العلم به» فكون راوي الخبر محصّلًا معروفًا بالصدق في أحاديثه» منفيًا 
عنه مظان التهم في الأخبار؛ بحيث لا يخبر بما يجلب له نفعًا أو يرفع عنه 
ضرًا؛ كل هذه قرائن معتبرة عنده في تثبيت العلم بهذا الخبر. 

4 لا يشترط أن تكون القرينة حسية منفصلة كما اشترط ذلك النظام 
ومن جنح إلى قوله من الأصوليين. 

وتجدر الإشارة إلى أن ابن خويز منداد قد ذكر أن هذا قول للإمام 
مالك» فما هو مستنده فى ذلك؟ هل حكاه رواية منصوصة عنه أو خرّجه على 
مذهيه؟ ۰ 

وقد اختلف عالمان كبيران من أئمة المالكية فى ذلك» فأما أولهما وهو 
الإمام ابن عبد البر فقد نقل عن ابن خويز منداد أنه قر «أن هذا القول يخرج 
على هذهب Mas‏ 

Lil,‏ الثاني: وهو الإمام المازري فقد قال: «وقد ذكرنا عنه أنه أضاف 
القول الذي قال به إلى مالك cee‏ وذكر أنه نص cade‏ ونحن لم نعثر على 
هذا النص» ولعله OH‏ رأى مقالة لمالك تشير إلى هذاء ولكنها متأولة فقدّرها 
. 

والأرجح - والله أعلم ‏ أن ابن خويز منداد قد اطلع على كلام لمالك 
يدل على ذلك» وسبب الترجيح: أن نقل الإمام المازري فيه زيادة phe‏ على 
ما نقله الحافظ ابن عبد البرء خاصة إذا علمت أن المازري قد نقل عن كتاب 
اوک معداف Sey‏ عراف 


.)۸/١( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

)1( إيضاح المحصول من Oley‏ الأصول (EEE)‏ 

(۳) انظر: السابق CEO)‏ والتحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف فيها النقل عن الإمام مالك بن 
أنس للدكتور حاتم باي CCV Ge)‏ وتجدر الإشارة إلى أن الباحث عبد الرحمن الشعلان قد ذكر نقل = 


4١ 


وبهذا يتضح W‏ أن قول ابن خويز منداد راجع إلى القول الثاني 
ob‏ الخبن عقيد. ALU‏ بالضمام القراتن» لكنه لا Gp‏ بين المتصل هن 
القرائن والمنفصل منهاء فخبر الواحد مفيد للعلم عنده بانضمام هذه 
القرائن إليه . 


= الإمامين ابن حزم وابن القيم لقول ابن خويز منداد أن مذهب مالك هو إفادة خبر الواحد العلم» ثم 
قال هذا الباحث: «ولم يذكرا أن هذا تخريج على مذهب مالك كما ذكر ابن عبد البر»» وفاته ما 
ذكرناه عن المازري فوق. انظر: أصول الإمام مالك - أدلته النقلية - لعبد الرحمن الشعلان (ص۷۳۸). 


۹۲ 


المبحث الثانى 


حجج القائلين بإفادة pd‏ الواحد الظن, 
والقائلين بإمكان إفادة الخبر العلم 


ay 


المطلب الأول 


حجج القائلين ob‏ خبر الواحد يفيد الظن لا العلم 


قبل أن أذكر حجج القائلين بإفادة خبر الواحد الظن تجدر الإشارة إلى 
أن حججهم هذه هي نفسها اعتراضاتهم على القائلين بأن خبر الواحد مفيد 
للعلم بنفسه» وقد تبين لنا من بعد تحرير الأقوال أن الأخبار لا تخلو عن 
قرائن متصلة كانت أو منفصلة» والقائل Ob‏ خبر الواحد مفيد للعلم بنفسه إنما 
قال بذلك لاعتباره القرائن المتصلة بالخبر. 

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن القائلين بأن خبر الواحد مفيد للعلم 
بالقرائن المنفصلة قد اشتركوا مع القائلين بإفادة gill‏ في إيراد uae‏ 
الحجج على القائلين بإفادة العلم بالقرائن المتصلة» فما سنعرضه الآن هو 
خلاصة ما اعترض به الفريقان على القائلين بإمكان إفادته العلم بالقرينة 
مطلقًا . 

ولما ols‏ القائلون ebb‏ خبر الواحد الظن لا يجعلون القرائن مفيدة 
للعلم مطلقًا فإنهم قد أوردوا نفس هذه الحجج على القائلين بإفادته العلم 
بالقرائن المنفصلة» فأصبح المفرّقون بين القرائن المنفصلة والمتصلة في موقع 
المورد والمورّد عليه نفس الحجج» وكانت بعض ردودهم على القائلين بإفادة 
خبر الواحد الظن هي نفس ردود القائلين بإفادة القرائن دون تفريق بين متصل 
ومنفصل عليهم . 

إذا تقرّر هذا فإنني أعرض أبرز هذه الحجج: 

١‏ لو كان خبر الواحد مفيدًا للعلم لأفاده كل خبر واحد» كما أن خبر 

۹٤ 


التواتر لما كان موجبًا للعلم كان كل خبر متواتر VAIS‏ 

والرد على ذلك: أن العلم الحاصل من الخبر المتواتر حاصل بهجومه 
على النفس فلا تستطيع له ردّاء وهذه div‏ في المتواتر لا توجد في خبر كل 
واحد حتى يقاس هذا على ذاك» ولا يلزم من انتفاء العلم في البعض انتفاؤه 
في «fl‏ ويلزم هذا القائل - إن التزمه ‏ أن يقول: إن الإدراك الحاصل 
بالحسيات مفيد للعلم مطلقاء وهذا لا يقول به أحد؛ فإن الإنسان قد يبصر 
شيئًا بعيدًا فلا يستوثق من كنهه حتى يقترب فيتيقن من حقيقة المرئي» ويسمع 
صوتًا فلا يميّز صاحبه حتى يحصل له ما يتم به التمييز» مع أن الحس من 
أقوى أسباب حصول العلم إلا أنه لا يقطع بصحة المحسوس في كل جزئية» 
وهكذا فإن خبر الواحد قد يفيد العلم وقد لا يفيد لانعدام القرائن المحتفة به؛ 
كما أن الحواس قد تدرك محسوسات لا تجزم بالعلم فيها. 

¥ أن Case ll SV oll‏ المؤثر» Vy‏ تجد فى انفسنا 
من خبر الواحد؛ وإن بلغ الغاية في العدالة» سوى ترجح Bie‏ عن كانه من 
غير قطع» وذلك غير موجب للعله . 

وقد قال الآمدي: «وهذه الحجة في غاية الضعف”". وهي كما قال» 
Ob‏ المخالف يقول: وأنا أجد في نفسي العلم HU‏ فإن حلفت أنك لا 
يتحصل لك de‏ بخبر الواحد كما ذكر ذلك الصفي الهندي فقال: «فإن 
كذبتمونا في ذلك أي: في عدم حصول العلم ‏ حلفنا لكم بأيمان لا مخارج 
ctl gre‏ أقول: إن dT‏ على GUS‏ السفت لك ae of‏ أخبار الأحاد 
يحصل لي بها العلم“» «فحاصل هذه الحجة راجع إلى محض الدعوى في 


.)٥۸٠ص( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳۲/۲)» وانظر: شرح اللمع‎ )١( 

(0) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳۳/۲)» وانظر: نهاية الوصول في دراية الأصول ۲۸٠۲/۷(‏ - 
(TANT‏ إحكام الفصول (TT oo)‏ والاحتجاج بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد لصهيب السقار 
OV oe)‏ 

)1( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۳۳). 

(4) انظر: le‏ الوصول في دراية الأصول VAY)‏ 
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موضع الخلاف من غير 3 BN‏ 

۳ - آنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم» لما روعي فيه شرط الإسلام 
والعدالة كما لم يشترط في خبر التواتر”" . 

والجواب: أن حصول العدد الكثير في الخبر المتواتر هو قرينة يمتنع 
معها التواطؤ على الكذب ويتحصل بها العلم إذا استوفى خبر التواتر شروطه» 
بينما الواحد اشترطت فيه الشروط المذكورة لأن انتفاءها يؤدي إلى مظنة 
COA‏ و«الخبر المفيد للعلم يفيده هن كثرة المخبرين ثارة ومن صفات 
المخبرين أخرى ومن نفس الإخبار به أخرى ومن نفس إدراك المخبر له أخرى 
ومن الأمر المخبر به أخرى» فرب عدد قليل oll‏ خبرهم العلم لما هم عليه 
من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطؤهم وأضعاف ذلك العدد من 
غيرهم قد لا يفيد Us‏ 

إذا علم هذا Ob‏ العدالة ضدها الفسق» والفاسق حتى لو كان معروفا 
بتحري الصدق والتباعد عن CAS‏ فإنه بظهور فسقه قد تبين ضعفٌ خشيته 
من الله وضعف خوفه من الضعة عند الناس فكان المنع من قبول خبره زجرًا له 
وتنفيرًا له ولغيره عن الفسق» وأما الإسلام فضده الكفرء والكافر لا يصده عن 
ات على ual‏ علي عن Ny dil‏ مو sie.‏ عة رحسي ا 
عند المسلمين إذا ظهر كذبه يعارضها رجاؤه الرفعة عند إخوانه من الكفار؛ 
لأنه هو وهم أعداء للإسلام وأهله» فهذه العداوة تمنع من قبول On ge‏ 

- أنه لو كان خبر الواحد الثقة مفيدًا للعلم بمجرده» فلو أخبر ثقة آخر 
بضد خبره» فإن قلنا: خبر كل واحد يكون مفيدًا للعلم لزم اجتماع العلم 
بالشيء وبنقيضه» وهو محال. Oly‏ قلنا: خبر أحدهما يفيد العلم دون الآخرء 
LL‏ أن يكون Ee‏ أو غير معين. فإن كان الأول فليس أحدهما أولى من 


.)۳۳ /۲( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )1١( 

(0) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۳۳). 

۳) مجموع الفتاوى .)۲٥۸/۲۰(‏ 

)8( انظر: مجموع SUT‏ المعلمي اليماني (19/ 1505 (VET‏ 
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الآخر» ضرورة تساويهما في العدالة والخبر. Oly‏ لم يكن Ure‏ فلم يحصل 
العلم بخبر واحد منهما على التعيين» بل كل واحد منهما إذا جردنا النظر إليهء 
كان خبره غير مفيد للعلم لجواز أن يكون المفيد للعلم هو خبر OEM‏ 

وقبل الرد على هذه الحجة فإنه يلاحظ أن بناءها فى صياغة الآمدي على 
اققراض إقادة الشبر بمجرده» فإما أنه يعثير آل فاك ۲ اا لا يوجد معها 
قرائن البتة» وإما أنه يعتبر القرائن المتصلة بالخبر والمخبر والمخبر به لا فائدة 
منها ولا تضيف إلى الخبر شيئًا يؤثر في إفادته» وهذا هو الذي يظهر من 
eee‏ وقد ست الاشارة إلى أن القائل بإفادة خبر الواحد العلم لا يجعل 
ذلك مطرّدًا في كل خبر. 

إذا علم هذا فإننا لا نسلّم بوقوع خبرين متعارضين استفدنا العلم من كل 
واحد منهماء كما أننا لا rae‏ وقوع التعارض بين الأخبار المتواترة والمحتفة 
بالقرائن المنفصلة"" وإن حصل تعارض بين خبرين ظاهرهما الصحة ولم 
يمكن الجمع بينهما فإن أحدهما هو المفيد والآخر ليس WIS‏ ويعلم ذلك 
بتطبيق قواعد الجرح والتعديل ليعرف الشاذ أو المنكر منهماء «والخبر الواحد 
GE aE‏ مف US‏ بولاف بكر 
الترجيح بمرجّح لا كما ذكر بعضهم أن الترجيح هنا محال لأنه ترجيح من غير 
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وقد نبّه الشيخ المعلمي اليماني على نكتة حسنة يقول فيها: «قد يقع 
التعارض بين آيتين» وبين دليلين عقليين» فهل يقول مورد هذه الشبهة: إنه لا 
يجوز الاحتجاج بالقرآن ولا بالمعقول أيضًا؟ فإن قال: أما الآيتان فناسخة 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي T/T)‏ وانظر: الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد 
لصهيب السقار (ص7١1).‏ 

(؟) يلاحظ هنا أن القائلين بعدم إفادة القرائن مطلقًا يستخدمون هذه الحجة ذاتها في الرد على GV‏ ومن 
يقول بقوله بإفادة الخبر العلم بالقرائن المنفصلة. 

(۳) مجموع الفتاوى (45/75). 

(4) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ .)۲۸٠۳‏ 
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ومنسوخة» وأما الدليلان العقليان ففى أحدهما خلل. قلت: فكذلك نقول فى 
الحديعيخ إذا تعارضا: yt Lal Logi]‏ وإما في أحدهما خلل»*. ۰ 

وبهذا نعلم أن كل ما فرّعه الآمدي على هذه الحجة هو تفريع على وهم 
لا وجود له في الخارج» ولأجل هذا قال ابن القيم: «فإن عاقلا لا يقول: كل 
خبر واحد يفيد العلم حتى تنتصبوا للرد عليه كأنكم في شيءء وكأنكم قد 
كسرتم عدو الإسلام» فسودتم الأوراق بغير GIB‏ 

ه ‏ «أن كل عاقل يجد من نفسه زيادة الظنون عند تعاقب الأخبار إلى 
أن ينتهي إلى حد التواتر» ولو كان العلم حاصلًا بقول الأول والثاني لما كان 
كذلك» إذ العلم لم يقبل التفاوت بحسب الزيادة والنقصان)”" . 

والرد على هذه الحجة يدفعنا إلى النظر فى ما ابتنيت عليه» وهى قضية 
تفاوت العلم» فصاحب هذه الحجة يرى أن العلوة لا تتفاوت في ذاتها وإنما 
التفاوت الحاصل بين الضروري والنظري من جهة الطريق الموصلة إلى العلم 
فالضروري يهجم على النفس هجوماء وليس هذا بموجود في النظري الذي 
يحتاج إلى بحث واستدلال» لكن إذا تحقق العلم فلا تفاوت فيه. 

GOES OF Gu;‏ مشيور بن المتكلمين والأصولبية فى هذه 
المسألة» فمنهم من يرى أن العلوم تتفاوت في ذاتها وهو قول الأكثري © 
وقد ذكر الزركقي SL‏ الخلاف فها وسكى عن القرافى أن هذه المسالة 
وقعت بين fet‏ 32 انين والأفضل الخونجي» فاختار العز عدم التفاوت 
وعكس الخونجي» كما ذكر أن ظاهر كلام الصيرفي عدم التفاوت بينما ظاهر 


(۱) آثار المعلمي اليماني (V49/149)‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)١118/5(‏ 


(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (C1106)‏ ويلاحظ أنه قد وقع خطأ في المطبوع 
حيث جاء فيه : «كل خبر لا يفيد العلم» والصواب حذف لاء والتصويب من طبعة أضواء السلف )18 
7{ 


(۳) نهاية الوصول (۳/۷٠۲۸)ء‏ وانظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/٤۳)ء‏ والاحتجاج بأخبار 
الآحاد فى مسائل الاعتقاد لصهيب السقار (ص۷٠٠ OVAL‏ 


() تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي /١(‏ 42575 وانظر: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص556). 
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كلام القفال الشاشى أنه يتفاوت» ثم قال: «فحصل وجهان لأصحابنا 
أصحهما : التفاوت» وعلى هذا وقع الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق 
a re‏ 

وقد اسار الأرمرى التفاوت بين AO scat‏ 

وهذا الذي صححه هو الأصح عند الحنابلة» وبين ذلك المرداوي فقال: 
اوهو الصحيح - أي : تفاوت العلم ‏ وعليه الأكثر. . قال ابن قاضي الجبل في 
«أصوله»: الأصح التفاوت؛ فإنا نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف 
الاثنين» وبين ما علمناه من جهة التواترء مع كون اليقين Lag Mele‏ 

ولابن تيمية نص نفيس في هذا المقام يقول فيه: «نفس العلم والتصديق 
يتفاضل ويتفاوت LAS‏ يتفاضل سائر صفات الحى من القدرة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام» بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك» 
فإذا كانت القدرة على الشىء تتفاوت فكذلك الإخبار عنه يتفاوت» وإذا قال 
القائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل كان بمنزلة قوله: القدرة على المقدور 
الواحد لا تتفاضل» وقوله: ورؤية الشيء الواحد لا تتفاضل» ومن المعلوم أن 
في إدراكه» وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم بها الشخصان ويتفاضلون في النطق 
صفات الحي وأنواع إدراكاته وحركاته بل وغير صفات الحي إلا وهي تقبل 
التفاضل .. والإنسان يجد فى نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما 
يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه؛ ورؤيته لمرئيه» وقدرته على مقدوره وحبه 
لمحبوبه وبغضه لبغيضه ورضاه بمرضيه وسخطه لمسخوطه» وإرادته لمراده» 
وكراهيته لمكروهه ومن أنكر التفاضل فى هذه الحقائق as ee ols‏ 


(1) البحر المحيط في أصول الفقه AAN/\)‏ 

)1( التحصيل من المحصول AV/Y)‏ 

() التحبير شرح التحرير للمرداوي (۲۳۲/۱- OPP‏ وعنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير(١/١٦ .)١١-‏ 
0) مجموع الفتاوى (۷/ ٥٦٤‏ _ 050). 


44 


إذا تبيّن هذا Oly‏ الصحيح تفاوت العلم» فإن الحجة تسقط ولا تحتاج 
إلى مناقشة لأنها بنيت على ما لا يسلّم به المخالف أصلاء إذ إن العلم عنده 
يتفاوت» وتعاقب المخبرين عنده مخبرًا بعد مخبر يحصل به زيادة في العلم 
وال 

- «أنه لو كان الخبر الواحد بمجرده موجبًا للعلم» لكان العلم حاصلا 
شو من ا a UPA‏ غ ee‏ اا عل ع" 

وو الح مها lo‏ قرول كثير من الال إن Ned)‏ ضيف إلا 
بالمعجزة» والجواب على هذا من جهتين: 
جهة الرد: 

وهو أن المخالف لا يسلّم ob‏ النبوة مقصورٌ ثبوتها على المعجزة» مع 
تسليمه بأنها دليل صحيح» بل إن دلائلها أعم من ذلك وأشهرء فصدق مدعي 
النبوة قبل ادعائه النبوة والنظر GELS‏ به من أمر ونهي GIS‏ يمكن إثبات 
النبوة بها «فما من أحد يدعي العلم بصناعة أو مقالة إلا والتفريق في ذلك بين 
الصادق والكاذب له وجوه كثيرة» وكذلك من أظهر قصدًا وعملا كمن يظهر 


الديانة والأمانة والنصيحة والمحبة وأمثال ذلك من الأخلاق فإنه لا بد أن 


يتبين صدقه وكذبه من وجوه متعددة)! As‏ 


وقد استدلن النجاشي على صدق نبوة ة النبي BE‏ بخير المعجزة «فإنه لما 
استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرؤوه عليه قال: إن هذا والذي 
جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ا 


)١(‏ وفيما ذكرته هنا ردٌ على من زعم أن تقسيم الصحيح إلى مراتب تتفاضل في درجات الثبوت يدل على 
إفادته الظن» فإن المخالف يلتزم التفاوت في العلم» وبعض العلم أعلى من بعضه. لا كما ذكر أن 
ذلك غير متصور. وانظر: للاطلاع على هذا الزعم: الاحتجاج بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد 
لصهيب السقار (ص5١١).‏ 

(0) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/1"). وانظر: نهاية في دراية الأصول TANT /V)‏ 
والاحتجاج بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد لصهيب السقار (ص8١٠).‏ 

(۳) شرح العقيدة الأصفهانية (ص١5١).‏ 

0) انظر: السابق (ص55١).‏ 


كما أن ورقة بن نوفل لما علم من حال النبي BE‏ صدقه وأمانته وصفاته 
الحميدة ورجحان عقله فإنه أيقن أن الذي نزل على رسول الله هو الناموس 
الذي أنزل على موسى HE‏ وصدّق OS gs‏ 

واستدل هرقل بعد حواره مع أبي سفيان oe‏ على نبوة النبي BS‏ بقرائن 
أحواله فإنه عرف من أبي سفيان أنه لم يكن في آبائه ملك حتى يطلب ملك 
آبائه» وعلم أنه ذو نسب في قومه» وأنهم لم يجربوا عليه كذبّاء وقد علق 
هرقل على عدم تجريب الكذب عليه قائلًا: «فقد علمت أنه لم يكن ليدع 
الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله» إلى اخر القرائن التي استدل 
بها على رة ME Ly‏ ا افمثل هذا السؤال والبضث olf‏ هذا العاقن 
اللبيب علمًا جازمًا بأن هذا هو gill‏ الذي ينتظره»”" . 

وأنكر بعض العلماء كالمازري دلالة هذا السؤال والبحث على 
الاستدلال على النبوة حيث قال: «الذي استدل به هرقل على نبوته BE‏ مما لا 
ينتصب دليلًا قاطعًا عند المحقّقين وإنما الدليل القاطع على التبوءة المعجزاثُ 
الخارقة للعادات المعدوم Led‏ المعارضات. وأما قوله: ذو حسب» وكون 
أتباعه شرفاء أو ضعفاء ويزيدون أو ينقصون» وهل الحرب سجال أم لا؟ 
فليس بأدلة قاطعة على نبوءة النبى BE‏ كما قلنا os,‏ هرقل كان عنده أخبار 
عن OS‏ هذه علامات في هذا Pag a‏ 

وقد علق ابن تيمية على كلام المازري هذا فقال: «وليس الأمر على ما 
قال» بل كل عاقل سليم الفطرة إذا سمع هذا السؤال والبحث علم أنه من أدل 
الأمور على عقل السائل وخبرته واستنباطه Lae‏ يتميز به هل هو صادق أو 
كاذب» aly‏ بهذه الأمور Fed‏ له ذلك» ey‏ ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في 
القلب لمجموع أمور قد يستقل بعضها به» بل كل ما يحصل للإنسان من شبع 


)\( رواه البخاري (Ve)‏ ومسلم OTA 2١‏ 
)۲( انظر: صحيح البخاري (Ve)‏ وصحيح مسلم -VWV¥e)‏ 
(۳) شرح العقيدة الأصفهانية (ص54١).‏ 


)2( المعلم بفوائد مسلم (۲۸/۳). 


وري وسكن وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضهاء لكن بعضها قد 
يحصل بعض العلم . 

وكذلك العلم بمجرد الإخبار وبما جربه من المجربات وبما في نفس 
الإنسان من الأمورء فإن الخبر الواحد يحصل في القلب نوع ظن ثم الآخر 
يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد فيقوى» وكذلك ما يجربه الإنسان من 
الأموو وها رامن أحوال الكنتقض: كذلك٠‏ ها يستدل به على كلاه 


١ 5 
: ١ eee 


كما أن المازري 53 احتمال O55‏ هذه العلامات قد اطلع عليها هرقل 
في كتابهم Why‏ علامات لهذا النبي» ولا أدري ما وجه استدلاله بهذا في مقام 
تقرير استقلالية المعجزة بإثبات النبوة» بل إن هذا الاحتمال الذي أورده هو 
عين حجة خصمه الذي يقول: إنه عرف نبوته بمعرفته بقرائن أحواله ومقارنتها 
Î‏ مط ا a‏ نا ذكر Mod NS‏ 


ب- من جهة التسليم : 

وهنا يقول المشالف: سلمنا Val of‏ تبت إلا بالمعجرةء لكن 
المعجزة قرينة انضمت إلى خبر الواحد حصل بها تصديق دعواه فى ادعائه 
النبوة» وخلصنا بها إلى العلم اليقيني» وقد قال الآمدي نفسه: افخبر الواحد 
بنبوته لا يكون مفيدًا للعلم بصدقه دون اقتران القرائن بقوله» والمعجزة من 
Oust Bl‏ 

إذا ثبت هذا OB‏ المخالف يقول بإفادة العلم بالقرائن» لكنه كما سبق أن 
أشرنا إلى أن القرائن عنده أعم من أن تحصر في القرائن المنفصلة عن أحوال 
المخبر والخبر والمخبر به» ويكون الخلاف هنا في تحديد القرينة التي يثبت 
بها العلم. 


.)١54ص( شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 
.)۳۹/۲( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ (1) 


١,5 


۷- لو كان خبر الواحد موجبًا للعلم لوجب أن يحصل للحاكم العلم 
بشهادة الشاهد الواحد» وأن لا يفتقر معه إلى شاهد آخرء ولا إلى تزكية لما 
فيه من طلب تحصيل Miele!‏ 

وقد ربط بعضهم هذه الحجة بقضية تفاوت العلم وذكر أن العلم لا يقبل 
Vy sol!‏ الشضان فكون كك الشيوة هن قبيل fevers‏ العاف > وقد 
سبق تفصيل القول فيما يتعلق بقضية تفاوت العلم وأن الصواب الذي عليه 
الأكثرون هو وقوع التفاوت cad‏ ونزيد هنا بأن نقول: 

إن الحاكم لو حصل له العلم من غير شهادة الشهود بأن يكون قد ثبت 
ote‏ الحق EY‏ المتخاضمين من غير جهة الشهادة كجهة الحس + OL‏ يكون 
قد رأى الجاني وهو يتكلء أو السارق وهو يسرق؛ فإنه ‏ برغم ذلك لا 
يجوز له الحكم حتى يطلب الشهود ولا يجوز له الحكم بعلمه المجرد على 
القول الصحيح”"» وإذا ما شهد الشهود بما وافق علمّه الأول هل يكون هذا 
من قبيل تحصيل الحاصل؟ أم تكون الحكمة من جهة أخرى تتعلق بجعل 
الحكم منضبطًا ol‏ ظاهر يُحكم بتحققه ووجوده؟ 

فإذا كان حصول العلم عند القاضي بحكم ما لا يمنع وجوب طلب 
الشهودء فكذلك لا يمنع حصول العلم بخبر الشاهد الأول أن يطلب شاهدا 
GU‏ فيما يحتاج فيه إلى شاهدين» أو يطلب ثلاثة شهود فيما يحتاج فيه إلى 
شهود أربعة» والخلاصة أن العلم قد يحصل له وقد لا يحصل له إلا غلبة 
الظن وقد لا يحصل له سوى الشك» ومع ذلك فحكمه مرتبط بالعدد المعتبر 
للشهودء فليس في هذه الحجة دليل على عدم إفادة خبر الواحد العلم كما 
“oud‏ 

6 «آنه لو حصل العلم بخبر الواحد بمجرده لوجب تخطئة مخالفه 


COVEN /0( وانظر: نهاية الوصول إلى دراية الأصول‎ .)۳٤/۲( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)٠١8ص( والاحتجاج بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد لصهيب السقار‎ 

)1( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ATELY)‏ 

(۳) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية VEE ٠857 /١(‏ 


۳ 


بالاجتهاد وتفسيقه وتبديعه وهذا خلاف UL YI‏ 

والرد على هذا أن يقال: 

إن كان مخالف الخبر خالفه لعدم ثبوته عنده فهذا لا شك أنه لا يحكم 
بتضليله ولا تفسيقه «ولهذا كان الصواب أن من رد الخبر الصحيح كما كانت 
ترده الصحابة اعتقادًا لغلط الناقل أو كذبه لاعتقاد الراد أن الدليل قد دل على 
أن الرسول لا يقول هذا فإن هذا لا يكفر ولا يفسق وإن لم يكن اعتقاده 
مطابقاء فقد رد غيرٌ واحد من الصحابة غيرَ واحد من الأخبار التى هى 
صحيحة عند أهل الحديث». وينبغي أن يعلم أن «كون العلم ضروريًا ونظريًا 
والاعتقاد قطعيًا وظنيّاء أمور نسبية» فقد يكون الشيء قطعيًا عند شخص وفي 
حال وهو عند آخر وفي حال أخرى مجهول» فضلًا عن أن يكون مظنونًا . 

وقد يكون الشيء ضروريًا لشخص وفي حال» ونظريًا لشخص آخر وفي 
حال ا 

فالعلم والظن أمران إضافيان يختلفان باختلاف المدرك المستدل» وليس 
هو صفة للدليل نفسه“ . 

أما إن كان جاحد خبر الواحد إنما جحده لهوى شخصي أو بالتشهي 
ولم يكن عنده ما يعارضه من نص أو لم يكن له عذر يتأول به رده؛ فهذا لا 
جرم أنه يفسّق ويضلل» بل إن بعض العلماء التزم تكفير مثل هذا. 

يقول ابن تيمية: اوقد اختلف: العلماء فى تكفير من يجحد ما ثبت بخبر 
الواحد العدل» وذكر ابن ee E re‏ في ذلك وجهين 
والتكفير منقول عن إسحاق بن راهويه»”” . 


)1( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)١/۲(‏ وانظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ 5 586)» 
والاحتجاج بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد لصهيب السقار (ص8١٠).‏ 

)1( المسودة في أصول الفقه AYEV Ge)‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل (705/9). 

0) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (555). 

(5) المسودة في أصول الفقه (ص (VEO‏ وانظر: شرح الكوكب المنير (TON FOV /T)‏ 


لا 


ويقول الشيخ المعلمي اليماني: «وافرض أن رجلا قال: GT‏ أعلم أن 
وجوب العمل بالحديث الصحيح أصل قطعي من أصول الشريعة» وأعلم أن 
الحديث في حل لحم الضب صحيح» وليس عندي ما يعارضهء ولكني 
أقول: إن لحم الضب حرام» فإن العلماء يكفرون هذا الرجل»» فهذا لما 
ثبتت عنده صحة الخبر وكان يعلم وجوب العمل بخبر الواحد ويقطع بذلك 
فإنه قد حكم عليه بعض العلماء بالكفر LI‏ جحد محتواه مع عدم وجود 
معارض له عنده» حتى لو لم يفده خبر الواحد بنفسه Lele‏ بل غلبة ظن. 

والحاصل: أننا نمنع اطراد التلازم بين إفادة الخبر العلم وتفسيق 
المخالف أو تضليله؛ لأنه قد يثبت عند قوم ما لا يثبت عند آخرين وقد ثبت 
أن العلم أو الظن صفة تقع في نفس المستدل وليست هي لازمة للدليل نفسه. 

ويقال لمن شكك في إفادة خبر الواحد العلم (بقرائنه المتصلة أو 
المنفصلة): «اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول BE‏ والحرص عليه وتتبعه 
وجمعه ومعرفة أحوال نقلته وسيرتهم» وأعرض عما سواه واجعله غاية طلبك 
ونهاية قصدك» بل احرص عليه حرص أتباع أرباب المذاهب على معرفة 
مذاهب أئمتهم بحيث حصل لهم العلم الضروري WL‏ مذاهبهم وأقوالهم» ولو 
أنكر ذلك عليهم منكر لسخروا منه» (وحينئذ) تعلم هل تفيد أخبار رسول BE‏ 
العلم أو لا تفيده. فأما مع إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك Ube‏ 
ولد قلت ل عفيدك La)‏ كنا لكت عكر مجن وتضك er‏ 


.)۱۹٤۳( برقم‎ )١957 /9( رواه صحيح مسلم‎ )١( 
.)5١8/١15( آثار المعلمي اليماني‎ )۳( 
.)5١90ص( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ (1) 


٠م‎ 


المطلب الثاني 


حجج القائلين بأن خبر الواحد يمكن أن يفيد العلم 


احتج القائلون بإفادة خبر الواحد بالقرائن المنفصلة عنه بأن القرينة 
المجردة قد تفيد الظن» وربما تزايدت القرائن حتى تصل إلى إفادة اليقين» 
ومثال ذلك: ما لو التقم طفل ثدي امرأة شابة نفساءء فإننا نعلم بحركة حلقه» 
وامتصاصه وازدراده» وسكونه بعد بكائه؛ أن اللبن قد وصل إلى جوفه. 

فإذا كانت القرائن عند تضافرها قد تفيد العلم فلا مانع من اقتران الخبر 
المفيد للظن بقرينة مفيدة للظن تقوم مقام خبر ثانٍء ثم لا يزال الظن في ازدياد 
بزيادة القرائن إلى أن يحصل العلم. 

ومثال ذلك أيضًا: ما لو كان في جوار إنسان امرأةٌ حامل» ثم سمع من 
ely‏ الجدار صوت صراخها عند الطلق مع ضجة النساء» ثم سمع صراخ طفل 
صغير» ثم خرج بعض النسوة يخبرنه أنها قد ولدت؛ فإن أحدًا لا يستريب في 
cape Ge‏ وعدا كال يدل على oped!‏ من أن OLS‏ الت ية بالخير 
يتحصّل به العلم» وإنكار ذلك مما يخرج المناظرة إلى a SAN‏ 

أما الذين لم يفرقوا بين القرائن وقبلوها جميعًا وقالوا بإمكان إفادتها 
العلم إذا انضمت إلى الخبر فإنهم لم يعترضوا على هذه الحججء بل قبلوها 
وزادوا عليها حججًا أخرى تنصر مذهبهم» ومنها: 

١‏ - «آن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن 
القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها 


(۱) انظر: الإحكام للآمدي ا AYA‏ 


واستداروا إلى القبلة» ولم ينكر عليهم رسول الله بيه بل شكروا على ذلك 
وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى» فلولا حصول العلم لهم بخبر 
الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد PUM‏ 

وهذا الدليل في نظري هو من أقوى الأدلة على إفادة خبر الواحد العلمء 
إذ إن التحول عن المقطوع بعلمه وهو القبلة الأولى لا يكون إلا بقاطع جديد 
يدل على نسخ الأول» ولو كان الصحابة لم يستقر في نفوسهم العلم بصدق 
الخبر الذي جاءهم وهم يصلون لكانوا قد انتظروا حتى فرغوا من صلاتهم» ثم 
استيقنوا من صحته» ولما توجهوا إلى جهة تبطل بها صلاتهم لو لم يكن 
الخبر صحيحًاء دل ذلك على أن خبر الواحد مفيد عندهم للعلم» إذ إنهم قبلوا 
خبر الواحد فيما «لا يجوز العمل به إلا بعلم وهو الصلاة RSS]‏ 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومما يحقق أن خبر الواحد الواجب 
قبوله يوجب العلم قيامٌ الحجة القوية على جواز نسخ المقطوع به كما في 
رجوع أهل قباء عن القبلة التي كانوا يعلمونها ضرورة من دين الرسول بخبر 


وا 


وقد بيّن الإمام الشافعي هذا المعنى جليًا في الرسالة فقال: «وأهل cls‏ 
أهل سابقة من الأنصار وفقه» وقد كانوا على قبلةٍ فرض الله عليهم استقبالها . 

ولم يكن لهم أن Lek‏ فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة» 
ولم يلقوا رسول call‏ ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة فيكونون 
مستقبلين بكتاب الله Bay‏ نبيّه سماعًا من رسول الله ولا بخبر cole‏ وانتقلوا 
بخبر واحدء إذا كان عندهم من أهل الصدق: عن فرض كان عليهم» فتركوه 
إلى ما أخبرهم عن النبي أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة. 

ولم يكونوا ليفعلوه ‏ إن شاء الله بخبر إلا عن علم Ob‏ الحجة تثبّت 


)1( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص 556‏ /الا0). والحديث رواه البخاري برقم 
(EY)‏ ومسلم (FVO/N)‏ برقم .)٥۲۷(‏ 

VY AND أصول السرخسي‎ (Y) 

(۳) المسودة في أصول الفقه AVEV so)‏ 


بمثله» إذا كان من fal‏ الصدق» ولا ليُحدثوا أيضًا مثل هذا العظيم في دينهم 
إلا عن علم بأن لهم إحداثه. 

ولا يدعون أن يخبروا رسول الله بما صنعوا منه. ولو كان ما قبلوا من 
خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة» وهو فرض: مما يجوز لهمء 
لقال لهم إن شاء الله - رسولٌ الله: قد كنتم على HLS‏ ولم يكن لكم تركها 
إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من سماعكم مني» أو خبر عامةٍ أو PST‏ من 
Ot es tole ot‏ 

وقد علق الشيخ أجلن شاكر على هذا النص فقال: «وإنما يريد الشافعي 
أن قبول خبر الواحد فرض لا يجوز تركه» فلو كان قبولهم خبر الواحد عندهم 
جائرًا فقط؛ لم يكن لهم أن يتركوا الفرض المتيقن في القبلة وهم في الصلاة 
ويتحولوا إلى قبلة أخرى بخبر غير متيقن الثبوت يجوز لهم الأخذ به وتركه» إذ 
اليقين لا يزول إلا بيقين مثله»"'. 

ولذلك قال الإمام أبو المظفر السمعاني: fal ley)‏ قباء Jol‏ وهم في 
pens‏ يصلون فَأخْبرهُم Gh‏ القبْلة إلى الْمَسُجد الحَرّام فانصرفوا في 
صلاتهم واكتفوا بقوله ولا بد في مثل Wa‏ من وقوع ay ball‏ 


)1( الرسالة للإمام الشافعي YAY)‏ 7"84). 

(TALE _ FAY G2) )٠١( الرسالة هامش‎ )۲( 

(۳) الانتصار لأصحاب الحديث (ص9”). هذا وقد حاول بعضهم الطعن في دلالة هذا الخبر على إمكان 
إفادة أخبار الآحاد العلم» وذكر أنه قد أحاطت به أمور لا يمكن أن تحيط بغيره من الأخبار ومنها: 
علو الإسنادء فليس بين السامعين وبين النبي BE‏ إلا صحابي ely‏ ويّرد عليه ob‏ هذا الواحد ple‏ 
عليه الغلط أم لا؟ فلا بد من أن يقول: نعم» فما كان جوابًا له على هذا الإيراد فهو جواب القائلين 
بإمكان إفادة خبر الواحد العلم من غير هذا الخبر. 
وذكر أيضًا أنه خبر اقترنت به قرينة» وهى أن النبى ية كان le,‏ وجهه فى السماء رغبة فى التحول إلى 
الكعبة» ويجاب عليه OL‏ يُقال: فما أدراه أن أولئك الذين تحولوا عن القبلة الأول nly ple ule Lys‏ 
القرينة؟ ولو أنه قال كما قال ابن رجب في فتح الباري :)۱۸۹/١(‏ «خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت 
به القرائن؛ فنداء صحابي في الطرق والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة ورسول الله َل 
بها موجود لا يتداخل من سمعه شك فيه أنه صادق فيما يقوله وينادي به». أقول: لو قال هذا لكان 
أوجه» على أن الذين يثبتون إفادة العلم من خبر الواحد إنما يثبتونه بانضمامه إلى القرائن سواء كانت 
متصلة أو منفصلة» فيبقى هذا الدليل سالمًا عن القدح» وهو أقوى الأدلة على إفادة خبر الواحد العلم. = 


٩۸ 


ومن جنس هذا الدليل حديث أنس بن مالك قال: «كنت أسقي أبا طلحة 
الأنصاري» وأبا عبيدة بن الجراح» وأبي بن كعب شرابًا من فضيخ ‏ وهو 
تمر )» فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت» فقال أبو طلحة: يا أنس» 
قم إلى هذه الجرار فاكسرهاء قال أنس: «فقمت إلى مهراس لنا فضربتها 
Sil gx ala‏ 

ووجه الاستدلال: «أن أبا طلحة أقدم على قبول خبر التحريم حيث ثبت 
به التحريم لما كان حلالاء وهو يمكنه أن يسمع من رسول الله BE‏ شفاهًاء 
وأكد ذلك القبول GUL‏ الإناء وما cad‏ وهو مال» وما كان ليقدم على إتلاف 
المال بخبر من لا يفيده خبره العلم عن رسول الله BE‏ ورسول الله BS‏ إلى 
جنبه» فقام خبر ذلك الآتي عنده وعند من معه مقام السماع من رسول الله WE‏ 
بحيث لم يشكوا ولم يرتابوا في Ube‏ 

فتبين أن أصحاب النبي بي كانوا يتركون اليقين المعلوم عندهم لخبر 
الواحد مع قربهم من رسول الله BE‏ ومع سهولة الاستيثاق» وفي هذا دليل 
قوي على إفادة خبر الواحد العلمَ. 

١‏ «إن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن رسول الله كَل 
وذلك جزم منهم بأنه قاله» ولم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين إن المراد 
بالصحة صحة السند لا صحة المتن» بل هذا مراد من زعم أن أحاديث 
رسول الله BE‏ لا تفيد العلم وإنما كان مرادهم صحة الإضافة cad)‏ وأنه قاله» 
كما كانوا يجزمون بقولهم قال رسول الله oly BE‏ ونهى وفعل رسول الله BE‏ 
وحيث كان يقع لهم الوهم في ذلك» يقولون: Sh‏ عن رسول الله BE‏ ويروى 
we‏ ونحو ذلك» ومن له خبرة بالحديث يفرق بين قول أحدهم هذا الحديث 
الصحيح» وبين قوله إسناده صحيح» فالأول جزم بصحة نسبته إلى رسول الله BE‏ 


= وانظر: للاطلاع على هذه الاعتراضات: الاحتجاج بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد لصهيب السقار 
( ص٤۱۳‏ ۔ (NYO‏ 

)1( صحيح البخاري (ح۳٥۷۲)»‏ ومسلم في(۳/ ov‏ 

)1( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص۸۳٥).‏ وانظر : الرسالة للشافعي ( ص٤۳۸‏ - (TAO‏ 


۱۹ 


والثانى شهادة بصحة سنده» وقد يكون فيه علة أو شذوذ فيكون سئده صحيحًا 
)\( 


ولا يحكمون أنه صحيح في نفسه» '. 

«ولم يزل الصحابة والتابعون وأئمة الحديث يشهدون عليه BE‏ على 
القطع أنه قال كذا وأمر به ونهى عنه وفعله لما بلغهم إياه الواحد والاثنان 
والثلاثة فيقولون: قال رسول الله BE‏ كذاء وحرم كذا وأباح كذاء وهذه شهادة 
جازمة يعلمون أن المشهود به كالشمس في الوضوح»› ولا ريب أن كل من له 
العفات إلى ستة رسول الله ME‏ واععناء بها يشهد شهادة جازمة أن المؤمثين 
يرون ربهم Cle‏ يوم القيامة» وأن Log‏ من أهل التوحيد يدخلون النار ثم 
يخرجون منها بالشفاعة» وأن الصراط حق» وتكليم الله لعباده يوم القيامة 
كذلك» Oly‏ الولاء لمن أعتق» إلى أضعاف أضعاف as‏ بل يشهد بكل خبر 
صحيح متلقى بالقبول لم ينكره أهل الحديث شهادة لا يشك gd‏ 

۳ أن الله كك قد تكفل بحفظ هذا الدين فقال: Sal GF $2 Oy‏ 
وا Shad A‏ @€ [الحجر: 9]» «والذكر متناول للسنة إن لم يكن بلفظه 
فبمعناه؛ OY‏ المقصود من حفظ القرآن إنما هو حفظ ما يعلم به pol‏ الله BB‏ 
ونهيه» وهذا COU‏ للسنة» ومن أوفى بعهده من الله؟ فقد قيض للدين حفظة 
وللسنة نقلة» فإن قيل: قد اختلط بها ما ليس منها: قلنا: أما أن تلتبس بها 
dal‏ بسيث لا يمكن تمييز الحق من الباطل» فلا واله)”© > ولذلك «لما فيل 
لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش لها الجهابذة» إِنًا BS‏ 
RGD Shad A Gs Sal CF‏ «فمن المحال أن يُلصق بالشريعة ما ليس 
منها على وجه لا يمكن أهل العلم نفيه عنها؛ OY‏ ذلك Sls‏ للحفظ الذي 
تكفل الله كلك به. غاية الأمر أنه قد يشتبه الأمر على بعض أهل العلمء 


)1( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص/الاة _ (COVA‏ وانظر: طبعة أضواء السلف )£/ 
5 -ا9١)‏ ففيها تصحيح لبعض الأغلاط الواردة في هذه الطبعة. 

)1( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص١08).‏ 

۳) اآثار المعلمي اليماني .)44/٠١(‏ 

)8( فتح المغيث ارس آل الحديث »)"۹/١(‏ وانظر : الكفاية للخطيب البغدادي ATT)‏ 


١٠ 


ويبيّنه الله تعالى لغيره» فإذا استمر الحال على توثيق رجل ولم يطعن فيه أحد 
بحجة» فقد يقال: إنه من المحال أن يكون ذلك الرجل ممن يكذب في 
الحديث. إذ لو كان كذلك لفضحه الله تعالى؛ LS‏ يلزم من سّتره من التصاق 
مرويّه بالشريعة» وهو خلاف ما تكفل الله BB‏ به من حفظها. نعم يبقى 
احتمال الغلط فى بعض ما روی» ولكنه لا بد أن ينبه الله SB‏ عليه بعض آهل 
الل ces hsb)‏ الال على ات سيت يولم عن ف ها ف قال 
إنه صار مقطوعًا lara‏ والحديث الصحيح المتلقى بالقبول لا يمكن أن 
يكون فى نفس الآمر Us‏ #فلو كان فى نفس الآمر Gis‏ لكانت الأمة قد 
اتفقت Je‏ تصديق الكذب والعمل به Ling‏ ل بجو عله" 

والخلاصة: أنه «إذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن 
ا ا 

5 الآيات والأحاديث الآمرة ببلاغ الرسالة كقول الله تعالى: يا 

اسول OO Ate‏ ين SOF‏ [المائدة: lw‏ وقوله تعالی: رما عل الول 

OS «بلغوا عني ولو‎ BE [العنكبوت]ء وقال النبي‎ €@ Sat aii iT 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت‎ SOME وقال 2 : «وأنة نتم تسألون عني, فما نتم‎ 
«نضر الله امراً سمع منا حديئًا فحفظه حتى‎ Ee وقوله‎ > eas, وأديثت‎ 
Usha 


ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به 
gli teh‏ كان he‏ ی Sellar‏ لياق ود الايد الل لقره بيه 
حجة الله على العبد» فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم)”" . 


)1( آثار المعلمى الميانى .)١55/١9(‏ 

(0) مجموع الفعاوي (۱/۱۸ LOVE‏ 

.)٠١  9/١( مجموع الفتاوى‎ )۳( 

)8( رواه البخاري AFEWE)‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب الحج OVEVE)‏ 

(5) رواه أبو داود (ح7550). 

(۷) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )2 COVA‏ 


١1١١ 


وهذه الحجة يمكن الرد عليها OL‏ يقال: إن البلاغ قد يقوم بغلبة الظن» 
ولا يجب في الحجة أن تكون قطعية بل ربما كانت ظنية» وفي هذه الحالة 
يجب أن «يُعطى كل دليل حقه فما كان قاطعًا فى الإثبات قطعنا بموجبه وما 
Y el, ols‏ عاطم cage py LE‏ اقل phd‏ فى انف MOLY‏ نيل 
يوجب القطع وإذا قام دليل يرجح لأحد الجانبين by‏ رجحان أحد الجانبين 
وهذا أصح الطرق»“ 

٥‏ وقد كان رسول الله BE‏ يرسل الرسل إلى الملوك» Lely‏ كان يرسل 
إلى كل ملك منهم من لا يخرج عن مسمى الآحاد «فلو لم يقع العلم بخبر 
الواحد في أمور الدين لم يقتصر BE‏ على إرسال الواحد من أصحابه في هذا 
الأمر... (و) في أمور كثيرة اكتفى BE‏ بإرسال الواحد من أصحابه» منها: 
أنه 88 بعث Us‏ ونه لينادي في موسم الحج بمنى: ألا لا يحجنَّ بعد العام 
مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي BE‏ عهد فمدته إلى 
أربعة أشهر ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ولا بك هذه الأشياء من 
وقوع العلم للقوم الذين كان يناديهم حتى إن أقدموا على شيء من هذا بعد 
سماع هذا القول كان رسول الله BE‏ مبسوط العذر في قتالهم وقتلهم». 

ويمكن الرد كذلك على هذه الحجة بنفس الرد المذكور في الحجة التي 

5 - الآيات الدالة على كبول بر الواحد فى مطلق أمور الدين دون 
تفريق ما بين الغلميات أو العمليات كقول الله E‏ «ومًا کات Seas‏ 
يدوأ ڪاله مو نكر من كل وق يقم طابكة UI‏ فى لبن ودرا 
2S‏ جما 2 لعَلَهُمْ دروت )4 [التوبة: Dry‏ «والطائفة تقع على 
الواحد فما فوقه» فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم (والإنذار 
والإعلام إنما يفيد العلم)» وقوله لعلهم يحذرون نظير قولهم في اياته المتلوة 


)1( درء تعارض العقل والنقل (۳/ PAE YAY‏ 


(۲) الانتصار لأصحاب الحديث (ص۳۸ - 79), وحديث علي رواه البخاري )87/١(‏ برقم TTA)‏ 


11۲ 


والمشهودة Ap‏ يَتَفَكَرُونَ © [الأعراف: Ay cows‏ يتلم @4 
ليوسف: 55]» com ACAD’‏ ©4 [الأنبياء: IT)‏ وهو سبحانه إنما يذكر ذلك 
فيما يحصل العلم لا فيما لا يفيد GIS‏ «ولا يختلف اثنان من المسلمين 
في أن مسلمًا ثقة لو foo‏ أرض الكفر فدعا قومًا إلى الإسلام وتلا عليهم 
القرآن وعلمهم الشرائع لكان لازمًا لهم قبوله ولكانت الحجة عليهم بذلك 


قائمة)" . 


ومن جفس هذا الدليل قول الله تعالى: S30 Gi Gey‏ إن كر لا 
سامون 4 [النحل: »]٤١‏ ووجه دلالة الآية على المطلوب أن الله «أمر من لم 
يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولو الكتاب والعلمء ولولا أن أخبارهم تفيد 
العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علمّاء وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد 
التواتر بل أمر بسؤال أهل الذكر les‏ فلو كان واحد لكان سؤاله وجوابه 
E‏ 

ويمكن أن برد على هذه الخجة بسن الرد على السجديق قيلها: 

۷ - الآيات المذكور فيها لفظ الشهادة مثل : 

أ قول الله تعالى: Th Keke EG‏ وَسَطَا AS A‏ عَلَ الاس 
وة الل یک هيدا [البقرة: »]١4«‏ وقوله: #إوفى NIELS‏ 
Su ALS KG Ke igs‏ [الحج: ۷۸]» ووجه الاستدلال: «أنه 
تعالى أخبر أنه جعل هذه الأمة عدولا خيارًا ليشهدوا على الناس بأن رسلهم 
قد بلغوهم عن الله رسالته وأدوا إليهم ذلك» وهذا يتناول شهادتهم على العم 
الماضية وشهادتهم على أهل عصرهم ومن بعدهم أن رسول الله BE‏ أمرهم 
US‏ ونهاهم عن كذاء فهم حجة الله على من خالف رسول الله وزعم أنه لم 
يأتهم من الله ما تقوم به عليه الحجة» وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بأن 


)1( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة COVA Qe)‏ وانظر: طبعة دار أضواء السلف )£/ 
) ففيها بعض التصحيحات أدرجتها هنا. 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)١١١/١(‏ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )2 (OVA‏ 


11۳ 


حجة الله بالرسل قامت عليه» ويشهد كل واحد بانفراده بما وصل إليه من 
العلم الذي كان به من fal‏ الشهادة» فلو كانت أحاديث رسول الله VRE‏ تفيد 
العلم لم يشهد به الشاهد ولم تقم به الحجة على المشهود عليه . 

ويمكن الرد على هذا بما سبق» وبأن يقال: إن هذه الآيات هي في حق 
الآمة» لا في حق آحادها. 

OAK oll das hy ١ Js deo‏ من YEG ad‏ كيد 
sy EL‏ يع )@4 [الزخرف: clan‏ «وهذه الأخبار التي رواها الثقات 
الحفاظ عن رسول الله BE‏ إما أن تكون Le‏ أو باطلا أو مشكوقًا فيهاء لا 
يدرى هل هي حق أو باطل» Ob‏ كانت باطلا أو مشكوكًا فيها وجب اطراحها 
وأن لا يلتفت إليها وهذا انسلاخ من الإسلام بالكلية» وإن كانت حمًا فيجب 
الشهادة بها على البت أنها عن رسول الله BE‏ وكان الشاهد بذلك als‏ 
بالحق وهو يعلم صحة المشهود . 

ومن العجيب أن يقطع أتباع الأئمة والمذاهب بصحة المروي عن 
أئمتهم» ولو أن أحدًا طعن في ثبوت ذلك عنهم» أو قال: إنما يفيد الظن 
لشتعوا على من قال ذلك ورموه بالجهل «ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها 
عنهم إلا الواحد والاثنان والثلاثة ونحوهمء ولم يروها عنهم عدد التواتر» 
وهذا معلوم يقيتا. 

فكيف يحصل لهم العلم الضروري والمقارب للضروري بأن أئمتهم ومن 
قلدوهم ديتهم أفتوا بكذا وذهبوا إلى كذاء ولم يحصل لهم بما أخبر به أبو 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسائر الصحابة عن رسول الله BE‏ ولا بما 
رواه عنهم التابعون وشاع في الأمة وذاع» وتعددت طرقه وتنوعت» وكان 
حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أولئك على أقوال متبوعيهم؟ إن هذا لهو 
Creal!‏ الجا 


)1( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص51794)» وانظر : dade‏ أضواء السلف ٠١٤١/0‏ - 
)08\( 


)1( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص0١088).‏ 
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وهذا وإن لم يكن نفسه دليلًا يلزمهم أحد أمرين: إما أن يقولوا أخبار 
رسول الله BE‏ وفتاواه وأقضيته تفيد العلم» وإما أن يقولوا إنهم لا علم لهم بصحة 
شيء مما نقل عن أئمتهم Oly‏ النقول عنهم لا تفيد علمّاء وأما أن يكون ذلك مفيدًا 
للعلم بصحته عن أئمتهم دون المنقول عن رسول الله BE‏ فهو من أبين الباطل)”"' . 

هذا؛ Oly‏ كان بإمكان أحد الطعن في دلالة كل دليل من هذه الأدلة 
منفردّاء وقد ذكرنا بعض الردود على بعض هذه الحججء إلا أنها بمجموعها 
cen slag‏ أنه لا يمكن رد دلذالة مجموعها إلا شىء من المكابرة والعفتك؟+ 
هذا ea‏ شه كد te SY be Shs Ls‏ اللي على معي 
أخبار الآحاد في الأحكام كما سيأتي. 

ويبقى أقوى دليل في نظري على هذا القول هو خبر قصة قباء» والذي 
لم أرَ GI‏ رد عليه يخدش في دلالته على المطلوب. 

ونقول في هذا المقام كما قال الآمدي في مقام آخر ليدلل على صحة 
قوله: «حكم الجملة قد يغاير حكم POEM‏ وما قاله الصفي الهندي: «فإن 
حكم المجموع لا يجب أن يكون متساويًا لحكم آحاده من كل الوجوهء 


والعلم بذلك ضروري» . 


وبعد؛ OB‏ القول المترجح عندي هو قول القائلين ب «إمكان» إفادة أخبار 
الآحاد العلم بمعونة القرائن دون تفريق بين المتصل منها والمنفصل» والتفريق 
(pod‏ نعم قد يحصل الاختلاف في تحديد مدى إفادة قرينة معيّنة» لكن أن 
ترد كل القرائن المتصلة Lal‏ فهذا قول مرجوح . 

وإنما قلتٌ: بإمكان إفادة العلم منها لا بحصولها لكل أحد؛ لآن العلم 
والظن من الأمور الإضافية المتعلقة بالناظر فى الأدلة» كما ذكرناه قبلاء وقد قال 


)1( مختصر الصواعق المرسلة (ص .)08١- ٥۸٠‏ 
)1( الإحكام في Spel‏ الأحكام للآمدي .)٦/۲(‏ 
)1( نهاية الوصول في دراية »)۲۸۰٦/۷( Spe VI‏ 


\\o 


الحافظ ابن حجر بعد ode‏ للقرائن التي يتحصل بانضمامها إلى الخبر العلم: «وهذه 
الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث» 
المتبحر فيه» العارف بأحوال الرواة» المطلع على العلل» وكون غيره لا يحصل له 
العلم بصدق ذلك لقصوره. . لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور)""' . 

EY jay‏ إلى أن I‏ فى غلبية cbs dl‏ ھی کے BN‏ الت 
يحصل التفاوت فيها فى فظر اللات Vip‏ فإن من الأدلة ما لا تفيد إلا الغا 
بشبوتها» وذلك مثل القرآن والستة المتواترة بإجماع المنتسبين للملة» ولا يصح 
طرد هذا القول في جميع الأدلة. 

وهذا الترجيح الذي ذهبت إليه ينبغي أن يلاحظ فيه آلا يكون الحديث 
قد تفرد به أحد الرواة ‏ وإن كان ثقة ‏ في أصل من الأصول الكبيرة التي لا 
کن أن ميخمل فه ys Spal‏ أذ بكرن JN glee‏ 

والتفرد في الخبر الأصل أنه قادح في الحديث» وفي ذلك يقول الحافظ 
ابن رجب: 

«وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به 
واحد وإن (لم) يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه» ويجعلون ذلك علة فيهء 
اللّْهُمّ إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوهء 
Lays‏ يستدكرون بعضن تفردات SUS‏ الكبار أيضاء ولهم في كل حديث نقد 
خاص» وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه)”" . 

فإذا كان التفرد فى الخبر قد ظهر فى طبقة زمنية متأخرة فإن ذلك يشكك 
في قبول الخبر cee‏ كان الشيخ Ree es,‏ فج المكترين هن الرواية 
نمثل هذا يندز أو diay‏ التقرد عنه لكثرة Lae‏ 


() نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء ت: عتر )006( ونقلها عنه السيوطي في تدريب الراوي في 
شرح تقريب النواوي .)١58 /١(‏ 

)1( شرح علل الترمذي .)٥۸۲/۲(‏ 

) انظر: الحديث المنكر عند نقاد الحديث CYT VO ye)‏ ومقارنة المرويات )598/١(‏ ورد الحديث 


من جهة المتن )2 YOA‏ 556). 


١1 


كما ينبغي في ترجيحي هذا أن يُلحظ أن أهل EO‏ لا يُغفلون النظر في 
المتون عند الحكم على الأخبار» فكل حديث خالف قطعيًا معقولًا قد جزم 
العقلاء به فإن مثل هذا الخبر يكون ضعيمًا وإن تسلسل بالأئمة الحفاظء 
فالشريعة لا تأتي بمحالات العقول» والمعصوم لا ينافي خبره ما جزم به العقل 
والحين والقطرة Bel‏ 

وفي ذلك يقول ابن تيمية: «ما كان ممتنعًا في العقل لا يجيء السمع 
بوقوعه» Ob‏ السمع لا يخبر بوجود ما كان ممتنعًا في OU fil‏ 

ويقول أيضًا: «فلا يعلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح 
إلا وهو عند أهل العلم ضعيف» بل Ge ye‏ 

وقد ذكر ابن القيم ضوابط US‏ يعرف بها ضعف الحديث» فكان مما 
ڈو ade‏ الخ Pah‏ 

وما أجمل ما قرره شيخ الإسلام في هذا الباب حيث قال: «والناس في 
هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة 
الحديث وأهله. لا يميز بين الصحيح والضعيف» فيشك في صحة أحاديث أو 
في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعًا بها عند أهل العلم به. 

وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به» كلما وجد لفظا في حديث 
قد رواه ثقة» أو رأى حديئًا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من 
جنس ما جزم أهل العلم بصحته» حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ 
کا له اا رياقت البازدة أو يفك دل له في مسائل العلم» مع أن أهل 
العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا Une‏ 

والخلاصة: أن الخبر الذي يمكن أن يفيد العلم هو الخبر الصحيح 
السالم من كل قادح» فإن وجد فيه قادح فهو غير مفيد لعلم بل ولا لظن . 


.)٤٥ص( الرد على من قال بفناء الجنة والنار‎ )١( 
.)١5١/١( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 

(۳) المنار المنيف (ص۷"). 

POV /١7( مجموع الفتاوى‎ )5( 
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المبحث الثالث 


أبرز القرائن التي قد تفيد العلم بانضمامها للخبر 


علمنا مما سبق أن القرائن لها دور كبير في حسم مادة النزاع بين جمع 
من العلماء المفترقين في إفادة خبر الواحدء ولذا فإنني أعرض هنا أبرز القرائن 
التي قد تنضم إلى الخبر ليفيد العلم بمعونتها. 

وقد نسب بعض العلماء إلى الماوردي القول OL‏ «القرائن لا يُمكن أن تُضبط 
OL‏ ونقل الزركشي عن المازري قوله: «لا يمكن أن يشار إليها بعبارة 
تضبطها)”"» ghey‏ الزركشي على هذا فقال: «ويمكن أن يقال: هي ما لا يبقى معها 
ede‏ وتسكن القن cote‏ مكل سكونها إلى الخبر المفواتر أو قرا م“ . 

ثم إني عارض هنا بعض القرائن المهمة المؤثرة التي وقفت عليها مع 
ذكر الإشارة إلى GES!‏ فى قبولها أو عدمه: 


١‏ تلقى الأمة للخبر بالقبول: 


ممن اعتبر هذه القرينة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي حيث قال: «خبر 


)١(‏ التحبير شرح التحرير )£/ CANT VAN‏ وإن كنت أتشكك في هذه النسبة إلى الماوردي» بل لعله 
المازري كما نقل عنه الزركشي كما في النقل المذكور بعد هذا فوق» فإن رسم المازري قريب من 
الماوردي» والنص المنقول متشابه cle‏ ويقوي هذا الشك أن المرداوي وتابعه ابن النجار قد AG‏ 
جواب الزركشي الذي ذكره في البحر المحيط عن هذا القولء فلعل المرداوي قد نقله من عبارة 
الزركشي فوقع التحريف المذكورء فالله أعلم» ويلاحظ أنه قد وقع تحريف في شرح الكوكب المنير 
لهذا النص فقال في (۲/ :)۳٤۹‏ «تضبط (بعادة)» بدلا من «بعبارة». 

)1 البحر المحيط في أصول الفقه (178/5). 

)0 انظر: السابق» والتحبير شرح التحرير (1811/4). 


۱۱۹ 


الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل الكل به أو عمل 
البعض وتأوله البعض فهذه الأخبار توجب العمل ويقع العلم بها 
OSV seal‏ 

ومنهم: الخطيب الذي ذكر عبارة الشيرازي السابقة gy pe‏ 

ومنهم: أبو المظفر السمعاني حيث قال: «ومنها (أي: مما يفيد العلم) 
خبر الواحد الذى تلقته الأمة بالقبول وعملوا به لأجله فيقطع بصدقه وسواء في 
ذلك foo‏ الكل aad! foo gf a‏ وتأوله aad‏ : 

ومنهم: أبو الخطاب الكلوذاني الذي ذكر أن خبر الواحد المتلقى 
بالقبول يفيد العلم عند الحنابلة» وذكر أن الأمة إذا أجمعت على تلقيه بالقبول 
ققد جعت عل صنيو 

ومنهم : القاضي عبد الوهاب المالكي في «الملخص» وقد نقل كلامه 
الورك في البحر الط" 

ومنهم: ابن العربي المالكي حيث ذكر الأخبار التي تفيد العلم وعد منها 
الخامس» وهو «خبر واحد تلقته الأمة بالقبول LG‏ قالوا بظاهره وإما تأولوه 
ولم يكن منهم نكير عليه . 

ومنهم: القاضي أبو يعلى الحنبلي حيث قال: «خبر الواحد إذا تلقته 
الأمة بالقبول صار في حكم المقطوع عليه" ومنهم ابن قدامة المقدسي'". 

وينبغي Soll‏ هنا إلى أن بعض العلماء قد فرق بين ما تلقته الأمة تصديقًا 
به قولاء وما عملت به فعلاء فالأول يوجب العلم والثاني لا يوجبه» وممن 


AVY 2) اللمع في أصول الفقه للشيرازي‎ )١( 
.)۲۷۸/۱( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )۲( 
.)7717/١( قواطع الأدلة في الأصول‎ (1) 

)£( انظر: التمهيد للكلوذانى (”/ 47 (AL‏ 
)0( الاق أصرل الفقه .)١١5/5(‏ 
(5) المحصول لابن العربى (ص5١١).‏ 

NVA ye) إيطال التأويلات‎ )۷( 

.)٠۹/۱( انظر: روضة الناظر‎ (A) 
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ذهب إلى هذا القول Bol‏ فورك كما نقله عنه الجويني في «البرهان» فقال: 
«وقال الأستاذ أبو بكر ابن فورك TO‏ الخبر الذي تلقته الأئمة بالقبول 
محكوم بصدقه وفصل ذلك في بعض مصنفاته فقال: إن اتفقوا على العمل به 
لم يقطع بصدقه وحمل الأمر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد وإن 
تلقوه بالقبول قولًا وقطعًا حكم بصدقه». 

وممّن مال إلى هذا المازريٰ في المحصول حيث فصّل في أحوال 
تصديق الخبر فقال: «فإن لاح مِن سائر العلماء مخايل القطع والتصميم وأنهم 
أسندوا التصديق إلى اليقين» فلا وجه للتشكيك» ويُحمل على أنهم علموا 
صحة الحديث من طريق خفيت علينا. .. وإن لاح منهم التصديق مستندًا إلى 
تحسين الظن بالعدول وبدارًا إلى القبول من جملة السنن وانقيادًا إليهاء فلا 
وجه للقطع»”" . 

وحن كر هذا التقريق الور كي فى البيس المحيظ ر رو له لين 
بالجمع بينهما يتحصّل المقصود. 

أما الأول: فقد ذكر أن ابن الصلاح قد حكم على أحاديث الصحيحين 
بإفادة القطع وإن رويت بالآحادء لتلقي الأمة لها بالقبول» ثم قال: «وهو قول 
جمهور الأصوليينء» أي: أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد 
القطع)”" . 

والثاني: قال فيه: «أما إذا افترقت الأمة شطرين» شطر قبلوه» وعملوا 
بمقتضاه» والشطر الآخر اشتغل بتأويله» فلا يدل على صحته على وجه القطع 
عون آلا کين كما قال ادى" 


.)۲۲۳/۱( الفقه‎ Spel البرهان في‎ )١( 

)1( إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص١47‏ - .)٤١١‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (؟/ .)5١١‏ 

)8( البحر المحيط في أصول الفقه )6110/1 ويلاحظ أن هناك فرقًا بين العمل بالخبر والعمل على وفق 
الخبر» فحديثنا عن الأول» SWI LT‏ فهو مبحث آخر يُحتمل أن يكون العمل ee‏ على خبر آخر دل 
على مضمون الخبر المنظور فيه وق أشار إلى ذلك الزركشي فقال: «أما إجماعهم على العمل - 


۲۱ 


وبالجمع بين النقلين نجد أن النقل الأول المرادُ به التصديق والقطع 


بالصحة قولاء والتلقي بالقبول في النقل الثاني المرادُ به العمل دون القطع 
بالصحة تصريحًاء والله أعلم . 


هذا وقد ذهب فريق آخر إلى عدم قبول هذه القرينة» وأن تلقي الأمة 


الخبرَ بالقبول لا يدل بالضرورة على القطع بالصحة» وإنما قد يكون ابتناؤهم 
العمل على ما استقر عندهم من القطع بوجوب العمل بخبر الواحد» وقد 
اشتهر هذا عن الباقلاني''' الذي ذكر في التقريب أن إجماع الأمة على الخبر 


على وفق الخبرء فلا يقتضي صحته فضلًا عن القطع به» فقد يعملون على وفقه بغيره. جزم به النووي 
في الروضة «في كتاب القضاء» . 

وأود التعليق هنا على ما ذكره الشيخ الشريف العوني في تحرير قول الباقلاني في مسألة القرائن في 
كتابه اليقيني والظني من الأخبار. 

أول ما يلاحظ على تقريرات الشيخ العوني أنه يعزو إلى الباقلاني بما يذكره الجويني في التلخيص» 
والتلخيص وإن كان تلخيصًا للتقريب والإرشاد الصغير للباقلاني» إلا أن الجويني كثيرًا ما يخالف فيه 
القاضى» ويرد cate‏ ويضعًف مآخذه» بل ويذكر آراء ope‏ من الأصوليين. 

فلذلك أرى أنه ليس من الصواب النسبة إلى القاضي الباقلاني من خلال التلخيص إلا ما علمنا أنه 
منصوص كلامه سواء كان ذلك بمقارنته بكلامه في الجا gyal‏ من التقريب والإرشاد. أو كان ذلك 
من خلال كتبه الأخرى المطبوعةء أو كان منقولًا عنه في كتب أخرى مع تعيين أن الكلام له. ومع 
ذلك فإننا سنناقش الكلام الذي نقله عن الباقلاني بواسطة التلخيص» لكني Sot‏ التقديم بهذه المقدمة 
فإنها ستفيدنا من بعد. 

الأمر الثاني: استدل الشيخ العوني بعدة نصوص حاول من خلالها إثبات أن الباقلاني يرى أن خبر 
الواحد قد يُفيد العلم بالقرائن» لكنه لا يسمي هذا النوع من الأخبار خبر واحد أصلا» فخبر الواحد 
عنده هو المظنون فحسب. 

فقد نقل عن الباقلاني أنه قال «كما في التلخيص»!: «وطرق الأدلة على صدق الخبر منقسمة)» ثم بدأ 
في عدها اختصارًا كما ذكر. 

فذكر منها في كتابه اليقيني والظن من NCO OT Ge LEM‏ عن: التلخيص في أصول الفقه IN)‏ 
لس ve‏ 

الاستدلال العقلي على الصدق. 

وهذه القرينة قد قال عنها الجويني في البرهان 5١١ /١(‏ ۲۲۳): 

ومما يتخالج في الصدر من هذا القسم أن المعترض قد يعترض فيقول خبر المخبر في الفنون التي 
ذكرتموها ليس مقتضيًا صدقًا وإنما السبيل المفضي إلى درك المخبر به نظر العقول في ضرورتها والأمر 
في ذلك قريب فإن افرع عط a lee ey‏ قي ا ويا ذكرنا بهذه Ee‏ 

فظهر لنا من كلام الجويني أن العلم حاصل سواء وجد الخبر أو لم يوجدء فلا فائدة لهذه القرينة على = 


۱۲۲ 


(1) 


= التحقيق في محل النزاع» فالعلم هنا مستفاد من العقل لا من الخبر. 
ثم ذكر الشيخ الشريف العوني: «تصديق الله» أو تصديق الرسول BE‏ قولًا أو ILL‏ وشرّح وجه 
كون تصديق الله للخبر مفيدًا للعلم النظري. 
وهاتان القرينتان نصهما في التلخيص کالاتی: 
«وّمن الَأَدِلّة على الصذق: أن يصدق الرب مخبرًا في تحبره» أو يصدق رَسُوله ill BE‏ ثبت وجوب 
صدقه) . 
لكن هل توقف الجويني عند هذا القدر وانتقل إلى القرينة التي تليها؟ 
الجواب: لا لم ينتقل حتى ذكر نضًا Lge‏ هناء فقال: «وإنما يتصور ذلك في زمن النبوة». 
وهذه العبارة الأخيرة لم ينقلها الشيخ العوني مع أهميتها ‏ مع ذكره لما بعدها وما قبلها . فإنها فاصلة 
في هذا المقام ومقررة أن هاتين القرينتين لا يمكننا الاستفادة منهما في الأخبار التي هي بين أيدينا 
اليوم شيئّاء Lily‏ يتصور حصول العلم من هذه القرائن في زمن النبوة لا في زماننا. 
ثم ذكر الشيخ الشريف العوني من القرائن: «إجماع الأمة على صدق خبر من الأخبار»» وذكر الشيخ 
العوني أنه ليس منه إجماعها على العمل ca‏ عند الباقلاني» بل لا بد من إجماعها على صدقه. 
وهذه القرينة قد بسطنا القول فيها في المتن» لكنني أذكر هنا أن الشيخ العوني قد قال تعقيبًا على قول 
شيخ الإسلام أن جمهور أهل العلم يأخذون بهذه القرينة خلافًا للباقلاني ومن تبعه كالجويني» قال 
الشيخ العوني بعد هذا: «والحقيقة أن كل ما اختلف فيه الإمام الإسفراييني مع الإمامين القاضي 
الباقلاني والجويني هو في اعتبار إحدى القرائن المحتفة بخبر الآحاد: هل تكسبه هذه القرينة العلم 
النظري أو لا تكسبه. ومع أن الإمامين الباقلاني والجويني قد ذهبا إلى عدم إكساب هذه القرينة بعينها 
خبر الآحاد علمّاء لكنهما لا يخالفان ob‏ غيرها من القرائن قد يفيد العلم النظري». انظر: اليقيني 
ae‏ من الأخبار (ص١5 SAY.‏ 
وما د يعنيني هنا في هذا النقل تقريره أن الباقلاني لا يأخذ بهذه القرينة» رغم ذكره لها ونقلها عن 
النخي, 
ثم ذكر الشيخ العوني القرينة الآتية بحروفها من كلام الجويني في التلخيص وهي: 
«وَمن JY‏ على صدق الأخبّار: أن يخبر المخبر بين أظهر جمّاعَة لا يجوز عَليْهم في es‏ الْعَادة 
التواطؤ على CASI‏ من غير أن يظهر US‏ مِنْهُمء IE BS‏ المخبر لقد شاهد UIE Vhs‏ يفعل (NS‏ 
أو شاهدوه يمول BE MS‏ صمت الْجَمِي وسكتوا وَلم يبدوا عَلَيْهِ نكيرٌاء ولم يظهر مِنْهُ سَبَبِ تواطىء» 
فنعلم باستمرار الْعَادة أن سكوتهم وعدم ظُهُور SEY‏ الحاملة على CIS‏ تدل على صدق الْمخبر». 
قلت: وهذا الذي a‏ الجويني في التلخيص أوضحه الباقلاني في التمهيد فقال في معرض حديثه عن 
صدق معجزات النبي BE‏ التي نقلها آحاد الصحابة كما في تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص57١):‏ 
«دل إمساك الصحابة رضوان الله عليهم عن تكذيب ما نقل من هذه الأعلام وادعي فيه مشاهدتهم 
وحضورهم وسماعهم على صدق ما أضيف إليهم» وادعي عليهم» وقام إمساكهم عن إنكار ذلك مقام 
نقلهم لمثل ما نقله OLY‏ وشهادتهم من جهة النطق به وقولهم قد صدقوا فيما نقلوه وقد شاهدنا منه 
مثل الذي شاهدواء وهذه دلالة ظاهرة وحجة قاهرة على صحة نقل هذه الأعلام وصدق رواتها وإن 
قصروا عن التواتر». 


١77 


= وقد ذكر الباقلاني أن هذا يفيد العلم من جهة الاستدلال» بينما يرى المازري كما في إيضاح 
المحصول (ص””5 - :)٤٤‏ أن العلم الحاصل بذلك هو علم ضروريء لا فرق بينه وبين المتواتر» 
فيقول: «قد يقع العلم الضروري عند سكوت قوم عن الإنكار كما يقع عند نطقهم سواء بسواء» ثم 
ضرب مثالا يقرر فيه هذا ثم قال: «وهذا الذي قلناه لا ينكره من رجع إلى نفسه» وحكم عقله في 
وجدان ما يجد عند سماع هذه الأخبارء إما نطقًا وإما إفهامًا». 
فنحن نرى أن هذا الذي ذكره الباقلاني مفيدًا للعلم استدلالًا قد عدّه غيره مثل المتواتر مفيد للعلم 
الضروري» وسواء اخترنا هذا أو ذاك» فإن العلم حاصل بسبب العدد الذين صدقوا خبر الواحد» 
وكان سكوتهم عن تكذيبه كنطقهم بتصديقه كما هو واضح في كلام الباقلاني. 
فيتضح أنه لا فائدة أيضًا من جعل هذه القرينة دالة على قبول الباقلاني لخبر الواحد الذي هو عندنا 
خبر واحد بانضمام القرائن إليه. 
بقي أن يقال إن هناك قرينة لم يذكرها الشيخ العوني مع أنها في نفس السياق الذي ذكره الجويني في 
التلخيص» بل هي قبل هذه القرينة الأخيرة المذكورة» وهي: 
ob‏ يخبر المخبر بين يدي رسول الله BE‏ عما Gly‏ بأحكام الشرع فيقرره رسول الله BE‏ على أخباره 
ولا Gay‏ عليه نكيرًا مع دلالة الحال على انتفاء السهو والنسيان عنه BE‏ 
ولعل الشيخ العوني تنبه إلى أن هذه القرينة لا تفيد في محاولة إثبات رأيه الذي تبناه» فأعرض عنها 
كما أعرض عن ذكر أن بعض القرائن التي ذكرها لا تكون إلا في زمن النبوة» وهذه القرينة واضحة 
أنها لا تكون أيضًا إلا في زمن النبوة» فلا تفيد في محل بحثنا في الأخبار المدونة في الصحاح 
والسنن وباقي كتب الحديث التي هي بين أيدينا اليوم. 
#وقد استدل الشيخ العوني على أن الباقلاني يرى أن الذي نسميه نحن خبر واحد قد يفيد العلم عنده 
بانضمام القرائن بنص نقله عن كتابه التقريب والإرشاد يقول فيه الباقلاني في أثناء ode‏ للأدلة التي 
يوصل صحيح النظر فيها إلى العلم بحقيقة المنظور فيه: «ودخل فيه جميع أدلة السمع الموجبة للقطع 
وللعلم من نصوص الكتاب والسّة ومفهومهما ولحنهماء وإجماع الأمة» والمتواتر من LEY‏ وأفعال 
الرسول ب الواقعة موقع البيان» وكل طريق من طرق السمع يوصل النظر فيه إلى العلم بحكم الشرع» 
دون غلبة الظن». التقريب والإرشاد (الصغير) (۲۲۱/۱ - ۲۲۲). 
وهذا النقل أيضًا لا دلالة فيه على ما أراد الشيخ العوني تقريره» فإن الباقلاني يتحدث هنا Ke‏ يفيد 
العلم عمومًا من جهة UV‏ أو من جهة الثبوت» بدلالة قوله: «وأفعال الرسول BE‏ الواقعة موقع 
البيان»» فواضح أن الباقلاني يقصد من هذا النص الدلالة لا الثبوت. 
إذا علم هذا فإن النص الذي بعده وهو قوله: «وكل طريق من طرق السمع يوصل النظر فيه إلى العلم 
بحكم الشرع دون غلبة الظن» يمكن حمله على أنه قد أراد العلم بدلالتها وهذا هو الأظهر؛ لأنه قال: 
«يوصل النظر فيه إلى العلم بحكم الشرع»» فإن الإنسان قد ينظر في دليل من أدلة الشرع المنقولة 
بالكتاب أو Eo‏ المتواترة المقطوع بصحتها ثبونّاء ولا يحصل له العلم بالحكم من جهة الدلالة فيكون 
الحكم قطعي الثبوت ظني الدلالة. 
ويدل على ذلك أيضًا قول الباقلاني قبل ذلك: (فضرْبٌ منها: أدلة يوصل صحيح النظر فيها إلى العلم 
بحقيقة المنظور فيها)» فهذا النص واضح في أنه يتكلم عن الدلالة في المقام الأول. 
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لا يدل على صدق راويه» ونصّهُ: Op‏ أجمعت الأمة على العمل به وإن لم 
يوجب العلم كان الحكم مخصوصًا به عند الله سبحانه في حق الأمة المتعبدة 
العمل بخ set‏ وجار OF‏ بكرن ley Fee Bie Shs one Sl‏ 
أن يكون ILL‏ موضوعا Oly‏ وجب على الأمة إعمالة فى تخصصن إذا Soy‏ 


= ثم لو حملناه على أنه أراد العلم بثبوتهاء فيكون العلم بالثبوت مستفادًا من الكتاب أو EO‏ أو دلالة 
العقول أو غير ذلك من الدلالة التي يُستفاد العلم منها لا من الخبر نفسه» كما سبق النقل عن الجويني 
في أثناء عده لدلالات العقول. 
وهذا كله لا يفيد في محل النزاع» فإن العلم في كل ما سبق حاصل سواء وجد خبر الواحد أو لم 
يوجد. 
#واستدل الشيخ العوني أيضًا بما نسبه للباقلاني نقلّا عن التلخيص: «ذهب الفريق من الأوائل: إلى 
أن أشياء من الأخبار لا تفضي إلى العلم» ولا فرق بين المتواتر والمستفيض» وما نقله الآحادا. 
التلخيص في أصول الفقه (۲/ ۲۸۱ - ۲۸۲). 
قال الشيخ العوني كما في كتابه المذكور (ص255): «وقد do‏ كلام الباقلاني في مواطن أخر أنه ربما 
كان يسمي خبر الآحاد المفيد للعلم ب (المستفيض)» وبنى ظنه هذا على النص المذكور آنفا. 
قلت: والباقلاني لا يفرق بين المتواتر والمستفيض» فالاستفاضة والتواتر عنده بمعنى» بل إن الباقلاني 
يذكر في مواضع كثيرة استفاضة القرآن الكريم وهو يريد معنى التواتر يقول في مقدمة كتابه الانتصار 
للقرآن (557/1): 
«فقد وقفت تولى الله عصمتكم وأحسن هدايتكم وتوفيقكم ‏ على ما ذكرتموه من شدة حاجتكم إلى 
الكلام في نقل cola‏ وإقامة البرهان على استفاضة أمره وإحاطة السلف بعلمه». 
ويقول في إثبات تواتر المعوذتين في نفس الكتاب :)51/١(‏ 
«وأن المعوذتين De US‏ من عند الله تبارك وتعالىء وأن استفاضة نقلهما وإثباتهما عن الرسول - لا 
- بمنزلة استفاضة جميع سور القرآن». 
وقال في معرض رده بعض الروايات التي يطعن بها في بعض الصحابة كما في كتابه المذكور :)٥۳٤/۲(‏ 
«وكيف يسُوعٌ ذلكَ وهو لو كان مما قد طهر وانتشرَ fy Golly‏ حد التواتر الموجب للعلم القاطع 
للعذر). 
وبعض هذا GIS‏ في إثبات أن الباقلاني لا يفرق بين التواتر والاستفاضة» وينظر لمن أراد الاستزادة 
للتدليل على أن الباقلاني لا يفرق بين التواتر والاستفاضة كتابه التمهيد (Fs Ge)‏ و(ص(477). 
ولو أن الشيخ العوني كان قد نقل عن كتب الباقلاني مباشرة لتبين له هذا المعنى» بدلا من أن ينقل 
عن OLS‏ الجويني التلخيصء الذي هو من اسمه تلخيص» لا نستطيع أن نقف فيه على عبارة الباقلاني 
كاملة» ولا نستطيع أن نجزم في كل نقل عنه أنه من كلام الباقلاني لا من تصرف الجويني. 
أخيرّاء فقد نقل الغزالي عن الباقلاني أنه لا أثر للقرائن عنده في إفادة العلمء فقال كما في المستصفى 
(ص8١٠)‏ 
«وأنكر القاضي ذلك ولم يلتفت إلى القرائن ولم يجعل لها mae‏ 
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oY tabs‏ إجماع الأمة على العمل به لا يدل على صدق راويه 
وضعحته) 7 . 

وهذا النقل ظاهر في أنَّ: الخبر لا يفيد العلم عنده وإن تلقته الأمة 
بالقبول ce he‏ فما هو رأيه في ما لو gab‏ الخبر بالقبول قطعًا؟ 

في سبيل الإجابة عن هذا فإننا نورد Lei‏ مهما للجويني يوضح فيه Sh‏ 
الباقلاني في هذه الجزئية. 

قال الجويني: «قال القاضي (يعني: الباقلاني): لا يحكم بصدقه وإن 
تلقوه بالقبول قولا وقطعًا Ob‏ تصحيح الأئمة للخبر مجرى على حكم 
الظاهرء فإذا استجمع خبر مَّن ظاهره عدالة الراوي وثبوت الثقة به وغيرها 
مما يرعاه المحدثون فإنهم يطلقون فيه الصحة ولا وجه إذا للقطع بالصدق 
والحالة هذه. 

ثم قيل للقاضي: لو رفعوا هذا الظن وباحوا بالصدق فماذا تقول؟ فقال 
مجيبًا: لا يتصور هذا فإنهم لا يتوصلون إلى العلم بصدقه ولو قطعوا لكانوا 
مجازفين وأهل الإجماع لا يجتمعون على باطل)”” . 

هذه العبارة الأخيرة تدل على أن الباقلاني لا يعتبر هذه القرينة مفيدة 
للعلم ؛ لأنه لا يتصور eel Us per‏ 

ونقل الكيا الطبري عن القاضى الباقلاني قوله: Vo‏ تتصور هذه المسألة؛ 
لأن خبر الواحد إذا لم يوجب الل لذ ضور اتفاق الأمة على انقطاع 
الاحتمال حيث لا ينقطع)”" . 

وقد خالف Fol‏ القشيري الجويثى والكيا الطبري فى هذاء فذكر أن 
الباقلانى يقبل هذه القرينة إذا أجمعوا ae‏ صدق الخبرء Jy‏ «ولعل ما 
gos dua ia WS ae‏ صل جما على Sie‏ 
)١‏ التقريب والإرشاد (الصغير) (۳/ OA‏ 


)1( البرهان في Spel‏ الفقه (۲۲۳/۱). 
۳) البحر المحيط في Spel‏ الفقه .)١١١/١(‏ 


المخبرء فهذا وجه الجمع»'» ونقل هذا عنه الحافظ ابن حجر" » لكن علق 
الزركشي على كلام ابن القشيري هذا فقال: «وهو بعيد» وكلام الإمام 
Rene‏ 

وقد قال الزركشي قبل ذلك: «وذهب القاضي أبو بكر إلى أنه لا يدل 
على القطع بصدقه» وإن تلقوه بالقبول قولا ونطقّاء وقصاراه غلبة الظن» . 

وممن نقل عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وسيأتي نقله بعد قليل. 

أما عن الجويني فقد ورد عنه ما يفيد أنه يعتبر هذه القرينة مفيدة للعلم 
إذا كان الإجتماع على القطع بالصحة لا على العمل» وفي ذلك يقول: 
«وكذلك إذا تلقت الأمة خبرًا بالقبول وأجمعوا على صدقه فنعلم se‏ 
بينما يقول في موضع آخر بعد أن ذكر قول الإسفراييني أن الحديث المدوّن في 
الصحاح الذي لم يعترض عليه أحد من أهل الجرح والتعديل أنه يفيد العلم 
النظري» قال: «والصحيح في ذلك طريقة القاضي فإن الحديث Oly‏ رواه 
الأثبات ونقله الثقات» فلم يجمع fal‏ الصنعة على صحته على معنى أنه منقول 
عن الرسول BE‏ قطعًا... فلا يتضمن ذلك قطعًا تصديقهم... وأوضحنا أن 
الأمة لو اجتمعت على العمل بخبر من أخبار الآحاد فإجماعهم على العمل به 
لا يوجب القطع Mama:‏ 

وقد ذهب بعضن المغاصرين إلى أن هذين النقلين يشعران GEL‏ 
موقف الجويني من الخبر المتلقى PUL‏ وقد كان يمكن الجمع بينهما 
لولا ما سيأتي؛ ففي النقل الأول يتحدث عن الخبر المقطوع بصحته قولا 
المصرّح فيه بالصحة» وفي الثاني عن الخبر المتلقى بالعمل دون القطع 


.)١١5/5( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(0) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۳۷۳/۱). 

(۳) البحر المحيط في أصول الفقه .)١١5/5(‏ 

)£( ا الصو فى اميرك الفقه .)١١7-511١١/5(‏ 

ENV 4١5 الإرشاد (ص‎ (0) 

)1( انظر: الشامل فى أصول الدين )5 (00A_ 00V‏ 

(۷) انظر: منهج مام الحرمين في دراسة العقيدة للدكتور أحمد العبد اللطيف )2 (YAY‏ 
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بالصحة والنص عليهاء ومما يعضد هذا الجمع قول الجويني: «أنه لو حلف 
إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتاب «البخاري ومسلم» مما حكم بصحته من 
قول النبي - BB‏ - لما ألزمته الطلاق ولا ate‏ لإجماع علماء المسلمين على 
س 

فهذا نقل منه الإجماع على صحة ما في البخاري ومسلم» وهما مما 
Ab‏ بالقبول. 

لكن Sau‏ على هذا الجمع قوله: (والصحيح في ذلك طريقة القاضي)» 
وطريقة القاضي التي ذكرها في البرهان لا تُقبل فيها هذه القرينة لا بإجماع 
قولي على الصحة» ولا اتفاق على العمل بالخبرء أضف إلى ذلك أن ابن 
تيمية والزركشي قد نقلا قول إمام الحرمين في أثناء عدهم للعلماء الذين لم 
يعتبروا هذه القرينة" . 

هذاء وممّن رذ هذه القرينة الغزالي وإلكيا الطبري» وابن عقيل وابن 
الجوزي وابن بّرهان والفخر الرازي والآمدي وغيرهم» مع التنبيه أن بعضهم 
قد ردَّها في IE‏ التلقي بالقبول عملا لا قطعًا بالصحة"". 

والراجح في ذلك - إن شاء الله قول من قال: إن تلقي الأمة للخبر 
بالقبول مفيد للعلم. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا قول الجماهير فقال في نقل 
نفيس جمع فيه الأقوال: «ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف 
le‏ أن to‏ الواحد) إذا تلق الآمة بالقبول Used‏ له أو عملا يه أنه وجب 
العلم» وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمدء إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة 
من أهل الكلام أنكروا ذلك؛ ولكن كثيرًا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون 


.)71757/١( النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 
.)١١7-1١١7/5( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ (1) 


(۳) انظر: المنخول للغزالي (PPo ge)‏ والبحر المحيط في أصول الفقه »)١١7/5(‏ وشرح الكوكب المنير 
(%o) /Y)‏ 


1۲۸ 


الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعرية كأبي 
إسحاق وابن فورك. وأما اين الباقلاتي فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أب 
المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو 
هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق 
وأمثاله من أئمة الشافعية» وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من 
المالكية» وهو الذي ذكره أبو يعلى gly‏ الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني 
وأمثالهم من الحنبلية. وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من 
الحنفية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع به فالاعتبار في 
ذلك بإجماع أهل العلم tated‏ 

وقد نقل Gan‏ هذا السراحٌ البلقيني عمّن سمّاهم: «بعض الحفاظ 
المتأخرين»» ويقصد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 

كما نقله ابن حجر وصرّح بأنه رآه في كلام بعض ثقات أصحاب الشيخ 
تقي الدين ‏ يعني: ابن تيمية -» فلعله أخذه عن ابن القيم من الصواعق 
الم 


: ورود الخبر في الصحيحين أو أحدهما‎ - Y 

وهذه القرينة فرعٌ Ke‏ قبلهاء وإنما أفردتها SUL‏ لئلا يُتوهم أن التلقي 
بالقبول محصور في الصحيحين» وكذلك لأجل أن جمعًا من أهل العلم قد 
نصوا على تلقي الأمة للصحيحين تحديدًا بالقبول ‏ إلا ما انتقد -» وقد يكون 
ذكرهم ذلك للتمثيل وقد يكون للحصر فلذلك آثرت الفصل» والأمر قريب. 

إذا علم هذا؛ فإن هذا القول قد شهرّه الشيح ابن الصلاح» فقد ذكر 
تلقي YI‏ لأخبار الصحيحين بالقبول ثم قال: «وهذا القسم جميعه مقطوع 
بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به. .(ثم قال:) وهذه نكتة نفيسة نافعة» 


)\( مجموع الفتاوى (POY _ "ه١ /1١(‏ 
() مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح (ص77١).‏ 
CSS (")‏ على كتاب ابن الصلاح لابن حجر )\/ VE‏ _ 0 


\¥4 


ومن فوائدها: القول OL‏ ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما 
يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما... سوى أحرف يسيرة تكلم 
عليها بعض أهل النقد من Biss!‏ 

وقد سبقه إلى ذلك عدد من أئمة المحدثين مثل أبو بكر الجوزقي وأبو 
GIES ae‏ بخ برست بل قد Sh‏ ابن ثيمية أنه قول أهل الحديك قاطي 

ونقل الحافظ ابن حجر عن أبى إسحاق الإسفرايينى قوله: «أهل الصنعة 
مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب 
الشرع Oly‏ حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها Uggs‏ 

ووقفت للإسفراييني على كلام آخر يعضد هذا المعنى نقله عنه الجوينئٌ» 
وهو: أن الأخبار الواردة في الصحيحين ولم يعترض عليها أحد من أهل 
الجرح والتعديل هي مما يُقضى بها في القطعيات”“ . 

وقد اعترض العز بن عبد السلام والنووي على كلام ابن الصلاحء LT‏ 
العز فقد عاب ذلك وذكر أن «المععزلة يرون أن I GY‏ عملت يحديث 
اقتضى ذلك القطع بصحته» وهو مذهب وای : 

وذكر النووي أن ابن الصلاح خالف المحققين والأكثرين الذين قالوا: 
إن Le!‏ المسحية Lal!‏ د الثله SV‏ 

وقد اعترض البُلقيني على كلام Fall‏ والنووي OL‏ عدّد من قال بقول ابن 


.)59- مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحدیث» ت: عتر (ص78‎ )١( 

)1( شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي »)٠١١ /١(‏ والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر .)۳۸١/١(‏ 

() النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر APVV/N)‏ 

(4) انظر: الشامل في أصول الدين (ص0017). 

(5) أن مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح (ص77١).‏ 

5 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي OEN/))‏ ونص عبارته: «وذكر الشيخ ‏ يعني : ابن الصلاح 
د أن ما روياه أو أحدهها فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي cad pole‏ وخالفه المحققون 
coy SVG‏ فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر». 


۳۰ 


الصلاح من قبله» ووجّه قوله ورججحه”"'. 


وذكر Gel‏ تيمية أن ابن الصلاح «لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهمء 
وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة» وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين 
لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة؛ أن هذا الذي قاله الشيخ أبو 
عمرو انفرد به عن الجمهور» وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما 
يجدونه من كلام ابن الحاجب» Oly‏ ارتفعوا درجة صعدوا إلى سيف الآمدي 
وإلى الخطيب» فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني. . . 
(ثم قال:) وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو Us sas‏ 

وهذا هو الذي رجحه ابن كثير وابن حجر والسيوطي وغيرهم» وهو 
الظاهر من صنيع السخاوي”". 

وهو القول الراجح» لقوة حجته» ولكثرة القائلين به من العلماء 
المشييق gx fo cL‏ قرول al‏ الحديث Ab‏ كما دك Aad gal‏ 

۴ استفافية الشبر وشهرته» ووروده من طرق مثباينة سالمة مخ صحف 
الرواة Pally‏ ”.وقد 53 عله القريفة Ful‏ اجار > ولقل نكما pad‏ أبن 
حجر عن ابن فورك وأبي منصور التميمي وأبي إسحاق الإسفراييني أنهم 
يقولون بإفادة الخبر المستفيض العلم» وقد حررنا فيما سبق أن هؤلاء الثلاثة 
المذكورين لا يجعلون هذا الخبر من قبيل الآحادء بل هو عندهم واسطة بينه 
وبين المتواترء ولذا فلا أرى عدّهم في القائلين بهذه القرينة المحتفة بخبر 
الواحد وجيهّاء فإنهم لا Opel‏ أصلا باندراج المستفيض تحته. 

وقد رد Le gel‏ هذه القرينة» وذكر أن غاية ما تفيده هو غلبة الظن» Oly‏ 


.)١77ص( انظر: مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح‎ )١( 

)1( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص (COTY - 55١‏ انظر: مجموع الفتاوى .)١7/١18(‏ 

)1 الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث (TOs)‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» ت: عتر 
(ص085)» وتدريب الراوي(١/ »)١55‏ وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث AVY -1١/١(‏ 

)( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» ت: عتر (fe)‏ 

(5) شرح الكوكب المنير EVN)‏ 


١١ 


العادة لا تقطع بإفادتها Vedas!‏ 

وذكر الزركشي”'' تبعًا للإبياري” " في شرحه على البرهان أن الغزالي قد 
مال إلى قول الأستاذ الإسفراييني» وهذا خلاف الذي نص عليه الغزالي في 
Sy tere‏ حيتث ذكر قول الإسفراييني: ثم قال «وليين الآمر كذلك Obs‏ 
المستفيض إذا لم يتواتر تصور فيه التواطؤ والغلط إذ العدل لا يستحيل منه 
Missi‏ 

والراجح في هذه القرينة ‏ إن شاء الله قبولهاء وقد أشار الإسفراييني 
إلى نكتة حسنة يعجبني إيرادها هناء وهي: أن المستفيض الذي يفيد العلم؛ 
هو الذي يتفق عليه أئمة الحديث. 

أقول: وأئمة الحديث يستفيدون العلم من أخبار الآحاد مما هو دون 
المستفيض» والله أعلم. 

؛ - تسلسل الخبر بالأئمة الحفاظ. وأقدم من وقفتٌ عليه قد ذكر هذه 
القرينة من الأصوليين هو أبو إسحاق الشيرازي» فقد قال في كتابه «التبصرة»: 
«قال بعض أصحاب الحديث فيها (أي: في أخبار الآحاد) ما يوجب العلم 
كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه)” . 

WV), (YD, 3 5 عات‎ att 

وقد نقلها من بعده جمع من الأصوليين كابن عقيل" "+ ols‏ 
وغيرهما» مع أن هؤلاء لم يعتدوا بهذه القرينة . 

ويحسن هنا ذكر ما رواه الخطيب في جامعه بإسناده عن يحيى بن 
عبد الله بن بكير أنه قال لأبي زرعة: «يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة» 


.)771/١( البرهان فى أصول الفقه‎ )١ 

(0) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه .)١177/5(‏ 
(۳) انظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان(۳/۲١١).‏ 
)2( المنخول )2 ATTY‏ 

(5) التبصرة في أصول الفقه (ص598). 

(5) انظر: الواضح في أصول الفقه (405/4). 

(۷) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5/ .)٠١١‏ 


۳۲ 


إنما ترفع الستر تنظر إلى النبي بيه وأصحابه بين يديه» نا مالك عن نافع عن 
ابن Gee‏ فجعل رواية مالك عن نافع عن ابن عمر بمنزلة المشاهد 
المسموع من رسول الله BE‏ بلا واسطة. 

وقد عدها Gl‏ حجر من القرائن المفيدة للعلم» لكن قَيّد ذلك حيث لا 
يكون الخبر غريبًا sib‏ أن «المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين» حيث لا يكون 
غريبًا؛ كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن 
الشافعي» ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس؛ فإنه يفيد العلم عند سامعه 
بالاستدلال من جهة جلالة رواته» Oly‏ فيهم من الصفات اللائقة الموجبة 
للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم)”" . 

وسبقه إلى ذلك شيخ الإسلام حيث ذكر أن إفادة الخبر العلم قد يكون 
لكثرة عدد الرواة وقد «يكون لدينهم وضبطهم» فرب رجلين أو ثلاثة يحصل 
من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم»”" . 

Sly 4 ولو فى جسن المع‎ ately شواهد‎ Gta) بكرن‎ Gee 
الصحابة‎ es أو سالفا له وظهر‎ coh al يكون ماقا لظاعر‎ 
Oot a عندهم ما تركوا له ظاهر‎ LU وعمل به بعضهم؛ فإنه لو لم يكن‎ 

وهذه القرينة فيها نكتة جميلة» لكن الكلام في الإسناد الموصل إلى 
هؤلاء الأصحاب هل يفيد العلم أم لا؟ وهنا محل النظر. 

وهذا ما أردت الإشارة إليه في هذا المبحثء. وقد ذكرث فيه أبرز 


القرائن المؤثرة التي وقفت عليها في كلام أهل العلم. 


)1( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي YY /Y)‏ 
(۲) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» ت: عتر (ص٤٥‏ _ 00). 

)1( مجموع الفتاوى COr/VA)‏ 

() آثار المعلمي المياني .)۳۳/٠۹(‏ 


۳۳ 


Wal)‏ الرابع 
حديث الآحاد في الأحكام 


والحديث في هذا الفصل سيكون في مبحثين : 
المبحث الأول: حكم التعبد بخبر الآحاد عقلا. 
المبحث الثاني : حكم التعبد بخبر الآحاد سمعًا. 


المبحث الأول 


حكم التعبد بخبر الآحاد عقلًا 


والأقوال المذكورة فى هذه المسألة ثلاثة: 


أ Mae told pte dell yey‏ 
وهو قول القفال وابن سريج والصيرفي وأبي الحسين البصري 
المعتزلي"'» وحكي هذا القول عن الإمام أحمد» وممن حكاه عنه ابن عقيل 
فقال: «يجب العمل بخبر الواحد الذي يجوز قبول خبره شرعًا Maes‏ نص 
عليه GAT jangle Le‏ هذا القول من الاب أبنو الخطاب ANS‏ 
فقال: Coe‏ العمل يخبر الواحد شرعًا Pde,‏ وقد ذكر أنه رواية 

أحمد كما فعل ابن عقيل حيث ذكر تنصيص أحمد عليه. 

واستدل الكلوذاني في عزوه للإمام أحمد بما نقل عنه من رواية ل 
الحارث أنه قال: «إذا كان الخبر عن رسول الله BE‏ صحيحًا ونقله الثقات» 
فهو سنة» ويجب العمل به على من عقله cathy‏ ولا يلتفت إلى غيره من رأي 
ولا قياس . 

وقال أيضًا BE‏ في رواية “sl‏ الحارث في موضع آخر: إذا جاء خبر 
الواحد» وكان إسناده صحيحًا وجب العمل به» ثم قال: أليس قصة القبلة 
حين ee‏ أتاهم الخبر وهم يصلون» فتحولوا نحو الكعبة» وخبر الخمر 


.)17١/5( والبحر المحيط في أصول الفقه‎ »)01١/7( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
.09557/5( الواضح في أصول الفقه‎ (1) 
.)٤٤/۳( التمهيد للكلوذاني‎ )۳ 


۳۴۷ 


أَهْرَقوهاء ولم ينتظروا Ge ae‏ 

قلت: ما استدلوا به من قول الإمام أحمد لا يدل على الوجوب العقلي 
ولا يشير إليه» وإنما دلالته واضحة في الوجوب من جهة الشرع» ولذلك فإن 
عددًا من أئمة الحنابلة قد تبنوا قول الجمهور وهو الجواز العقلي ولم يحكوا 
الوجوب عن إمام المذهب” . 

والغريب أن ابن عقيل وأبا الخطاب قد ذكرا أن الجمهور على وجوب 
قبوله ie‏ وشرعًاء بينما عامة الأصوليين ينصون على أن قول الجمهور هو 
الجواز العقلي فحسب كما سيأتي. 
حجج هذا القول: 

استدلوا على صحة رأيهم بالحجج التالية : 

أ - أنا لو فرضنا العمل على القطع تعطلت الأحكام؛ لندرة القواطع»› 


ب - أن النبي BE‏ مبعوث إلى الكافة» ولا يمكنه مشافهة جميعهم» ولا 
إبلاغهم بالتواتر. 


ج - أنا إذا ظننا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر الله - تعالى - وأمر 
رسوله 4 فالاحتياط: العمل بالراجح . 

وأجاب ابن قدامة على هذه الحجج» وردوده بترتيب الحجج على الوجه 
التالي : 

الرد على الأول: أنه لا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام؛ لإمكان 
البقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب. 

وعلى الثاني: أن النبي BE‏ يكلف تبليغ من أمكنه من أمته تبليغه» دون 
من لا يمكنه» كمن في الجزائر ونحوها. 


.)45 44 /7( وانظر: التمهيد للكلوذاني‎ (A049 /( العدة في أصول الفقه‎ )١( 
وشرح الكوكب المنير (027097/5» والمسودة لآل تيمية (ص777).‎ »)7١١/١1( BUI انظر: روضة‎ (1) 
.)١٠١/١( BU انظر: حجج هذا القول في روضة‎ 1) 


۴۸ 


وعلى الثالث: أن البراءة الأصلية معلومة وخبر الواحد طارئ» فالقول 
بوجوب التعبد به ie‏ مع البراءة الأصلية بعيد» وغاية ما فيه أن يدل على 
ا 

قلت: ولقائل أن يقول: إن الحجة الأولى مبنية على إفادة أخبار الآحاد 
الظن» ولا يتأتى هذا الإيراد على من يقول بإمكان استفادة العلم منها. 
۲ - جواز التعبد به Sic‏ 

gay‏ قول Pel LS paler‏ وذكر Gael‏ والزركقى وغيرهما آنه قول 
ا 

ودليل هذا القول مع اختصاره هو دليل قوي» إذ إنه لا يلزم عن العمل 
به لذاته محال» ولا معنى للجواز العقلي إلا هذا“ . 


۳ استحالة التعبد به Se‏ 


وات هذا القول للجبائي» وأكثر sal‏ وحكاه بعضهم عن ابن 
We‏ وعبد الرحمن بن كيسان Oe‏ وذكر الماوردي أنهما أنكراه في 
السنن والديانات وقبلاه في غيرها من أدلة الشرع» وظهر من كلام الشيخ 
GL pale‏ أن المراد يخير السعن والديافاق: الا حكاء 4 oles‏ 


)1( انظر: روضة الناظر وجنة المناظر OMIT - 777/1١(‏ والإحكام في Spel‏ الأحكام للآمدي .)٥١/۲(‏ 

(۲) شرح الكوكب المنير (59097/5). 

(۳) انظر: الإحكام في Spel‏ الأحكام للآمدي )20/1( ونهاية الوصول إلى دراية الأصول (YAST/V)‏ 
والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ .)٠١١‏ 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟45/1): وشرح الكوكب المنير »)۳١۹/۲(‏ ونهاية 
الوصول إلى دراية الوصول (۷/ ۲۸۰۷ .)58١08-‏ 

)0( شرح الكوكب المنير ATOV/T)‏ 

.)778/١( قواطع الأدلة في الأصول‎ CD) 

(۷) إرشاد الفحول .)١/١(‏ 

(۸) مجموع GUT‏ المعلمي اليماني »)55/1١9(‏ ولو صح أن ابن علية كان يقبله في الأحكام ‏ ولا أظنه 
صحيحًا ‏ فيكون في هذا دلالة إلى أن الإمام الشافعي لم يكن يفرّق بين قبول خبر الواحد في العقيدة 
وقبوله في الأحكام» حيث إن الإمام قد ناظر ابن عُلية في حجية خبر الواحد» فلو كان يقر به = 


۳۹ 


الشيرازي لبعض أهل البدع”“. 


واحتج هؤلاء بحجج: 

أ لو جاز ورود التعبد بخبر الواحد في الأحكام الشرعية عن 
الرسول BE‏ لجاز قبول قول مدعي النبوة بدون معجزة وهذا محال . 

وقد أجاب الآمدي على هذه الحجة بما ملخصه: أن دعوى النبوة من 
أندر الأشياء فإذا لم يقترن بها ما يوجب القطع لم يُتصور حصول الصدق 
بقوله» بل الذي يُجزم به هو كذبه» وكذلك فخبر الواحد إنما جوزناه لاستناده 
إلى الدليل القاطع سواء كان من الكتاب أو السّنَّةَ والإجماع ولا يحصل القطع 
بخبر مدعي الرسالة إذا لم يقترن قوله بالمعجزة الدالة على وجوب العمل 
كنا 

وود cue‏ عدا فيض على spell of‏ ل copra Vp cus‏ وليه ها قن 
بيتاه LS‏ اقتصديق aus‏ الرسالة واقياعه لأ رفك وجويه على eal‏ 
القاطعة» بل قد يجب 57 إذا كان معروفًا من المدعي الصدق والأمانة 
والخير والصلاح» ودعا إلى ما يتبين للعقول أنه حق» أو يترجح أنه حق» ولم 
يظهر من أقواله وأفعاله وأحواله ما ينافي OB)‏ 

والمدعي للنبوة إن كان في نفس الأمر كاذبًا فلا بد أن يقيم الله BE‏ 
البرهان على cad‏ وإلا فعدم تبيين ذلك قدح في حكمة الباري سبحانه» 
وقدح في المقصود من بعثة الرسل من تبيين الحق للناس وإقامة الحجة عليهم. 

ثم إنه بعد النبي BE‏ قد انقطعت النبوات» فمدعيها ‏ من بعده ‏ ممن لم 


= في الأحكام ففيم المناظرة إلا أن تكون في حجيته في العقائد؟ وهذا كله مبني على القول بأنه يقبله في 
الأحكام» ولا يلوح صحة هذا القول OY‏ عامة المعتزلة في ذلك الوقت لم يكونوا يفرّقون» وانظر: ما 
سطرته في مبحث نشأة تقسيم الأخبار. 

.)٥۸۳/۲( شرح اللمع للشيرازي‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام في Spel‏ الأحكام للآمدي (51/9). 

(۳) انظر: السابق(؟58/5 -59). 

(4) مجموع آثار المعلمي اليماني .)۷۳/٠۹(‏ 


١ 


يُعلم أنه كان نبيًا من قبل ONS‏ قطعًا . 

ب - أنه لو جاز التعبد بقبول خبر الواحد في الفروع» لجاز ورود التعبد 
به فى OMNIS ody dpe‏ 

وأجاب GLY‏ عن ذلك بعد أن سلم ob‏ خبر الواحد لا يعمل به في 
الأصول OL‏ منعَ الملازمة فقال: «المعتبر في الأصول القطع واليقين» ولا 
قطع في خبر الواحدء بخلاف الفروع» فإنها مبنية على gs)‏ ومع 
اختلاف المناط لا يصح القياس. 

May‏ مي على قرول كثير من المتكلمين: إن العقائد لا Set‏ بخبر 
الآحاد» وهذا لا يسلمه من قال بثبوت العقائد بهاء وقالوا: إن القول الصواب 
التزام هذا اللازم وهو أن خبر الواحد الصحيح يعمل به في الأصلين؛ أصول 
الدين وأصول الفقه» مع أن المتكلمين الذي يؤصلون هذا الأصل لا يطردونه 
في جميع الأصول» بل تجدهم يستدلون بخبر الواحد في بعض Spell‏ دون 
بعض» وسيأتي تفصيل هذا عند الكلام عن العمل بخبر الواحد في العقائد 
وحجيته ‏ إن شاء الله -. 

ج - أنه لو جاز التعبد بقبول خبر الواحد لجاز التعبد به في نقل القرآن» 
oh‏ عا قار 

وأجاب الآمدي عن ذلك OLY‏ القرآن معجزة الرسول الدالة على صدقهء 
ولا بد Oly‏ يكون طريق إثباته LLG‏ وخبر الواحد ليس بقاطع» بخلاف 
أحكام الشرع فإن ما يثبت منها بخبر الواحد ظنية غير قطعية)”"' . 


)١(‏ انظر: مجموع آثار المعلمي اليماني »)7١/١19(‏ ولعل مقصد الشيخ بقوله: «مدعيها ممن لم يُعلم أنه 
کان GE‏ من قبل» لئلا يرد عليه نزول عيسى ابن مريم #4 US‏ مقسطًا في آخر الزمان» فهو قد كان 
نبا من قبل» كما أنه لا ينزل بشرعة جديدة وإنما ينزل متبعًا ملة النبي عليه الصلاة والسلام. 

(EV T/T) الأحكام‎ (1) 

)1( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )¥/ 0°( 

.)581١/90( Spel الوصول إلى دراية‎ als )4( 

(5) الإحكام في Spel‏ الأحكام للآمدي EVV)‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/50). 


١:١ 


وهذا جواب غير سديد بناه على التسليم بأن القرآن لا ينقل بخبر 
ob‏ والصواب التزام وجوب قبول الحديث الصحيح في نقل القرآن» فإن 
القرآن كان ينقل BLT‏ في أول البعثة» كما أن الرجل من الصحابة كان يسلم 
فيتعلم السورة أو السور من القرآن فيذهب فيبلغها إلى قومه ويعلمهم إياها ولم 
ينكر النبي pede BE‏ ذلك بل أمرهم به» ولو أن مسلمًا ذهب إلى جزيرة ASU‏ 
فدعا أهلها إلى الإسلام ونقل إليهم القرآن وعملوا بما علمهم لصحت صلاتهم 
وثبت إسلامهم» بل إنه ما زال الناس في قرى المسلمين البعيدة يرسلون 
الصبيان فيتعلمون في الكتاتيب» ويرجعون بعد أن يحفظوه فيعلموا من 
وراءهم» وإنما كان من علمهم واحدّاء ثم هم بعد رجوعهم إنما هم وحدان 
رجعوا لتعليم أبناء قراهم» وما زال هذا حال كثير المسلمين في كثير من 
البلدان ولم ينكر عليهم العلماء بل كانوا مأجورين مشكورين بذلك. 

«وأما قول أهل العلم: لا يثبت القرآن بخبر الواحد؛ فالمعنى في ذلك 
أن الصحابة ين جمعوا القرآن» واتفقوا على أنه لم يبق منه آية محكمة إلا 
وهي فيما جمعوه» ثم تواتر ذلك المجموع إليناء فثبت بذلك أن ما لم يكن 
في ذلك المجموع فليس من القرآن المحكم» بل إما أن لا يكون كان منه 
البتة» وإما أن يكون كان منه فنسخ» فما ثبت بالأحاديث الصحيحة على أنه 
من القرآن» ولم يكن فيما جمعه الصحابة و فالظاهر أنه كان منه فنسخ»› 
a‏ قول تلك الأحاديي على هذا المع :0 

د أن أخبار الأحاد قد تشعارض» فلو ورد التعيد بالعمل بهاء لكان 
واردًا بالعمل بما لا يمكن العمل به ضرورة التعارض» وهو ممتنع على 
Me stat‏ 

وقد ردوا على هذه الحجة من جهتين : 


)1( آثار المعلمي اليماني AVA/VA)‏ 
(0) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟59/1)» وانظر: نهاية الأصول في دراية الأصول (۷/ »)۲۸١١‏ 
وشرح الكوكب المنير (۲/ 0755 . 


14۲ 


١‏ - عدم التسليم بأنه لا يمكن العمل بها عند التعارض وعدم الترجيح› 
بل إن للمجتهد أن يتخير فيعمل بأيهما VLE‏ وعبارة ابن النجار في رد هذه 
Oy ae 3‏ 
التوقف» .٠‏ 
۲ - التسليم ob‏ يقال: إن «امتناع العمل بالشيء في بعض موارده لعلة 
تخصه لا يقتضي امتناع ورود التكليف بالعمل به حيث لا يمتنع العمل ha‏ 
قلت: وقد سبق لنا الرد على هذه الحجة من قبل» وذكرنا أن الصواب 
في ذلك أنه عند التعارض وتعذر الجمع فإنه يحمل على أن أحد الخبرين 


ناسخ والآخر منسوخ» أو على أن في أحدهما We‏ 


)١(‏ انظر: الإحكام (؟/ 02050 ونهاية الوصول في دراية الأصول. 
(۲) شرح الكوكب المنير (؟50/5”) 
dle )۳(‏ الوصول إلى دراية الأصول »)581١١/1(‏ وانظر: إحكام الأحكام للآمدي .)٠١/۲(‏ 


١5 


المبحث الثانى 


حكم التعبد بأحاديث الآحاد سمعًا 


والمذكور في هذا الباب قولان يتفرع أحدهما إلى فرعين» ثم ينقسم 
أحد هذين الفرعين إلى قسمين» وفي المطالب التالية عرض للأقوال» مع بيان 


المطلب الأول 


من يقول إنه لا يجوز التعبد 
بخبر الآحاد سمعاء وحججهم 


القول الأول: أنه لا يجوز التعبد بخبر الآحاد من جهة الشرع وإن كان 
جائرًا lie‏ وهؤلاء انقسموا إلى قسمين: 

- القسم الأول: قالوا: إنه لا يجوز العمل بخبر الآحاد مطلقّاء وهؤلاء 
فريقان: 

# الفريق الأول: ذهب إلى أنه لا يجوز eel‏ شير الواحك شرعًا OY‏ 
لم يوجد ما يدل عليه في السمع فوجب نفيهء إذ لا يجوز إثبات الحكم 
الشرعي إلا بدليل OU get‏ والرد على هؤلاء يأتي في ذكر أدلة القول 
الثاني» «فنحن سنريه كيف ورد السمع به حتى نزيل عنه ما شكاه من عدم 
العلم)”" . 

* الفريق الثاني: ذهب إلى أن الدليل الشرعي قد دل على منعه وهذا 
القول منسوب إلى أبي بكر محمد بن داود» والقاساني» والنهرباني وثلاثتهم 
من الظاهرية» وعزاه بعضهم للرافضة بإطلاق» وعبارة الجويني في Mugla S‏ 
أدق حيث نقله عن طوائف من الروافض» وقد ذكر الصفي الهندي أن أيا 


)1( انظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص555)» ونهاية الوصول في دراية الأصول IV)‏ 
)٤‏ وتشنيف المسامع (۲/ .)٩٦٤‏ 


(۲) إيضاح المحصول (ص۸٤٤).‏ 
م (/۲۸). 


€۷ 


جعفر الطوسي من أصوليي الروافض وأتباعه يعملون بخبر الواحد» بل 
والإخباريون من الرافضة يأخذون بخبر الواحد المنقول عن أئمتهم في الأصول 
فضلًا عن eg I‏ 
والقاسانى وذكر أنه من المحتمل أن يكونوا قد قالوا: «لا يجب العمل بما لا 
يفيد إلا الظن من OEY‏ ويقصدون بذلك رد أحاديث غير الثقات المروية؛ 
لآنها لا تفيد إلا الظن» وأما أحاديث الثقات فهي مفيدة للعلم» فيجب العمل 
46 1 

بها . 

وقد زعم بعضهم أنه قول الظاهرية GLI,‏ وهو غير صحيح فإمام 
الظاهرية ole‏ من أشير عو ت صر الواخد وله SV pe‏ ئى ذلك كنا ذكرناء 
في بداية البحث» وناشر مذهبهم ابن حزم ممن صال وجال في إثبات حجيته » 
بل إن مذهبهما هو إثبات العلم والعمل جميعًا بخبر الواحد. 


وقبل ذكر حجج هؤلاء من جهة الشرع أود الإشارة إلى أن بعض 
الأصوليين قد ذكر لهم حججًا عقلية في تحريم العمل بخبر الواحد في هذا 
المبحث» ولم يتبين لي وجه ذلك» إذ إن الحديث في هذه المسألة إنما هو 
عمن أجازه عقلا ومنعه شرعًاء إلا إن كان مقصود بعضهم أنه مبني على النظر 
العقلي في الدليل السمعي والاستنباط cae‏ فإن كان كذلك فلا يُخرج الحجة 
عن كونها سمعية من حيث الأصل» وهذا يجري في كل حجة استدلوا بها من 


)١(‏ انظر: نهاية الوصول فى دراية الأصول (۷/ CYAOY - ۲۸٠۲‏ وانظر: كذلك الخلاف بين الرافضة فى 
ول خين الزات ayy‏ فى ا Wh‏ اة الس lili Skat isla‏ رار الالقدلال عند 
الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد) دار التدمرية /١(‏ 585 - 0420918 وقد S583‏ أن الطوسي والمرتضى 
ممن لا يقبل أخبار الآحاد حتى ينضم إلى خبره قرينة تقطع بصدوره عن المعصوم» بينما عدت ممن 
يقبلون خبر الواحد: الشهيد محمد بن مكي» والحلي» والأردبيلي» والقمي» والجواهري» والخوئي» 
وغيرهم . 

(0) انظر: آثار المعلمي اليماني )18/18 »)٠١‏ وقد أعقبها بقوله: فتأمل! ولنعم التأمّل هو. 

(۳) قال في تشنيف المسامع بجمع الجوامع (977/1): وعزاه المصنف (يعني: ابن السبكي) للظاهرية 
وإنما يعرف عن بعضهم كالقاشاني وابن داودا. 


€۸ 


الكتاب أو السَّنَّة؛ إذ إنهم استدلوا بفهمهم ونظرهم العقلي في النصوص» 
لذلك فإني قدمت جميع ما ذكر من حجج عقلية في المبحث السابق وجعلت 
هذا للحجج النقلية فحسب. 

إذا علم هذا فقد استدلوا بالحجج السمعية الآتية: 

ا OLY‏ الناهية عن اتباع الظن مثل قول os oe ee‏ 
Up‏ 2% كم إلا نا AIS‏ ين للق عا | اله Ge‏ 06 
48 وقوله تعالى في سورة النجم: إن SAE‏ إلا Sy GEN‏ 0 
ZI‏ & 4©9*. فلما كان خبر الواحد لا يفيد «عندهم» إلا الظن فهو داخل 
في عموم النهي عن اتباعه المستفاد من دلالة هذه الآيات. 

OLY! -‏ الناهية عن اقتفاء ما ليس لنا به علم وعن القول على الله 


بغير علم كقوله تعالى في سورة الإسراء GE OU‏ ما لیس لک يه 
fT‏ وكقوله تعالى في شوزة الأغواف + ق إا حرم رن الق كا طهر ينا 
3 > عيرم Ac‏ 


يها بخ GAG‏ يتثر الكق Oy Riv AES‏ ران توا 
al‏ مَا لا ofS‏ ©4 . 

ووجه الدلالة من هذه الآيات: يمكن صوغه في صورة قياس منطقي بأن 
يقال: قد نهانا الله عن اتباع ما ليس لنا به علمء والعلم غير مستفاد من خبر 
الواحدء والنتيجة أن الله قد نهانا عن اتباع خبر الواحد . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الحجج لا ترد على من قال إن خبر 
الواحد الثقة العدل SLI!‏ عن المعارض يمكن أن يفيد cb‏ وإنما ترد على 
من قال إنه مفيد للظن. 

وقد رد الأصوليون على هذه الحجج السمعية بالآتي : 

ال sa A‏ وإنما هو عامل بما ثبت 
عنده من جهة القطع أن العمل بخبر الواحد واجب شرعًا؛ بالأخبار المتواترة 


)١(‏ انظر: هذه الحجج التي استدلوا بها في : الفصول في الأصول (۸۹/۳)ء والبرهان )1/ CYT‏ والعدة 
«(AVS - AVY /Y)‏ والتبصرة (ص۳۰۹)» والإحكام للآمدي 5/9 ؛). 


۱۹ 


عن الصحابة الدالة على عملهم بخبر الواحد» وبالإجماع القاطع على وجوب 
التعبد بذلك» كما أن القاضي إذا حكم بشهادة الشهود فهو حاكم بالعلم 
بالحجة الشرعية القاطعة بوجوب قبول شهادة الشهود مع احتمالية الكذب 
والخطأ في شهاداتهه'"''. 

۲ - أن الظن المقصود في الآية إنما هو الخرص لا الظن بمعناه 
الاصطلاحي الذي هو اعتقاد معنى راجح مع احتمال ضد مرجوح. كما قال الله 
Js‏ : إن SBT AG‏ ون هم إلا EOE‏ 

۳ - أن الظن المذموم اتباعه في هذه الآيات هو الظن المعارض لما هو 
أقوى care‏ أو المعمول به مع وجود قاطع يناقضهء فهذا ظن لا دليل على 
العمل به» بل الدليل قائم على وجوب العمل بضده» وسياق ايات النهي عن 
الظن دال على هذا المعنى إذ هى فى معرض إقامة الحجة القاطعة على 
المشركين ببطلان آلهتهہ . 0 

٤‏ - أن العلم المراد في الآيات مشترك بين معنى العلم القاطع والظن 
الراجح» وهذا له نظائر في القرآن fro‏ قوله تعالى : Shy‏ عَلِسْمُوشنَ Goh‏ وإنما 
هو الحكم على الظاهر منهن دون إحاطة بضمائرهن» فسمى الله BE‏ ما ظهر 
لنا منهن علمّاء وكقول الله تعالى عن إخوة يوسف: Gaye ae‏ إلا يما 
lie‏ فسموا ما غلب على ظنونهم من أمر السرقة de‏ 

وأجاب بعضهم بجواب جدلي إلزامي: وهو أن منع التعبد بخبر 
الواحد غير مستفاد من دليل علمي Cebu‏ فاستدلالهم يبطل استدلالهم . 


)١(‏ انظر: شرح اللمع »)٠٠٠/۲(‏ والبرهان في أصول الفقه )1/ (1K‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي CEA/Y)‏ 

(۲) انظر: سورة يونس الآيات »)١ - ۳١(‏ وسورة النجم (TV - ١9(‏ وانظر: للكلام على هذه الآيات 
ومناقشتها ما سطره العلامي المعلمي اليماني في المبحث النفيس في آثاره (۸۲/۱۹ - .)١١١‏ 

(۳) انظر: الفصول في الأصول (۳/ 40)» وأصول السرخسي TYTN)‏ 

(5) انظر: شرح اللمع )1/ CC‏ والإحكام للآمدي .)٤۸/۲(‏ وقد علق العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
على هذا الجواب: «هذا جواب جدلي إلزامي يراد به إسكات الخصم لا بيان الحق»» قلت: وهو وإن 
كان كذلك إلا أنه يبطل دلالة الآيات على منع العمل بخبر الواحد. 
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- القسم الثاني: أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد (الفرد) حتى ينضم إليه 
ما يعضده. 

وينبغي التنبيه على أمور هنا : 

ولك هذا الل سوب الزن ي عي الجا عن a eS ST‏ ونا 
يقودنا إلى تحقيق مذهب الجبائى فى لوالا نشد caw‏ الأشارة إلى أله 
يقول بإحالة ال راا ا فكيف إذن ذكره الأصوليون 
هتا فى ضمن القاتلين بجواز العمل به عقلا ومتعة شرعًا إلا بشروط؟ والجواب 
عليه في التنبيه eft‏ 

Ge‏ أن الات عندما JET‏ الضبن عفاد يكير الواحد فقن كان يقصد 
خبر الواحد بمعناه اللغوي لا الاضطلاهي>» yl‏ أنه لا CY pe tet‏ 
والثلاثة ممن يتناولهم اسم خبر الواحد اصطلاحًاء وإنما يعني الواحد الفرد 
بمعناه في وضع Lily RU‏ يعني الواحد الفرد بمعناه في وضع اللغة» وقد 
أشار إلى هذا القول ابنُ السبكي في شرحه Volga‏ 

وذهب بعض العلماء إلى احتمالية أن يكون للجبائي قولان؛ أولهما 
المنع منه عقلّاء ثم رجع عنه إلى الجواز العقلي مع المنع الشرعي لخبر 
الواحد الفرد» وعلل ورود القولين في بعض كتب الأصول OL‏ يكون بعض 
العلماء ذكر مذهبه الأول» TT‏ المذهب الثاني» ثم جمع بعض من 
أتى يعددهم الاين غير مين لما هما من leat‏ 

WU‏ زعم بعض الأصوليين أن الجبائي لا يقبل خبر الواحد إلا بانضمام 
واحد OU‏ إليه» وهكذا عن كل واحد اثنان» فجعلوا قبول الخبر عنده مرتبطًا بالعدد 
فحسب» وممن ذكر ذلك الجوينئٌ في «البرهان» فقال: «ذهب الجبائي إلى أن خبر 


.)٠٠/۲( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) انظر: حجية EO‏ للشيخ عبد الغني عبد الخالق CEM Ge)‏ قلت: وهذا الرأي أراه ضعيمًاء إذ إن 
الأصوليين المتأخرين أغلبّهم قد ذكروا القولين» فيبعد ألا يتنبه أحدهم لهذا الذي ذكره الشيخ من أن 
يكون للجبائي قولان رجع عن أحدهماء بل لعل الصواب ما ذكرناه وقرره ابن السبكي» والله أعلم. 
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الواخد لا يقبل بل لا بد من العذد.وآقله انان Lease‏ تقل آبو الحسيخ البصري 
عن الجبائي غير ذلك» فلم يجعل قبول الخبر عنده محصورًا في رواية الاثنين 
فأكثر» ونص عبارته في المعتمد: «وقال أبو علي (يعني: الجبائي) إذا روى 
ial‏ عونا مجحب العمل ip‏ ووان ير الح قو الى bie VG els‏ 
مها: أن مد ظاهر» أو عمل yaw‏ الصحابة» أو اجتهاد» أو يكون مشر" 

فقد تبيّن من عبارة أبي الحسين أن ثمة CVE‏ يجيز فيها الجبائي العمل 
بخبر الواحد دون ارتباط بعدد مثل أن يعضده ظاهر من منقول» أو عمل بعض 
الصحابة» أو اجتهاد أو انتشار للخبر. 

ولا شك أن أبا الحسين البصري أخبرٌ بمذهب الجبائي من الجويني» 
وأدرى بقوله؛ لأنه على مذهبه في الاعتزال» وقد أشار ا المعنى 5 
العراقي في الغيث Mall‏ 

إذا علم هذا فقد استدل من ذهب إلى هذا القول بالأدلة التالية : 

le قياض الخير على‎ a 

وهو قياس غير صحيح؛ OV‏ الخبر يفارق الشهادة في Oy gal‏ منها: 

١‏ أن الشهادة خاصة بالمشهود عليه أو لهء بينما الرواية تعم الراوي 
وغيره على ممر الأزمان؛ ولذلك كانت الرواية أوسع من باب الشهادة؛ OY‏ 
مبنى حقوق الآدميين على التضييق» والرواية تقتضي شرعًا WUE‏ يتعلق 
بمعين فتبعد فيه التهمة» فلذلك توسع الشارع فيه. 1 

۲ أن الغالب على المسلمين ههابة GAS‏ على رسول الك BE‏ بخلاف 
الشهادة ob‏ فيها حظوظ النفوس» ونزعات البشرء وميل القلوب» فاحتيج إلى 
الاستظهار فيها بالعدد. 


/5( والواضح لابن عقيل‎ (VT Ge) وانظر: اللمع للشيرازي‎ (TN /1) في أصول الفقه‎ ob J!) 
AYYA/\) وروضة الناظر وجنة المناظر‎ (PU 

(۲) المعتمد (۱۳۸/۲). 

(۳) انظر: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (EV Go)‏ وانظر: تشنيف المسامع .)۹٦۸/۲(‏ 

(:) انظر: البحر المحيط (5/١/ا”‏ - ١۳۷)ء‏ وآثار المعلمي اليماني .)١155 - VEA/VA)‏ 


\oy 


والكذب في الرواية أبعد؛ OY‏ الكذب على النبي BE‏ كفر عند بعض 
أهل العلم» وليس الكذب في الشهادة مما يؤدي إلى الكفرء كما أن الراوي 
يعلم أن كذبه في الرواية يؤدي إلى التديّن بما رواه من الكذب» وهذا قد 
يدخل في ما لا بحصى من القضاياء بخلاف الكاذب في الشهادة لأنه يعلم أن 
مفسدة كذبه محصورة في قضية جزئية» وكلما كانت المفسدة المترتبة على 
الكذب أشنع كان الزاجر عنه أقوى» والطرق التي يتوصل بها إلى معرفة 
الكاذب في روايته كثيرة دقيقة مما يمنع الراوي ما لو أراد GIST‏ أن يكذب؛ 
خشية أن يفتضحء بخلاف الشهادة. 

۳ - أنه قد ينفرد برواية الحديث النبوي راو واحدء فلو لم يقبل لفات 
على أهل الإسلام تلك المصلحة العامة» بخلاف فوات حق واحد على 
شخص واحد في المحاكمات. 

ب - واستدل بخبر أبي هريرة أنه قال: «صلى بنا رسول الله BE‏ إحدى 
صلاتي العشي - قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا ‏ قال: 
فصلى بنا ركعتين» ثم سلم» فقام إلى خشبة معروضة في المسجدء فاتكأ عليها 
alls‏ غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبك بين أصابعه» ووضع 
حه الا يجن على طهر كقه السزى» و رجت Oke pall‏ من alg)‏ الممهد: 
فقالوا: قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلماه» وفي 
القوم رجل في يديه طول» يقال له: ذو اليدين» قال: يا رسول الله» أنسيت أم 
قصرت الصلاة؟ قال: «لم Gail‏ ولم تقصر» فقال: «أكما يقول ذو اليدين» 
فقالوا: نعم» فتقدم فصلى ما ترك» ثم سلم» ثم كبر وسجد مثل سجوده أو 
أطول» ثم رفع رأسه وكبر» ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع 
رأسه وکبر» فربما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين» قال: 
ثم سل . 

ووجه الدلالة: أن النبي RE‏ لم يقبل خبر الواحد» وفيه دلالة «على أن 


)1( رواه البخاري ح (EAT)‏ ومسلم ح COVE)‏ 


١ 7ه‎ 


خبره لم يوجب ES‏ ولو كان يوجب US‏ لما احتاج إلى مسألة غيره في 
el‏ کک 


والرد على هذا من وجوه: 

١‏ أن المخبر إذا حدث بخبر لم تعرفه الجماعة كان ذلك Gels‏ إلى 
التثبت في خبره» والنظر في صدقهء ومعلوم أن مسجد النبي BE‏ كان ras‏ 
بأصحابه» فلما لم يتكلم غيره كان التثبت من رسول الله SORE‏ وهذا الوجه 
يوضحه ما cole‏ وهو : 

Y‏ أن الصحابة كان فيهم من هو أضبط لأفعال الصلاة من ذي اليدين» 
وأحرص على كمالها ودفع النقص عنها؛ فكان تنبيهه لوقوع النقص فيها دونهم 
بعيدًا في العادة . وهذا الوجه في رد الأخبار معروف عند المحدثين؛ أنه إذا 
أخبر الفذ بخبر تفرّد فيه وحده مع وجود من هو أعلم منه وأمتن وأوثق فإن 
مقل هذا الخر يكوت محل نظر وتشكك». ويُضكفف الخير يمثل هذا كثيرًاء 

۳ - أن النبي BE‏ لم يقبل خبره في السهو OY‏ خير ذي اليدين ليس أولى 
من ظن النبي» فلعله قدم ما ثبت في نفسه من إتمام الصلاة على الخبر لهذا 
المع ال 7 

٤‏ أن النبي بيه لم يسأله ردا لخبره» وإنما للاستيقان والتثبت› 
والقائلون بوجوب العمل بخبر الواحد لا يمنعون طلب زيادة في التثبت» ولعل 
I‏ لو لم يكن معه إلا ذو اليدين لعمل eu‏ 

ج - ما JE‏ عن جمع من الصحابة أنهم توقفوا في قبول بعض الأخبار 
التي نقلها الأفراد حتى يعضد قول كل منهم رجل OU‏ يوافقه على نقله» Sieg‏ 
SL HUH‏ 


)1( الفصول فى الأصول .)٠١7/9(‏ 

(۲) انظر: السابق )¥/ Hy‏ 

)1( شرح مختصر الروضة .)١7١/5(‏ 

(:) انظر: التمهيد للكلوذاني CVI/T)‏ والواضح لابن عقيل TAY /٤(‏ 
(5) انظر: إحكام الفصول (TEV _ TEAS)‏ 
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١‏ لم يقبل أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة في توريث الجدة حتى شهد 
معه محمد بن مسلمة فحكم لها بالسدس”'. 


؟ - لم يقبل أبو بكر وعمرٌ خبر عثمان في رد الحكم بن أبي العاص إلى 
المدينة» وطلبا مخبرًا آخر معه. وقد كان عثمان ذكر أن النبى BE‏ وعده أن 
برف إلى tated‏ 


۳ - لم يقبل عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد له 
gl‏ :سحي Og stb‏ 
5 - لم يقبل عمر خبر فاطمة بنت قيس في نفقة المطلقة طلاقًا OL‏ 


0 - رد Ele‏ خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق لما مات 
عنها زوجها قبل الدخول بها . 


نانفل عو على أنه كان el her‏ 


(۱) رواه أبو داود برقم VANE)‏ والترمذي برقم .)51١١(‏ 

)1( رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم COVA)‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 
۳): «رواه الطبراني» وفيه حماد بن عيسى العبسي قال الذهبي: فيه جهالة» وبقية Shey‏ ثقات)» 
ورواه الطبراني أيضًا برقم (VIVID)‏ وسياقه أوضح في النص على نفي النبي بي له» وفي إسناده 
sol sides: Ble‏ وقد نقل gl‏ في ميزان (OAV IN) ase‏ من بسكم ly iS)‏ متشيع JE‏ 
ثم قال: «عبادة لا بأس به غير التشيع»» وفي إستاده الأجلح بن عبد الله قال عنه ابن حجر: صدوق 
شيعي» وقال عنه ابن سعد في الطبقات: «كان ضعيفًا جدًا»» ووثقه ابن معين وغيره» وفي إسناده 
مدرك بن سليمان قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (// CEP‏ 
«رواه الطبراني» وفيه مدرك بن سليمان ولم أعرفه» وبقية رجاله ol‏ ولذلك قال ابن تيمية في 
منهاج LI‏ النبوية (7515/5): «وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح» ولا لها إسناد يعرف به 
أمرها»» وانظر: الأصول والفروع للشثري (ص ATE‏ 

(۳) رواه البخاري برقم »)٦۲٤١(‏ ومسلم في كتاب الآداب باب الاستئذان رقم (5107). 

)8( رواه مسلم في كتاب الطلاق باب المطلقة YUE‏ نفقة لها برقم VES)‏ 

)0( انظر: رد ade‏ في مصنف عبد الرزاق رقم COANE)‏ وسنن سعيد بن منصور برقم (951). 

(7) رواه أبو داود في OLS‏ الصلاة باب في الاستغفار برقم »)١07١(‏ والترمذي في OLS‏ التفسير باب 
ومن سورة آل عمران برقم (PD‏ وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ :)١5/١(‏ «رواه مسعر 
وشريك وسفيان gly‏ عوانة وقيس عنه وإسناده حسن»» وإن كان البخاري قد أشار في التاريخ الكبير 
)08/1( إلى ما يشعر بإعلال هذا الحديث لتفرد أسماء بن الحكم عن علي به فقال: an‏ بن reel‏ 
cy!‏ الحكم إلا هذا الواحد وحديث آخر ولم يتابع cade‏ وقد روى أصحاب النَبِي كَل كه بعضهم = 
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ake ala) الت يعدب كاد‎ Ol عا ضر عير‎ oy. V 


والرد على هذه الأحاديث والآثار من جهتين؛ جهة إجمال وجهة 


تفصيل : 
أولا: الرد الاجمالي : 


١‏ - أن هذه الأخبار لا يمكن إثبات شيء منها بنقل اثنين حتى يبلغ 
VoL ail‏ وقد شرح المازري هذا الوجه بحسبة رياضية سهلة» فقال: «فإن 
قدرنا أن الخمسمائة عام التي بيننا وبين رسول الله BE‏ خمس"" أعصر لم نقبل 
خبرًا حتى يكون عدد رواته لنا اثنين وثلاثين رجلاء ولو قدرنا GU‏ العصر 
السابع مثا لم نقبل خبرًا حتى يكون رواته BL‏ وثمانية وعشرين Dey‏ وهذا 
إسراف يؤدي إلى تعطيل الشرع» وعدم الفائدة بكل ما في الدنيا من كتب 
«tus‏ وعد به Pug Abd!‏ 


وهذا الوجه يمكن أن يعترض عليه الخصم فيقول: إن هذه الأخبار قد 
لك حن الغيرة» تجوز YLT‏ عن هذه diy cage‏ ليت أن Y tle‏ 
يحصر القبول في اشتراط العدد الثنائي عن كل راوء وإنما يمكن أن يقبله بغيره 
من طرق الاعتضاد LS‏ سبق أن حررنا قوله: 


= عَنْ بعض فلم hy‏ بعضهم بعضااء وقد تعقب الحافظ المزي في تهذيب ILS‏ (24/7) إعلال 
البخاري cee‏ وتعقب الحافظ مغلطاي تعقب المزي في إكمال التهذيب COTA ١757/5(‏ وقد 
ضعف هذا الخبر البزار كما نقله الحافظ مغلطاي في Js]‏ التهذيب (۲/ (Vo‏ وذكر أن له طريقًا 
أخرى معلولة» ومما يذكر هنا أن الباقلاني ‏ كما في إكمال تهذيب الكمال  )١157/5(‏ قد نقل عن 
Obs‏ نقض العمد للجاحظ قوله: لم يرد أبو الحسن eB‏ بهذا القول إحلاف عمر سيد المهاجرين 
والأنصارء وإنما عنى بذلك أنه كان يحلف من لا صحبة له طويلة ولا ضبط كضبط غيره ممن يجوز 
عليه الغلط وشيء من التساهل في الحديث على المعنى ونحو (EUS‏ 

)( رواه البخاري TAD‏ ومسلم في كتاب الجنائز CATV)‏ 

(0) انظر: الفصول في الأصول (۳/ .)٠٠١‏ وأصول السرخسي (۳۳۱/۱ - THY‏ 

)1( هكذا في المطبوع! والصواب: «خمسة أعصراء ويلاحظ أنه يتكلم عن زمانه في هذه الحسبة. 

(5) إيضاح المحصول من برهان الأصول )52 £04( 

)0( الفصول في الأصول (”/ .)٠١6‏ 


ا١هك‎ 


؟ ‏ أن هذه الحجج يمكن مقابلتها بما ثبت عن الصحابة بالعمل بأخبار 
الآحاد في كثير من المواضع دون اشتراط ما شرطه أصحاب هذا الرأي» 
sles‏ مزيد إيضاح لهذا في حجج القائلين بالقبول والعمل. 

۳ - أن الاحتجاج بهذه الأخبار محتمل أن يكون لعلل أوجبت ردهاء 
كما يحتمل أن يكون لأجل GI‏ أخبار آحادء وحينئذ فدعواه مُقابلة بدعوى 
gael‏ الحم بيطاي كمي ا gl ga‏ ا 
القائلين بالقبول”"' . 


ثانيًا: الرد التفضيلى : 
١-أما‏ عن طلب أبي بكر من المغيرة الاستظهار بغيره في أخذ الجدة 
السدس» قلس ad‏ نا يدل على ope oy‏ لو اثفرد» Lily‏ غاية ما Clb 4d‏ 
الاستيثاق لينظر هل الحكم مستقر أو منسوخ» أو ليعلم هل عند غيره مثل 
الذي cone‏ أو أنه Gb‏ آخرّ لأنه كان SUIS‏ في شخص فقاس هذه الرواية 
غلى الشهادة للشبه بها من هذا الوجهء أو غير ذلك من الوجوه التى يجب 
الخمل عليهاء إذ قد ثبت منه قظمًا قبول خبر الواحد وترك الإنكار على 
على أن هذا الخبر قد «تفرد به الزهري عن عثمان بن إسحاق بن LaF‏ 
عن قبيصة» واحد عن واحد عن واحدء فلو كان فى القصة ما يدل على أن 
الواحد لا يكفي لعاد ذلك بالنقض على الخبر نفسه» فكيف وهو منقطع؛ OY‏ 
قبيصة لم يدرك أبا بكرء وعثمان بن إسحاق» Oly‏ وُنْق لا يُعرف في الرواية 
إلا برواية الزهري وحده عنه هذا الخبر ا 
)١(‏ انظر: السابق 7/70 .)1٠١5‏ 
0) انظر: الفصول في الأصول (۳/١١٠)ء‏ والمستصفى (ص١١١)»:‏ وإيضاح المحصول (ص۸٥٤)»‏ 
وروضة الناظر .)۲٣/۱(‏ 
(۳) آثار المعلمي اليماني CAI/NY)‏ وقد أورد الطوفي ردًا آخر أذكره هنا للتنبيه على قبحه» فقد ذكر في 
شرح مختصر الروضة (۲/ Ob :)٠١١‏ المغيرة كان في الجاهلية غير متماسك تماسك غيره من العرب» 


\ov 


؟ - رد أبي بكر وعمر خبر عثمان في إرجاع الحكم إلى المدينة خبر غير 
صحيح وقد سبق الإشارة إلى ذلك قريبًا . 

وعلى فرض الصحة؛ فإن هذا محمول على تنزيل خبر عثمان مقام 
الشهادة OY‏ القضية متعلقة بشخص واحدء أو توقف لأجل قرابة عثمان من 
الحكم» وقد كان معروفا بأنه Cs‏ بأقاربه فتوقفا تنزيهًا لعثمان من أن يقول 
sci‏ إنما أخبر عثمان بهذا لأجل لقرابته من الحك . 

٣‏ - ورد عمر لخبر أبي موسى محمول على السياسة التي أراد بها أن 
يأطر الناس على التثبت في أخبار النبي Be‏ ولذلك قال له: «إني لم أتهمك 
ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله بي » وايحتمل أن يكون عمر 
كان عنده في ذلك الحين من لم يصحب رسول الله ي .. فيمكن أن يكون 
عمر مع احتياطه في الدين يخشى أن يختلقوا الكذب على رسول الله BE‏ عند 
الرهبة والرغبة أو Hb‏ للحجة وفرارًا إلى الملجأ والمخرج”". 

وقد كان أبو موسى دافعًا عن نفسه» فإنه أنكر عليه رجوعه وعدم 
انتظاره» فاحتج بالحديث» فأراد عمر ما تقدم نقله عن ابن عبد OSM‏ 

وقنه ورد آنا ا جر كعييد انع نري a ON‏ يسهية سية 
المسلمين”*' - قد أنكر عليه صنيعه مع أبي موسى - وقال له: «فلا تكنء يا 


= وشهد عليه بالزنى في زمن عمر طف فلعل الصديق وُه تفرس فيه نوع ضعف أو تهمة؛ فتوقف في 
خبره لأجله حتى وافقه آخرا. 
وهذا قول فيه اجتراء على المغيرة eh‏ وهو من أجلة الصحابة» وما أورده من الشهادة عليه بالزنى لا 
تقدح فيه» إذ لم يثبت ذلك عنه» وكانت الشهادة غير مستوفية لشروط إقامة الحد. ولذلك جلد من 
شهدوا cade‏ ولعل هذا القول من نفثات تشيع الطوفي غفر الله له» إذ قد ذكر غير واحد من أهل العلم 
أنه كان متشيعًا. وانظر: ذيل طبقات الحنابلة (2»)509/5 ومعجم الشيوخ الكبير للذهبي »)۸٠ /١(‏ 
وأعيان العصر وأعوان النصر (555/5). 

.)١157-5١١؟ص( انظر: المستصفى‎ )١( 

(۲) رواه أبو داوود في كتاب الاستئذان باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان برقم (OVAL)‏ 

۳) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)٠٠٠/۳(‏ 

(:) انظر: آثار المعلمي اليماني »)١1١7/19(‏ والمستصفى (ص77١).‏ 

)0( انظر: الأدب المفرد (ص58١)»2‏ وهو ضعيف بهذا الإسناد لكن اشتهر بين السلف تسمية Fol‏ ونه 
بذلك» انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء VON)‏ والسنن الكبرى للبيهقي ٠ .)۲۷۸/١(‏ 


16۸ 


ابن الخطاب» عذابًا على أصحاب رسول الله BE‏ فقال له عمر: سبحان الله 
Lil‏ ردت of‏ ا 

el وأما رد عمر لخبر فاطمة بنت قيس فإنه قد شك هل حفظت‎ - ٤ 
Yo ولذلك قال‎ CUS من‎ ake ليا تيت‎ Wh lapse وقد كال‎ ce 
US ceed gl te Gh تدرى‎ Vall لقول‎ Ks ربعا وشنة‎ Cbs تفرك‎ 
الخبر لمجرد كونه خبر واحد.‎ Sy فلم‎ COR, السكنى‎ 

وقد نقل القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال في توجيه هذه 
القصة: «كان ذلك منه على وجه احتياط» وقد كان يقبل من غير واحد قوله 


5 
5 ١ ول‎ 


0 - وأما رد علي لخبر أبي سنان فمحمول على عدم تأكده من حفظ ابي 
سنان ودقة نقله» أو محمول على جهالته عند فرده للخبر لا لأجل أنه خبر 
واحد بل لأجل علة من العلل التي يرد بها الحديث عند fal‏ الصنعة» ومع 
ذلك فإن أبا سنان نه لم ينفرد بذلك بل شهد بخبره معه صحابي آخر اسمه 

2640.6 . . af 

وعلى هذا فلا يكون فى هذا الخبر حجة لأصحاب هذا القول. 

5 وأما تحليف علي دنه للرواة» وقبوله خبر أبي بكرء فإنه لو صح 
لكان الاستدلال به على قبول خبر الواحد الفرد أظهر من الاستدلال به على 
طلب راو ثانء إذ إنه قد قبل خبر أبي بكر ونه وحده. لذلك نجد بعض 
العلماء يرق هلا 'الشير فى ادلا عل س غير الاد . 

۷ وأما رد غائشة لخبر ابن عمر عن عمر ويك فإنما هو لما ظنته 
مخالفا للنصوص » ولما سمعته هي من جهة أخرى» لذلك ورد أنها فا peered‏ 


)\( انظر: صحيح مسلم برقم .)5١904(‏ 
(Y)‏ أخرجه مسلم برقم .)١580(‏ 
(۳) العدة فى أصول الفقه (055/5). 


(5) انظر: سنن أبي داود برقم »)5١1١57(‏ وانظر: الفصول .)٠٠۹/۳(‏ 
)0( انظر: قواطع الأدلة في الأصول .)۳۳۸/١(‏ 


١64 


يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب» ولكنه نسي أو leet‏ إنما مر 
رسول الله BE‏ على يهودية Xe‏ عليهاء فقال: (إنهم ليبكون عليهاء وإنها 
لتعذب في ites‏ 

ومن النكت اللطيفة أن الشافعي قد وافق عائشة في توهيم الراوي في 
هذا الحديث» مع أنه حامل لواء العلماء في تثبيت خبر الواحد وسوق حجج 
الاستدلال والعمل ca‏ فلو كانت هذه الحادثة قادحة فى قبول خبر الواحد لما 
Gils‏ عائشة على ذلك» وغاية ما في الأمر أنهم قد ردوه بنوع اجتهاد ونظر. 

ols Ol»‏ الصواب في هذا الحديث مع من قال col aries‏ يقول ابن 
تيمية : «والأحاديث الصحيحة الصريحة التى يرويها مثل عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله وأبي موسى الأشعري وغيرهم لا ترد بمثل هذا. وعائشة أم 
المؤمنين We‏ لها مثل هذا نظائر ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد 
لاعتقادها بطلان معناه ولا يكون الأمر كذلك» ومن تدبر هذا الباب وجد هذا 
الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان 
Uae‏ 


(۱) رواه مسلم برقم CATT)‏ 
)1( مجموع الفتاوى .)9171١/55(‏ 


11۰ 


المطلب الثاني 


من يقول بأنه يجب العمل 
psu‏ الواحد سمعًا وحججهم 


rol Gls واسعدلرا على‎ le, ميلقا‎ UI pale dg Ides 

١‏ عموم OLY!‏ الواردة في قبول خبر الواحد والتي سبق ذكرها في 
أدلة القائلين بإفادة خبر الواحد العلم. 

lai MN ليلقو‎ SEN ally الرسل إلى 'الملوك‎ hey) te oY 
وليعلموا الناس أحكام الشريعة» وهذا مما يصعب حصره لكن نذكر منه:‎ 

sass |‏ إلى ال 

ب - إرسال gl‏ موسى الأشعري إلى اليمن VMS‏ 

ج - إرسال مصعب بن عمير إلى المدينة”". 

في cote Sha‏ بن أسيد إلى Al‏ و" 

اال Slate‏ ين اين العاصى إلى الطاف , 

Cy) §‏ 
و - إرسال أبي بكر ليحج بالناس" '. 


)١(‏ رواه البخاري في مواضع كثيرة منها كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع رقم »)475١(‏ ومسلم برقم (۱۷۳۳). 

(y)‏ انظر: السابق: 

(۳) رواه البخاري برقم (EVEN)‏ 

(4) رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم VENA)‏ والبيهقي برقم .)۱۸٤۷(‏ 

(5) رواه ابن ماجه برقم (/9/1). 

VEY) ومسلم (5/ 987) برقم‎ CEPT) راه البخاري برقم‎ CD 


۱٩۱ 


ز - إرسال دحية إلى قيصر عظيم og M‏ 

ح ‏ إرسال عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى”" . 

۳ - إجماع الصحابة والتابعين على قبول خبر الواحد والعمل به» وكانوا 
ما بين قابل للخبر عامل ce‏ وتارك للإنكار على من عمل به» وقد عمل به 
كبار رجالات الصحابة ممن لازموا الرسول ME‏ وخبروا هديه» كما أن أجلة 
التابعين من بعدهم قد عملوا بذلك» «وليس يخفى على العلماء المبرّزين» نعم 
يخفى على الجهال ومن لم يقف على أحوال الرسول BE‏ وأخذ العلم من وراء 
ورا 0 preety‏ تلكر Bb‏ عه ذلك: 

أ عمل الصحابة بخبر أبي بكر a‏ في مكان دفن النبي OBE‏ 

ب - عمل الصحابة بخبره كذلك في ميراث النبي OBE‏ 

ج - أن عمر بن الخطاب عمل بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ 
الجزية من Oe peel‏ ولم يحتج عمر ديه إلى غير هذا الخبر في تقرير هذا 
الحكم ال 

د - قبول pe‏ كذلك لخبر عبد الرحمن بن عوف في pl‏ الطاعون". 

وكداثال انع Hal)‏ حو هاا Seat‏ لوقي ايشعيال كي الراهن 
وقبوله وإيجاب العمل به» وهو أصح وأقوى ما يروى من جهة الأثر في خبر 
الواحد؛ OY‏ ذلك كان بمحضر من الصحابة في أمر قد أشكل عليهم» فلم 


يقولوا Gay W Joly cot pee Il sod‏ قوله Syd Cow bell‏ شير الا 


(۱) رواه البخاري برقم (۷)» ومسلم صحيح مسلم )۱۳۹٤/۳(‏ برقم (۱۷۷۳). 
(۲) رواه GES‏ برقم .)٤٤٩٤(‏ 

YTV /1( DV انظر: قواطع‎ )۳( 

)2( رواه الترمذي برقم COVA)‏ وابن ماجه .)١57/4(‏ 

(5) رواه البخاري برقم (۳۷۱۲)» ومسلم برقم (/51/ا١).‏ 

APVON) رواه البخاري برقم‎ OY 

(۷) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)١١١/١(‏ 

.)55١19( برقم‎ VES /E) ومسلم‎ »)٥۷۲۹( رواه البخاري (۷/ ۱۳۰) برقم‎ (A) 
AEVV/YY) التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )9( 


1۲ 


ه ‏ قبول عمر خبر حمل بن مالك في تقدير ديّة الجنين» وفيه أن عمر 
قال: «الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا“ . 

زب ول ضير pt‏ الى less!‏ قن توريثك ال ا ge‏ دة زوحهاء 
وكان لا يرى توريثها حتى ثبت عنده هذا الحكم بخبر أشيم odes‏ 

ح - وقد كان عمر يقضي في دية الأصابع ob‏ جعل في الإبهام خمس 
عشرة» وفي السبابة عشرًاء وفي الوسطى عشرًاء وفي البنصر تسعًاء وفي 
ال ر ا ی ود كدان عو و دوه الذي a‏ ا عام كلها ر 
ودية كل إصبع عشر من الإبل”" . 

ي - وعمل عثمان بن عفان نه بخبر الفريعة بنت مالك Ue‏ في 
وجوب اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها وجاء في الحديث 
أنها «قالت: LB‏ كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك» فأخبرته» 


فاتبعه 9 25 0 
ك - وتحول أهل قباء من بيت المقدس إلى الكعبة وهم في الصلاة بخبر 
)0( 

واحد 8 


يخبرهم أن الخمر قد حرمت» ولم ينكر عليه أبو عبيدة ولا أبو طلحة وهما 
من خيرة العو 0 


(۱) انظر: سنن أ بي داود» ت : الأرناؤوط (5758/5 -519) رقم CEOVY)‏ 

(۳) انظر: سنن أبي داودء ت: الأرناؤوط برقم (۲۹۲۷)ء رواه الترمذي برقم )١515(‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم. 

)1( انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ (FAL‏ برقم(1794١2)2‏ وقد نقل الزيلعي في نصب الراية (۳/ 
۲ عن بعض الحفاظ : «أن نسخة OLS‏ عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول»» وقال فيه 
الحافظ ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۳۳۸/۱۷ - ۳۳۹): «كتاب 
مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه 
التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة». 

)8( انظر: سنن أبي داودء ت: الأرناؤوط رقم (7100)» وسنن الترمذي .)١١١5(‏ 

)0( سبق تخريجه. 


1۳ 


فهذا غيض من فيض وقليل من كثير مما يمكن إيراده في هذا الباب» 
وحصر هذا عير جدّاء ولم يُنقل عن صحابي واحد إنكار خبر الواحد لأجل 
أنه خبر واحد» وقد سبق أن زيّفنا كل حجج من استدل على ذلك» ثم إن 
التابعين رضوان الله عليهم قد تابعوا الأصحاب على هذاء وقد قال 
الشافعي BS‏ بعد أن ساق كثيرًا من هذه الأخبار: «وفي تثبيت خبر الواحد 
أحاديثٌ» يكفي بعض هذا منهاء ولم يزل سبيل سلفنا عمّن حكي لنا عنه من 
آهل العلم ا 

وذكر في OLS‏ الرسالة سبعة وثلاثين تابعيًا كلهم يقول بخبر الواحد 
ويثبّت به السئن» ثم قال: «ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم 
الخاصة: أجمع السلفوة كديا وار على تقيض غير ey delat‏ 
cad!‏ بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين أحدٌ إلا وقد ثبته جاز لي» ولكن أقول: 
لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد)”" . 

وهذا من الشافعي من باب الورع في حكاية الإجماع» وإلا فإن WES‏ من 
آهل العلم قد نقلوا الإجماع على ذلك» ومنهم: 

١‏ - ابن بطال» فقال: «وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار 
الا 

؟ - ابن عبد البرء فقال: «وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في 
الاعتقادات ويعادى ويوالى عليها ويجعلها شرعًا وديئًا فى معتقده على ذلك 
جماعة أهل aS)‏ ۰ 


.)4١9ص( الرسالة للشافعي‎ )١( 

(۲) الرسالة (ص86١5 »)5١9-‏ وانظر: عده للتابعين (ص5 5١‏ -518). 

)1( شرح صحيح البخارى لابن بطال ATAO/\+)‏ 

(4) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد »)۸/١(‏ والضمير في قوله: «كلهم» عائد إلى Jal‏ الفقه 
والأثرء ومن العجيب أن يفهم صهيب السقار من هذا النص أن ابن عبد البر يستنكر على من احتج 
بخبر الواحد في العقائدء يقول السقار: «وسياق عبارة ابن عبد البر يدل على استنكاره واستهجانه لما 
حكاه من صنيعهم» ؛ لأنه نص قبل ذلك على أنه يوجب العمل دون العلم» انظر: كتابه الاحتجاج 
بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد (ص7١)2‏ وهذا فهم لا ينقضي منه العجب» فابن عبد البر يصرح = 


١5 


+ الخطيب البغدادي» فقال: «وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة 
التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين» في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا 
هذا ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه» فكيت أن مخ 
دين جميعهم وجوبه» إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر 


١ ٠ 
i as عنه بمذهبه‎ 


5 - أبو إسحاق الشيرازي في OG aN‏ 

ه ‏ القاضي أبو يعلى في «العدة». 

OES SYS إمام الحرمين الجويني‎ ١ 

. أبو المظفر السمعاني”‎ - ٠ 

وقد تعاقب الأصوليون في كتبهم على نقل هذا الإجماع» وعده بعضهم 
هو المسلك الأقرب والأسلم لتثبيت العمل بخبر الواحد كما فعل الآمدي". 

ورغم هذه الأدلة المذكورة» ورغم ثبوت هذا الإجماع من الأمة سلمًا 
وخلفًاء إلا أنه قد أورد بعضهم على هذه الأدلة بعض الاعتراضات نذكر أهمها : 


= أنهم كلهم يقبلونه في العقائد» فهل يذكر إجماعهم على قبوله في العقائد ثم يكون له رأي مخالف 
لرأي أهل الإجماع؟ ولا حجة في اعتماد السقار على أن ابن عبد البر لا يقول بإفادة خبر الواحد 
العلم» فقد قررنا أنه يعمل به في الشرائع والعقائد وإن لم يفد إلا الظن» على أن السقار لم يورد عند 
نقله عن ابن عبد البر هذه العبارة: «على ذلك جماعة ME fal‏ ولا أدري لماذا لم يوردها؟ ألأنها 
تهدم رأيه المحدث هذا؟ 

PV 2) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي‎ )١( 

(۲) انظر: التبصرة (Toe)‏ ونص عبارته: «يدل عليه إجماع الصحابة ih‏ فإنهم عملوا بأخبار الواحد 
في مسائل مختلفة وأحكام شتى). 

(۳) انظر: العدة فى أصول الفقه (۳/ 875)» ونص عبارته: «فإن الصحابة أجمعت على العمل بخبر 
الواحد؛ لأنا de‏ أن بعضهم كان يقبل من بعض» ولا يطالبه بالتواتر والاستفاضة» وهذا معلوم من 
أحوالهم By 9 pe‏ 

(4) انظر: البرهان في أصول الفقه »)5597/١(‏ وقد ارتضى مسلكين لتثبيت خبر الواحد» وذكر أن الثاني 
منهما: «مستند إلى إجماع الصحابة وإجماعهم على العمل بأخبار الاحادا. 

)0( انظر: قواطع الأدلة في الأصول »)۳۳۷/١(‏ ونص عبارته: «ويدل على ما ذكرناه إجماع الصحابة 
رضى الله عنهم فإنه من المشهور عنهم أنهم قبلوا أخبار الآحاد فى الشرعيات واستعملوها». 

(5) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)٠٤/۲(‏ 


11° 


١‏ - أن هذه الأخبار إنما هي أخبار آحاد» وادعاء ثبوت خبر الآحاد 
بخبر الآحاد هو من الدور الممتنع. 

والجواب عن ذلك: أن هذه الأخبار وإن كانت آحادًا في أفرادهاء إلا 
أنها متواترة من جهة المعنى الدال على قبول خبر الواحد» فهي كالأخبار 
المنقولة في سخاء حاتم» وشجاعة عنترة» وفصاحة قس» وفهاهة Vil‏ 

نأف Val at‏ أن 0% ro‏ الصحابة tue ge Lol]‏ عه أو 
قياس وافق الخبرء أو تواتر - لم يُنقل إلينا - يقطع العذر. 

والجواب على ذلك: أن كل ذلك لم يكن» وعلى المخالف إبراز 
البرهان» فلا خبرًا متواترًا قد استقر عندهم» ولا OLS‏ ظاهرًا ‏ كما زعموا - 
قد عملوا ca‏ والأصل أن القياس إنما يُلجأ إليه عند انعدام الخبر» ولا قرينة 
تدل على هذا LV‏ وتقدير قرينة هنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب 
والأخبار المتواترة وذلك يبطل الموثوقية في جميع الأدلة» ثم إن بعض 
الأخبار المنقولة تدل على نقيض هذا الاحتمال» فإن عمر ونه قد قال في 
خبر دية الأصابع التي أخذها عن OLS‏ ابن حزم: «لولا هذا لقضينا فيه 
برآينا»» فقد نص على سبب تغييره للحكم وهو قبوله للخبر. 

والديانة تحتم عليهم أن ينقلوا الدليل على العمل - لو كان غير مجرد الخبر 
- ولا يجوز نقل سبب لا يوجب الحكم» ويهمل السبب الموجب للحكم» وهم 
لم يعملوا بمقتضى الخبر إلا بعد سماعه»ء والعادة تحيل عدم نقل الدليل - لو 
وجد - خاصة مع وجود الاستشكال منهم قبل سماع الأخبار”" . 

۳ احتمال أن تكون هذه الأخبار قد قبلوها لأنها نقلت في حضرة 
الصحابة فلم ينكروها فكان ذلك كالإجماع على مقتضى ما فيهاء فكان عملهم 
بإجماعهم عليها لا بمجرد سماعها. 


)١(‏ انظر: في الاعتراض وجوابه التبصرة OV oe)‏ والواضح لابن عقيل TIT)‏ وكشف الأسرار 
شرح أصول البزدوي (۲/ .)۳۷١‏ 

)1( انظر: الاعتراض وجوابه في شرح اللمع (۲/ 190 »)٥۹١‏ روضة الناظر وجنة المناظر »)۳۲١/١(‏ 
والإحكام للآمدي (۲/ 1۷ - 54)» ونهاية الوصول في دراية الأصول (۷/ AYAOE - ۲۸٤۷‏ 


1٦ 


والجواب: أن عملهم إنما كان SIL‏ ابتداء والإجماع عليها واقع من 
بعد» فالعمل بمستند الإجماع لا ca‏ ويدل على ذلك أن هذه الأخبار لو كانت 
الإجماع إلا بعد سماع الخبر؟. 

؛ ‏ أن هذه الأخبار معارضة بما ثبت عنهم من اظراح العمل بخبر 
الواحد. 

والجواب على ذلك قد سبق فيما ذكروه من حجج على دعواهم عدم 
قبول الخبر إلا باعتضاد ope‏ إليه أو دلالة ظاهر cade‏ بما أغنى عن إعادة رَبره 
هنا . 


)\( انظر: التبصرة )2 ATV‏ 
11۷ 


الفصل الخاسر) 
حديث الآحاد فى العقائد 


المبحث الأول: قول من قال بوجوب الأخذ بأخبار الآحاد 
في العقائد» وحجج هذا الفريق. 

المبحث الثاني: قول من قال بأن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد 
وحجج هذا الفريق . 


۱۹ 


وحيث وصلنا في Lee‏ هذا إلى هذا المقام» وهو المقام الذي يحصل 
فيه الاختلاف الحقيقى بين الطوائف المنتسبة إلى أهل EO‏ قضية خبر 
eer‏ من إنعام النظر في هذه الق Abe GLEN‏ 
وقبل ذكر الأقوال ونقل الخلاف وسرد الأدلة فال أود الإشارة إلى 
الاتى: 


أن بعض الأصوليين قد بنوا هذه المسألة على مبحث إفادة الخبر العلم 
أو الظن» فقالوا: «من قال: يفيد العلم؛ قبله» ومن قال: لا يفيد؛ لم يثبت 
بمجرده» إذ العمل بالظن فيما هو محل القطع aces‏ 

لكنك تجد بعض العلماء لا يقول بإفادته العلم ثم هو ينقل الإجماع على 
قبوله في الاعتقادات» وقد قرر هذا الإمام ابن عبد البر في «التمهيد» فقال: 
«الذي نقول به إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء 
وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثرء وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في 
الاعتقادات ويعادي ويوالى عليهاء ويجعلها شرعًا وديئًا فى معتقده؛ على ذلك 
جماعة أهل ” ۰ 


لكن ابن تيمية تعقب هذا النص فقال: «هذا الإجماع الذي ذكره في خبر 


.)179/5( الفقه‎ Spel البحر المحيط في‎ )١( 
.)8/١( (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ 


1۷۱ 


الواحد العدل في الاعتقادات يؤيد قول من يقول إنه يوجب العلم وإلا فما لا 
يفيد علمًا ولا عملا كيف يجعل شرعًا ودیتا يوالى غليه ویعادی) c‏ لکن 
المشكل فل le‏ ابح es‏ قولهة Vig)‏ شيا لا يفية ee Vy de‏ كيك 
يجعل. . .» إلخ» ob‏ ابن عبد البر قد أثبت إفادته للعمل» فلا أدري ما وجه 
إدراج قوله: Vy)‏ عملا) هنا. 


ئم ها آنا ذا أحاول زيادة الببحث إشكالا ‏ :وإتما أستشكل لأستجلي 
وأكشف الإشكال ‏ فأقول: إنه قد ورد عن ابن تيمية ما يفيد عدم ارتباط قبول 
أخبار العقائد بالقطع والعلم فحسبء بل إن إثبات العقائد ممكن بما يفيد 
الظن الراجح» وفي هذا المعنى يقول: «وأئمة أهل GEN‏ والحديث من 
أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم يثبتون الصفات الخبرية. . ٠.‏ ثم ذكر بعض 
طرق إثبات الصفات» ثم قال: «ومنهم من يقول يُعطى كل دليل حقه فما كان 
قاطعًا في الإثبات قطعنا بموجبه» وما كان راجحًا لا قاطعًا قلنا بموجبه فلا 
قطع في النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطع» وإذا قام دليل يرجح لأحد 
الجانبين بينا رجحان أحد الجانبين وهذا أصح PUG bl‏ وقال في موضع 
آخر: «وأما التفصيل: فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله 
من ذلك.. (ثم قال:) إذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل 
الدقيقة قد ke OS‏ كير من الاي Yanks‏ لا ya‏ فيه على ليل فيه اليتق 
لا شرعي ولا غيره: لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه» وليس 
عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام 
اليقين» . 


وقال في موضع آخر في معرض حديثه عن الخلاف في إثبات الوعيد 
بخبر ليست Yo‏ قطعية» S35‏ أن الوعيد سن المسائل العلمية» Us‏ رض 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه (ص540). 


(۳) درء تعارض العقل والنقل (/ ۳۸۳ - OAR‏ 
)۳( درء تعارض العقل والنقل .)07/١(‏ 


\VY 


بعض الناس إثباته بخبر الواحد» قال بعد ذلك: «ليس المطلوب اليقين التام 
we JL‏ بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين والظن الغالب كما أن 
هذا هو المطلوب في الأحكام العملية. ٠‏ 

فكيف يجمع بين هذه النقول عنه وما تعقب به ابن عبد البر؟ 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن ابن تيمية يرى أن أخبار الآحاد في ذاتها قد 
تفيد العلم والقطع. لكن من لم يستفد منها إلا WE Ub‏ فإنه لا يجوز اظراح 
الظن الغالب حينئذ» ويكون اعتراض ابن تيمية على كلام ابن عبد البر إنما 
يتوجه في حق من أنكر إفادة أخبار الآحاد العلم بإطلاق لكل أحد» ولعل 
فهمي هذا يعتضد بما قرره ابن تيمية نفسه حيث قال بعد أن ذكر أن أحكام 
أفعال العباد التكليفية معلومة لا مظنونة: «وأعني بكونها (معلومة) أن العلم بها 
ممكن وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالآدلة الشرعية عليها لا أعنى أن العلم 
بها حاصل لكل أحد بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم بل هؤلاء غالب 
ما عندهم ظن أو PUG‏ وقد ذكر في رده على الرازي في بعض كتبه أن 
الأدلة السمعية «قد تفيد اليقين والقطع». 

وبعد هذا التقرير Gol GE‏ - والله اعلم ‏ أن بحث هذه المسألة لا يتعلق 
بالضرورة بإفادة الخبر العلم أو الظن» فإن هذا من الأمور الإضافية التي 
تختلف بتفاوت همم الباحثين في النظر في الدليل وتحصيل الفائدة منه كما 
ذكرناه وبيّناه AE‏ وعلى هذا فإنه قد يُقبل خبر الواحد في العقائد وإلم يفد 
عند الناظر فيه إلا الظن» مع إمكانية إفادته للعلم عند من أعطاه حقه من 
النظر. 


.)۲١١۱/۲١۰( الفتاوى‎ oo (\) 
.(00/\) الاستقامة‎ )۲( 


(۳) درء تعارض العقل والنقل ONIN)‏ 


ايفن 


So‏ الخلاف في الاحتجاج 
بأحاديث الآحاد في العقائد 


اختلف فى قبول أخبار الآحاد على قولين» وهما مبحثا هذا الفصل : 


المبحث الأول 


من قال بالأخذ بها ف العقائد.» وحجج هذا الفريق 


أولا: ذكر القائلين بذلك: 

حكى غير واحد الإجماع على هذا القول» فممن حكاه الإمام اتن 
عبد البو وسبق يا" وحكاه on!‏ القيم فقال: «والمقصود أن أكمة الإسلام 
جميعهم على هذه الطريقة» الأخذ بحديث رسول الله BE‏ إذا صح» ولم wh‏ 
بعده حديث آخر بنسخه» سواء عرفوا من عمل به آم OV‏ وسواء عمل الناس 
بخلافه أو بوفاقه» فلا يتركون الحديث fod‏ أحدء لا يتوقفون في قبوله على 
عمل أحدء ولا يعارضونه بالقرآن ولا بالإجماع ويعلمون أن هذه المعارضة من 
أبطل الباطل)”" . 

وذكر أيضًا «انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث 
وإثبات صفات الرب تعالى lg‏ 

وهذا الإجماع المحكي إنما هو إجماع السلف من الصحابة والقرون 
المفضلة» وإلا OB‏ الخلاف قد حصل من بعد في حكم الاحتجاج كما ستراه 
بعد. 

وممن قرر حجيتها في العقائد الحنابلة في صحيح المذهب وهي الرواية 
المشتهرة عن الإمام أحمدء قال ابن قاضي الجبل: «مذهب الحنابلة: أن 


.)۸/١( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
CVE 2) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ (1) 
.)5١90ص( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ (1) 


\VV 


أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول Mobil‏ 
وهذا قول القاضى أبى الطيب الطبري من الشافعية حكاه ace‏ 
الشير دي "1م رفو رل ارا ق خر الو انيد اا OO ily‏ 
وكأن الزركشى الشافعى قد مال إلى جواز JEN‏ بها فى العقائد» وذكر 
أن الاحتجاج Os eyed‏ لا بأفرادهاء وغيرهم من العلماء كثير . 


ثانيًا: حجج القائلين بهذا القول: 

استدل أصحاب هذا القول بحجج منها : 

١‏ عموم الآيات المذكورة في وجوب الأخذ بخبر الواحد؛ إذ إنها لم 
تفرق بين عقيدة وعبادة» ولا يوجد دليل واحد يدل على هذا التفريق في القبول. 

۲ - ما تواتر من إرسال النبي BB‏ الرسل إلى الملوكء ولم يكن النبي َكل 
يرسل إلا الآحاد من الصحابة إلى هؤلاء الملوك» وقد سبق ذكر بعض رسله 
في حجج القائلين بقبول الخبر في الأحكام» ولو لم تكن الحجة قائمة على 
هؤلاء الملوك بإرسال هؤلاء الرسل لما أرسلهم النبي BE‏ وصاحب الشريعة 
قد نزهه الله عن العبث» ومعلوم أن هؤلاء الرسل كانوا يدعون الملوك إلى 
التوحيد والإقرار بالرسالة وهذا هو أصل الاعتقاد. 

۳ ما تواتر من إرسال النبي BB‏ الدعاة من أصحابه إلى النواحي 
والبلدان لتبليغهم الدين وتعليمهم الأحكام» وكذلك كان يأمر من يأتيه من 
الوفود أن يبلغوا العلم إلى من وراءهم» وكان بعض من يأتيه من الأعراب 
ينقلب عن النبي BE‏ ليبلغ الرسالة» وقد سبق ذكر طرف من ذلك في دلائل 
حجية الخبر في الآحكام» ولكننا نذكر هنا ما يزيد المعنى ظهورًا ووضوحًا في 
الاحتجاج به في العقيدة. 


(۱) شرح الكوكب المنير (؟/ (POT‏ وانظر: المسودة (ص۸٤۲).‏ 
(۲) انظر: شرح اللمع (؟/ 098). 

(۳) التبصرة في أصول الفقه (ص۲۲۲). 

(6) البحر المحيط في Spel‏ الفقه .)١75/5(‏ 


\VA 


فمن ذلك: 


أ - أن النبي 8 قد أرسل معاذًا إلى أهل اليمن وقال له: «إنك تقدم 
على قوم من fal‏ الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
اا 

وقد استدل عامة الأصوليين بهذا الخبر في تثبيت خبر الواحد في 
الأحكام» فما الذي صد كثيرًا منهم عن الاستدلال به في العقائد؟ مع وضوحه 
وظهوره في الدعوة إلى التوحيد والإقرار بالنبوة ابتداءء ثم تكون الدعوة إلى 
الأحكام تبعًا لإقرارهم بذلك. 

وصنيع الإمام البخاري في تبويبه هذا الخبر في باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام من كتاب التوحيد في صحيحه إذا ضممناه إلى قوله 
فى Obs‏ أخبار الآحاد: «وكيف بعث النبى ely orl pol BE‏ بعد واحدء فإن 
ia‏ أحد منهم ال ey)‏ ذا Weer‏ هذا إلى تبويبه فإن في هذا 
دلالة واضحة Ly‏ في اعتقاده صحة وثبوت خبر الواحد في الدعوة إلى 
التوحيد» وفقه الإمام البخاري la YS‏ وقد قال ابن حجر في الفتح 
عند كلامه على هذا الحديث: «وفى الحديث أيضًا الدعاء إلى التوحيد. . . 
وكيوا كب ce il‏ ورسوي العو ين كي كران ea ice i‏ 
الخبر في تثبيت خبر الواحد في الأحكام» ولا يحتج به في العقائد؟ مع أن 


)١(‏ صحيح البخاري )١١5/9(‏ برقم (۷۳۲۷)» ورواه مسلم في OLS‏ الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع OLY‏ برقم )١9(‏ ولفظه: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول Mail‏ 

(۲) وفي هذا ردٌ على الكرماني الذي زعم أن قول البخاري: «والفرائض بعد قوله في الأذان والصلاة 
والصوم...2 يدل على أن خبر الواحد إنما يُقبل في العمليات لا في الاعتقاديات» كما نقله as‏ 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2575/117)» فإيراد البخاري لهذا الحديث في هذا الكتاب يدل على 
نقيض قول الكرماني» كما أن خبر أبي موسى الذي أورده البخاري في هذا الكتاب برقم (VIAY)‏ 
GUL‏ فيه أمر النبي بيه له YL‏ لأبي بكر وعمر وعثمان بالدخول وتبشيرهم بالجنة دال على قبول 
البخاري لخبر الواحد في الاعتقاديات» وإلا فما وجه إيراده له في كتاب أخبار الآحاد؟ 

(۳) فتح الباري لابن حجر PTT)‏ 
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الدليل من شرطه إذا كان Jay)‏ على شيتين فأكشر أن يجريه فيهماء فاما آن 
يستدل به في أحد مدلوليه ويمنع من الاستدلال به في الآخرء فإنه مفسد 
SS‏ 
الإيمان بالله وفسرها N‏ چ ن امون ثم قال : parece AG‏ 
«احفظوهن وأبلغوهن من وراءكہ» 

وقد أورد الإمام البخاري هذا الحديث في OLS‏ أخبار الآحاد» وقال 
الحافظ ابن حجر مبيئًا وجه الدلالة من إيراده فى هذا الكتاب: «والغرض منه 
قوله في آخره احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم» فإن الأمر بذلك يتناول كل 
فردء فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضهم lade‏ 

ولا وجه للتفريق هنا بين قبول الأحكام التي أمرهم النبي BE‏ بقبولهاء 
والعقائد التي أمرهم بتبليغهاء وعلى المخالف إبراز الفرق. 

ج _ حديث ضمام بن ثعلبة» وهو عمدة في هذا الباب؛ لأن dsl‏ سؤال 
سال eh Fld‏ ل عنه thy LI a‏ ورب من CUS‏ الله Cle yt‏ إلى 
الناس كلهم؟ فقال له النبي BE‏ «اللْهُمَّ نعم“ وفي الحديث أنه قال: 
«آمنت by‏ جئت به» وأنا رسول من ورائي من قومي» وأنا ضمام بن ثعلبة أخو 
بني سعد بن GR‏ 

ويقول ابن حجر معلقًا على هذا الخبر: «وفى هذا الحديث من الفوائد 
اللقاء والمشافهة. .وقد رجع ضمام إلى قومه وحده فصدقوه وآمنوا)””) 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه )10/1( وقد وقع في طبعة دار الكتبي لهذا الكتاب زيادة تحيل المعنى 
حيث قال: «مفسد للدليل على غير نفسه» بزيادة: (غير)» والتصحيح من طبعة وزارة الأوقاف الكويتية. 

(؟) رواه البخاري في مواخ ضع أخميا كاب ار الأجاة باب Matej‏ كلل ورد الغرت آنا لتا عل وراد 
)44/9( برقم VIVA‏ ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله برقم OV)‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر .)۲٤۳/۱۳(‏ 

(5:) انظر: صحيح البخاري (۲۳/۱) برقم YN)‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر .)١87/١(‏ 


\As 


٤‏ - ما تواتر عن الصحابة رضوان الله عليهم من قبول أخبار الآحاد في 
العقائد كما تواتر عنهم العمل به في الأحكام». وفي ذلك يقول الشيخ المعلمي 
اليماني: «وقد تواتر عن الصحابة coe‏ ثم عن التابعين وأتباعهم أنهم كانوا 
يروون الأحاديث في العقائد» ويسمعونهاء وينقلونهاء وينكرون على من 
sees‏ 0 

فمن ذلك: 

أ- روى جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة the‏ حديث النبي BE‏ الذي 
قال فيه: «تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله » ثم فارس فيفتحها الله. ثم تغزون 
الروم فيفتحها الله. ثم تغزون الدجال فيفتحه الله) ثم قال نافع: يا جابرء لا 
نرى الدجال يخرج» حتى تفتح Pea SI‏ ولم يعترض عليه جابر بأن مثل هذا 
الأمر العلمي الاعتقادي الغيبي لا يجوز ثبوته بخبر الواحد. 

نيد قال المستررد القرشي: عند عيرق بخ yell‏ سفعت 
رسول الله RE‏ يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس» فقال له عمرو: pal‏ 
ما تقول» قال: أقول ما سمعت من رسول الله BE‏ قال: لئن قلت AUS‏ إن 
فيهم لخصالا أربعًا. . . ثم PU Sd‏ 

ووجه الدلالة: أن عمرًا ts‏ قد طلب منه الاستبصارء فلما AST‏ 
المستورد ch‏ على سماعه من رسول الله BE‏ قبل قوله ولم ينكره. 

ج - ما رواه مسلم في صحيحه عن جندب نه أنه قال: «جئت يوم 
الجرّعة» فإذا رجل جالس» فقلت: ليهراقن اليوم هاهنا دماءء فقال ذاك 
الرجل : «كلاء Maly‏ قلت: بلى» والله. قال: «كلاء والله» قلت: بلىء» والله. 
قال: «كلاء والله إنه لحديث رسول الله BE‏ حدثنيه»» قلت: بئس الجليس لي 
أنت منذ اليوم» تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله BE‏ فلا تنهاني“» 


)\( مجموع آثار المعلمي اليماني .077/1١9(‏ 
)1( صحيح مسلم (VYYO/8)‏ برقم (۲۹۰۰). 
)1( انظر: صحيح مسلم )©/ COTY‏ برقم (YAMA)‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم (۲۲۱۹/۲) برقم (۲۸۹۳). 
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وجاء في آخر الحديث أن الرجل هو حذيفة de‏ والدلالة فيها واضحة على 
قبولهم خبر الواحد عن رسول الله BB‏ في الأمور الاعتقادية الغيبية» بل إن في 
الحديث إنكار جندب على حذيفة أنه لم ينهه عن التمادي في حلفه طالما كان 
عنده علم وخبر عن رسول الله BE‏ 

د سؤال عمر للصحابة رضوان الله عليهم عن الفتن التي تموج موج 
البحر» وقبول خبر حذيفة بن اليمان في WS‏ والخبر في ذلك Gy re‏ 

ه ‏ قول عمر لابنه عبد الله لما سأله عن حديث المسح عن الخفين 
الذي سمعه من سعد بن أبي وقاص: (إذا حدثك شيئًا سعد عن رسول الله فلا 
سال aie‏ ق . 

وهذا الخبر لنا معه وقفة إذ إن دلالته قوية على المطلوب» فلفظة «شيئًا») 
في قول عمر: (إذا حدثك شيئًا سعد» وقعت نكرة في سياق الشرط» والنكرة 
في سياق الشرط تعم كما هو الراجح المقرر عند الأصوليين» ففيه دلالة على 
قبول خبر سعد في كل أمور الديخ من عتاقد وأحكامء وإذا رجعنا إلى مسند 
سعد بن أبي وقاص tb‏ نجد أحاديث قد رواها في العقائد منها : 

١‏ - ما رواه عن رسول الله BE‏ أنه قال: (إن الله يحب العبد التقى› 
الغني» COU sell‏ وهو خبر في إثبات صفة المحبة لله لطائفة معينة من ae‏ 
اتصفوا بصفات مخصوصة. 

؟ - ومنه ما رواه البخاري ومسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيه أن 
رسول الله BE‏ قال: «من تصبّح كل يوم سبع تمرات عجوة» لم يضره في ذلك 
eal‏ سوا ا 

وقد ورد هذا الجر فى مسلا أحجمدة وفيه أن poe‏ بن عبد الغزيز قال 
لعامر بن سعد: انظر يا se Giese ile‏ الله BE‏ فقال: «أشهد ما 


(۱) انظر: صحيح البخاري 2)١١١/1١(‏ برقم «(0YO)‏ وصحيح مسلم 1۲۹/۱( برقم .)١5(‏ 
(۲) انظر: صحيح البخاري )٥۱/۱(‏ برقم .)5١5(‏ 

(۳) صحيح مسلم )۲۲۷۷/٤(‏ برقم AVION)‏ 

() صحيح البخاري (۷/ (AV‏ برقم ».)٥٤٤٥(‏ وصحيح مسلم )۱٦۱۸/۳(‏ برقم .)۲۰٤۷(‏ 
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گذبت غلى cde‏ وما كذب سعد على رسول الله غل . 

فهذه شهادة من عامر بن سعد في حضرة عمر بن عبد العزيز على خبر 
أبيه سعد ونه وهو خبر واحد لم يثبت عن رسول الله BE‏ من غير طريق 
سعدء ولم ينكر عليه عمر هذه الشهادة على صحة هذا الخبر وقبوله. 

.ما pole day‏ بق سعد بن ust]‏ وقاص clad‏ قال: اسمعت أب 
يقول: ما سمعت رسول الله BE‏ يقول لحي من الناس يمشي : (إنه في الجنة» 
إلا لعبد الله بن PDL‏ وهذا شهادة لصحابي بالجنة بخبر 55 الو 

ME ما رواه مسلم عن سعد أنه قال: «رأيت عن يمين رسول الله‎ - ٤ 
ثياب بياض» ما رأيتهما قبل ولا بعد؛‎ Lede وعن شماله يوم أحد رجلين‎ 
يعني : جبريل وميكائيل اد وهذا أمر اعتقادي بحت لا حكم فيه ولا‎ 
عن‎ BE عمل» بل هو مجرد إخبار عن رؤيته للملائكة يقاتلون مع رسول الله‎ 
يمينه وشماله.‎ 

ما رواه البخاري ومسلم عن سعد أن النبي BE‏ قال لعمر: «والذي 
نفسي بيده» ما لقيك الشيطان قط سالكا فجًا إلا سلك Eb‏ غير PONE‏ 

ولو ذهبنا نستقصي الأخبار التي تدل على قبول الصحابة خبر الواحد في 
الاعتقاد لطال المقام» بل إن الصحابة ‏ كما قال ابن القيم ‏ «ربما تثبتوا في 
بعض أحاديث الأحكام حتى يستظهروا بآخر كما استظهر عمر ونه برواية أبي 
سعيد الخدري على خبر أبي موسى» وكما استظهر أبو بكر BS‏ برواية 
محمد بن مسلمة على رواية المغيرة بن شعبة في توريث الجدة» ولم يطلب 
أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات البتة بل كانوا أعظم مبادرة 
إلى قبولها وتصديقها والجزم بمقتضاهاء وإثبات الصفات بها من المخبر لهم 


)1( مسند أحمدء ط. الرسالة (07/7). 

(۲) رواه البخاري (1//0”) برقم »)8١17(‏ وصحيح مسلم (1970/4) برقم .)۲٤۸۳(‏ 
(۳) رواه مسلم )۱۸۰۲/٤(‏ برقم AYN)‏ 

.)5795( برقم‎ CAIN /E) ومسلم‎ PYRE) رواه البخاري (1/4؟١) برقم‎ )٤( 
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بها عن رسول الله BE‏ ومن له أدنى إلمام IL‏ والتفات إليها يعلم ذلك» 
ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من مائة موضع». 

- تلقي السلف لهذه الأخبار بالقبول» وكتابتهم لها ونقلهم إياهاء 
وإنكارهم على من خالفهاء وقد تنوعت عباراتهم وطرائقهم في إثبات قبولهم 
إياها وتقريرهم لها . 

أ فمرة يقررون أن نقلة هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا أخبار الآحاد 
في الأحكام» وفي ذلك يقول الآجري: «والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم 
الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام» وعلم الصلاةء ا 
والصيام» والحج» والجهادء LS‏ قبل العلماء ء عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم 
هذه السنن» وقالوا: من ردها فهو ضال خبيث» يخذرونه bas‏ منه) 
وساق بإسناده عن عباد بن العوام أنه قال: «قدم علينا شريكٌ واسط فقلنا له: 
إن Ue‏ قرعا by Sy‏ هذه reel‏ (إن الله يك ينول إلى السماء (LIS‏ 
فقال شريك: إنما جاءنا بهذه الأحاديث من cle‏ بالسئن عن رسول الله ME‏ 
الصلاة» والصيام» والزكاة» والحج» وإنما عرفنا الله GE‏ بهذه الأحاديث"”". 


® ) 


وقال ابن بطة: «فمن علامات المؤمنين ٠‏ أن يصفوا الله بما وصف به 
6 وبما وصفه به رسوله يلي مما نقلته العلماع» ورواه الثقات من أهل 
النقلء الذين هم الحجة فيما رووه من الحلال والحرام والسشن EUS ty‏ 

ب - ومرة يأمرون بهجر وجفاء من اعترض عليهاء وذلك مثل الذي ذكره 
الخلال عن الإمام أحمد في الستن» قال الخلال: «حدثنا أبو بكر 
المروذي» BB‏ قال: سألت LI‏ عبد الله عن الأحاديث التى تردها الجهمية فى 
الصفات» والرؤية» col Vly‏ وقصة العرش. فصححها أبو عبد cal‏ وقال: 
«قد تلقتها العلماء بالقبول» نسلم الأخبار كما جاءت» قال: فقلت له: إن 


)1( مختصر الصواعق المرسلة (ص”007). 
(۲) الشريعة للآجري .)١١١١/۳(‏ 

(۳) انظر: السابق. 

() الإبانة الكبرى لابن بطة .)4١1/۷(‏ 
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رجلا اعترض فى بعض هذه الأخبار كما جاءت فقال: يُجفى: وقال: ما 
اعتراضه في هذا Le ee‏ الأخبار كما More‏ 

ج - ومن ذلك الحلف بالطلاق على صحتهاء وذلك مثل ما روى 
الآجري بإسناده عن عبد الوهاب الوراق قال: قلت للأسود بن سالم: «هذه 
الآثار التى تروى فى معانى النظر إلى الله تعالى ونحوها من الأخبار؟ فقال: 
تحاف Gi le‏ رای قال عد ای ما Mg‏ 

د ومن ذلك التحديث بها بقصد مغايظة الجهمية والمعطلة» وذلك مثل 
ما قاله الإمام ابن خزيمة: «وفي هذه الأخبار التي نذكرها في هذا الباب 
صفتين لخالقنا البارئ» مما ثبتها الله لنفسه في اللوح المحفوظ والإمام 
الح دك الل ر لدعا Oly‏ وغيف ا ف ايها وول اد 
داود عن أثر مجاهد في إقعاد النبي BE‏ على العرش مع الرب سبحانه: 

«من أنكر هذا فهو عندنا متهم . . . ما زال الناس يحدثون بهذاء يريدون 
اة ety‏ وك 31 الجويية يكرون أن على العرشن ب 

ه ‏ ومن ذلك تكفير من لم يقر بمقتضاها بعد ثبوتها cote‏ وذلك مثل ما 
روي عن الإمام الشافعي أنه قال: ١‏ لله تعالى أسماء وصفات cle‏ بها كتابه» 
وأخبر بها نبيه أمته لا يسع Mel‏ من GLE‏ الله قامت عليه الحجة ردها؛ OY‏ 
القرآن نزل بهاء وصح عن رسول الله BE‏ القول بها lad‏ روى عنه العدول. 

فإن WE‏ ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافرء أما قبل ثبوت الحجة 
عليه فمعذور بالجهل؛ OV‏ علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر)”” . 

وقد سبق نقل مثل ذلك عن الإمام أحمد في أثناء تحرير قوله في مفاد 
خبر الواحد. 


(VET/N) السنّة لأبي بكر الخلال‎ )١( 

CY)‏ الشريعة للآجري (؟/485). 

(9) التوحيد لابن خزيمة .)175/١(‏ 
E(k)‏ لأبي بكر بن الخلال AVVE/N)‏ 
)0( انظر: طبقات الحنابلة YAO - YAE/Y)‏ 
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oto) 6) با سباع لدل حلي‎ Wa ذلك نة كك من كنب‎ ag oy 
لعبد الله ابن الإمام‎ GOS مثل‎ sla مطلق السَّنّة الصحيحة  حجة في‎ 
BON للإمام أحمدء وأصول‎ Eo لأبي بكر الخلال» وأصول‎ Ely أحمد»‎ 
للبربهاري» وغير ذلك.‎ LOI لابن أبي زمنين» وشرح‎ 

فهذه بعض أدلة الموجبين للأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد» وهي من 
القوة كما ترى» بحيث أنه لا يمكن دفعها مع تضافرها وتكاثرها. 


۱1۸٦ 


المبحث الثاني 


وحجج أصحاب هذا القول 


Yi‏ من قال بأن أحاديث الآحاد لا تقبل فى العقائد: 


تبنى هذا القول المعتزلة الذين عبّر عن مذهبم القاضي عبد الجبار الذي 
يقسم الأخبار إلى ما يعلم صدقه وما يعلم كذبه وما لا يعلم صدقه ولا كذبه» 
ويجعل خبر الآحاد من القسم الثالث ثم يقول: «وما هذه سبيله يجوز العمل به 
إذا ورد بشرائطه» LE‏ قبوله في طريقه الاعتقادات OE‏ 


وتبتاه أيضًا جمهور الأشاعرة"» ومن أول من رأيته منهم يصرّح بهذا 
أبو سليمان OO taal‏ وقد pole‏ ابن شاقلا الحنبلي» وابن شاقلا (متوفى 
8 م)). ودارت بينهما مناظرة فى حجية الأخبار ذكرها pl‏ يعلى فى طبقاتهء 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (VIA Ge)‏ وانظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
( ص ۱۹۳) . 
وانظر: لمعرفة المزيد عن موقف المعتزلة في هذا الباب OLS‏ الدليل النقلي في الفكر الكلامي بين 
الحجية والتوظيف (ص LOW - AVY‏ 

0 انظر: شرح مواقف الإيجي للشريف الجرجاني )01/1 (COA‏ وحديثه عن ظواهر النصوص السمعية 
يشمل الثبوت LS‏ يشمل UYU‏ فإذا كانوا لا يقبلون مثل هذه النصوص القطعية الثبوت ظنية الدلالة 
في العقليات فمن باب أولى ألا تقبل في ظنية الدلالة عندهم كأخبار الآحاد. 

)1( ذكره ابن عساكر الأشعري في تاريخ دمشق وقال: «وكان شافعي الفروع أشعري الأصول». انظر: 
تاريخ دمشق لابن عساكر (07/ 2270٠0‏ ولم أقف على اسمه» لكن ابن الجوزي كثير النقل عنه في زاد 
الس 


AV 


ومما جاء فيها على لسان أبي سليمان: «أخبار الآحاد في الصفات اغسِلها 
وهي عندي والتراب سواء ولا أقول منها إلا بما قام في العقل تصديقه)""' . 
ومنهم الباقلاني» وكذا الجويني الذي يقول: «وأما الأحاديث التي يتمسكون 
بها فآحاد لا تفضي إلى العلم ولو أضربنا عن جميعها لكان سائعًا»» و 
الرازي الذي سنعرض حججه فيما يأتى لكننا نذكر هنا أنه ادعى اتفاق 
الأصوليين على عدم الاحتجاج بالآحاد في العقافد '" :رالا مدي GU‏ يقول: 
«المعتبر في الأصول القطع واليقين» ولا قطع في خبر Ural‏ 

والإسنوي الذي ذكر أن أخبار «الآحاد إن أفادت فإنما تفيد الظن» 
والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية وهي الفروع» دون العلمية 
tel pas‏ أصول الديخ وكذلك Spel sols‏ ال . 


ردق ALLS‏ آبو Pate oly SIS IS las!‏ ری tS‏ ن 
الأصوليية OY ical Seal ge‏ 


GE‏ حجج القائلين بهذا القول: 
إن أبرز من جمع حجج هذا القول هو الرازي» S35‏ ذلك في مواضع 
a Sie‏ که وکو ای ق الدع eee)‏ اة روء ويم قد 
من كت ضع الدي ب فيه بخ جمع فيه كل 
ما يمكن جمعه من حجج لرد خبر الواحد في الاعتقاد هو ما ذكره في كتابه 
المطالب العالية» وهو آخر كتبه تصنيفًاء ونحن نذكر هنا هذه الحجج مع 
مناقشتها والنظر في مدى صحة الاحتجاج cle‏ وهي كالتالي : 


)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة (؟175/5). 

(۲) الإرشاد للجويني (ص١١١).‏ 

(۳) انظر: المطالب العالية )4/ (V1‏ وعصمة الأنبياء له (ص77). 

)8( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/50). 

)0( نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص59١).‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ TOV‏ 

(۷) انظر: البحر المحيط فى أصول الفقه .)1١75/5(‏ 

.)۲۱۹ وأساس التقديس (ص©5١5 ۔‎ »)75١5 - 5:1 /4) انظر: المطالب العالية‎ (A) 


\AA 


Ol - ١‏ خبر الواحد مظنون» فلا يجوز التمسك به في المسائل اليقينية» 
وذكر الرازي أربعة وجوه يدلل بها على ظنيته : 

أ - أن القول ob‏ أخبارهم مقطوع بصحتها يستلزم عصمتهم عن الكذب؛ 
والقول بعصمة أحد سوى الأنبياء باطل بالإجماع» فإذا انتفت العصمة» فإنه 
يجوز أن يكونوا كاذبين» ومن كان خبره محتملا لذلك فإنه لا يمكن القطع 
بصحة خبره . 

ب - آنا إذا رجعنا إلى أنفسنا علمنا بالضرورة أن هذا الشخص لا يمكن 
الجزم بصحة قوله إلا إذا تأيد بالمعجزات» أو بشيء من قرائن الأحوال» فأما 
مجرد الخبر الصادر فإنه لا يبعد أن يكون LAS‏ والعلم بحصول هذا الجواز 
ضروري . 

ج - الإجماع على أن شهادة الشخص الواحد غير كافية» ولو كان قول 
الواحد يفيد العلم لوجب أن تكون شهادته كافية. 

د أن قول الأربعة لا يفيد العلم» فقول الواحد أولى OVI)‏ يفيده؛ 
oY‏ الحاكم لا يقبل شهادة الأربعة حتى يزكيهم من يعلم صدقهم وعدالتهمء 
ولو كان العلم يحصل بشهادتهم لكان يستغنى عن الجرح والتعديل» فلما علمنا 
وجوب الرجوع إلى المزكي علمنا أن خبر الأربعة لا يفيد العلم. 

ثم قال الرازي: فثبت بهذه الوجوه الأربعة أن خبر الواحد لا يفيد إلا 
الظن» فوجب أن لا يجوز التمسك به في المسائل القطعية . 

أقول: ويلاحظ هنا أن الرازي قد حاول إقامة الدليل على إفادة الخبر 
الظن لا على امتناع قبول الظني في العقائدء والمنازع قد يرد فيقول: حتى لو 
سلمنا بأن الخبر لا يفيد إلا الظن فإنه لا يمتنع العمل به عند ذلك في مسائل 
الأصول إذا لم يوجد دليل غيره» فكيف ونحن نثبت إمكان إفادة خبر الواحد 
العلم إذا تلفي بالقبول» وأجمع على صحته» واحتفت به القرائن؟ 


)\( في المطبوع أولى أن يفيده ! 
)1( انظر: هذه الحجة في المطالب العالية للرازي (۲۰۱/۹ - 02750١7‏ وأساس التقديس )52 AVVO‏ 


۸۹ 


بل إن الرازي نفسه قد ناقض نفسه فى آخر هذا المبحث» حيث قال: 
«مسألة القضاء والقدر مسألة قطعية يقينية» وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن» 
راسك الح Geel‏ ف السآلة اة ع 


وقد حاول أن يتخلص من هذا السؤال Sid‏ وجهين كل وجه منهما يهدم 
ما JE‏ وبناه» فذكر الوجه الأول وخلاصته: 

أن هذه الأخبار وإن كانت غير معلومة الصحة بآحادها إلا أن مجموعها 
قد بلغ مبلغ القطع واليقين» وبهذا الطريق تمسكنا بالمعجزات بالآحاد. 

ثم نبه الرازي على أن هذا الوجه ينتقض Ly‏ سمّاه أخبار التشبيه» وذكر 
أن من يسميهم المشبهة لهم أن يقولوا: إن مجموع أخبار الصفات قد بلغت 
مبلغ التواتر» OF‏ منعناهم عن ذلك كان لخصومنا في هذه المسألة أن يمنعونا 
عنه أيضًا. 

ثم ذكر الوجه الثاني في محاولة التخلص من هذا السؤال ‏ وهو المهم 
لنا هنا -» فقال: Lon‏ أنها لا تفيد إلا الظن» ونكتفي منها بالظن» ثم ذكر 
أن الدلائل العقلية إذا دلت على صحة القول ثم وجدنا ظواهر القرآن والسئة 
تؤكد تلك العقليات قوي اليقين وزالت AS‏ 

فها هو الرازي ذكر أنه يمكن أن ينتفع بالظن الحاصل بسببهاء ولم يردّها 
بل اكتفى بهذا الظن» ولا ينفعه هنا ذكر الدلائل العقلية» dole‏ وأنه فى هذه 
المسالة ‏ القضاء والقدز - لا GL‏ دليلا Wie‏ قطعيًا Gil‏ عليه eMadl‏ قان 
المعتؤلة يتازعوئة فى ذلك. 

وما ذهب إليه الرازي في باب القدر ذهب إليه التفتازاني في السمعيات 
عند حديثه عن عصمة الملائكة فقال: «وما JE‏ أنه لا عبرة بالظنيات فى باب 
الاعتقادات» فإن أريد أنه لا يحصل منه الاعتقاد الجازم ولا يصح الحكم 


.)؟١7/9( المطالب العالية‎ )١( 
.)5١5- ۲۱۳/۹( انظر: السابق‎ )۲( 


القطعي فلا نزاع cad‏ وإن أريد أنه لا يحصل الظن بذلك الحكم فظاهر 
Mores‏ 

ويظهر لي هنا Of‏ جمهور متأخري الأشاعرة كان رأيهم إذا تعلق الخبر 
بقضية صفات الرب فإنهم لا يقبلون خبر الواحد بحجة كونه eb‏ والظن لا 
يُقضى به في القطعيات» وإذا ما تعلق بأبواب السمعيات من ذكر المعجزات 
والمعاد والإمامة فإنهم O35)‏ قبوله» ويذكرون أن ما يقتضيه الدين القويم 
استعمال هذه النصوص في مواردها والقول بمقتضاها ولو على سبيل الظن لا 
الجزم» فيكون المرجع النهائي إلى تجويز العقول لمقتضى الخبرء فإن جوّزه 
العقل قيل بمقتضاه وإن لم يفد إلا Sly Ub‏ تقبله عقولهم ردّوه ON‏ الظن لا 
ينفع في موارد القطع! 

إذا Qe‏ هذا Ub‏ قد رددنا على عامة هذه الوجوه فيما سبق» لكننا نضيف 
هنا فنقول: 

إن دعوى عدم عصمة الأصحاب بالإجماع إن أريد بها عصمتهم عن 
جميع الذنوب فصحيح» Oly‏ أريد العصمة عن الكذب فقد ثبت عن بعض أهل 
العلم القول بعصمتهم عن الكذب في التبليغ عن النبي BE‏ وفي ذلك يقول 
ابن تيمية: «فلا يعرف من الصحابة من كان يتعمد الكذب على رسول الله 5 
وإن كان فيهم من له ذنوب» لكن هذا الباب مما عصمهم الله فيه من تعمد 
الكذب على gs‏ 

بل إن ابن حزم قد اعتبر العصمة فيما هو dal‏ من ذلك فقال: «وكل 
عدل روى خبرًا عن رسول الله BE‏ في الدين أو فعله فذلك الراوي معصوم من 
تعمد الكذب مقطوع بذلك عند الله تعالى ومن جواز الوهم فيه عليه إلا ببيان 
واردء ولا بد من الله تعالى ببيان ما وهم lad‏ وإن كان ابن القيم قد تعقب 


)١‏ انظر: شرح المقاصد (5/ 2257 مع أن التفتازاني نفسه قد رد أخبارًا قبل ذلك بصفحات بدعوى أنها 
آحاد» انظر: نفس الكتاب (50/0). (07/0). 

(؟) الإخنائية أو الرد على الإخنائي» ت: العنزي (ص۲۸۷). 

(*) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)17١/١(‏ 


۱۹۱ 


كلام ابن حزم هذا فقال: «وهذا الذي قاله أبو محمد حق في الخبر الذي تلقته 
الأمة بالقبول عملا واعتقادًا دون الغريب الذي لم يعرف تلقي الأمة له 
الول 

والمقصود من ذلك: «أن الله BS‏ وفاءً بما [ASG‏ به من حفظ دينه 
وشريعته Le‏ من الأسباب ما حفظهم به» وبتوفيقه سبحانه من أن يتعمد أحد 

ويبين ابن تيمية هذا المعنى فيقول: «فلا يجوز أن يكون في نفس الأمر 
Ls‏ على الله ورسوله وليس في الأمة من ينكره إذ هو GE‏ ما وصفهم الله 

وهنا ينبغي التنبّه إلى فرق مهم بين تعمد الكذب وبين الوهم في الخبرء 
وهو أنه إذا وقع الوهم فإن الله يهئ من يقف عليه لينبه عليه ويحذر منه» لكن 
الكذب مدعاة للطعن فى كل أحاديث الراوي وهدر جميع مروياته التي قد 
05% فيا كتير من الصدق اللي لأ بود غود غي" 

؟ - أن أشرف طبقات الرواة هي طبقة الصحابة» ثم إن روايتهم لا تفيد 
اليقين» ودلل على ذلك بوجوه: 

أ أن أظهر الأمور وأجلاها كالآذان والإقامة رغم محافظة النبي WE‏ 
عليها عشر سنين أو أكثر أو أقل» والخلفاء الراشدون واظبوا عليها مدة ثلاثين 
سنة مع الجمع العظيم» ثم إن الرواة لم يضبطوا أحوال الأذان ولا الإقامةء 

ge (4 £ .‏ 5 ۰ .)0( 
وذكر امورا أخرى اختلف فيها الرواة 5 

والجواب عن ذلك قد سبق في دعوى تعارض الأخبار» وأن للعلماء مع 

هذه الأخبار مسالك؛ منها الجمع» ومنها الترجيح» وغير AUS‏ بل إن الرازي 


(OVY 2) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
ATVE/NY) آثار المعلمي اليماني‎ (1) 

)1( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص057”7). 
)8( انظر: آثار المعلمي اليماني .)۳۷٤/٠١۲(‏ 

(5) انظر: المطالب العالية )4/ (ve‏ 


\4y 


نفسه قد أجاب عن اختلاف الأحاديث في BWI‏ الإقامة عند مناقشته لمن زعم 
وجوب نقل ألفاظ الإقامة بالتواتر فقال: «اختلف أصحابنا في الجواب عنه 
على وجهين» ثم ذكرهما وخلاصتهما: أن المؤذن كان يفرد مرة ويثني CST‏ 
أو لأنهم عرفوا أن المسألة من الفروع التي لا يوجب الخطأ فيها كفرًا ولا 
بدعة فتساهلوا في روايتها . 

ب - أن المحدثين قد نقلوا طعن بعض الصحابة في بعض» ثم عدّد أمثلة 
على ذلك» ثم قال: «فهذا القدر القليل يرشدك إلى وجدان أمثال هذه المطاعن 
في كتب التواريخ» وإذا ثبت هذاء فنقول: هذا يوجب تطرق الطعن إليهم؛ 
OF‏ الطاعن إن صدق فقد صار المطعون فيه مجروحًاء وإن كذب فقد صار 
الطاعن مجروحًاء وكيف كان فالجرح USN‏ 

ولو قرأتٌ هذا الكلام في OLS‏ لم يكتب عليه اسم مؤلفه لظننت أنه 
كلام النظام المعتزلي» فقد قال الرازيٰ نفسه في كتابه المحصول: «وقد بالغ 
إبراهيم النظام في الطعن فيهم على ما نقله الجاحظ عنه في OLS‏ الفتياء 
ونحن نذكر جملا من USS‏ ثم ذكر ما نقله النظام مما كان بين بعض 
الصحابة دون تمييز سقيمها وصحيحهاء ثم قال: «قال النظام: فقد ثبت CHS‏ 
بعضهم في البعض» فإن صدق القادح فقد توجه العيب» وإن AS‏ 
و 

ثم قال في الجواب عنه: «والجواب: اعلم أن اعتماد أصحابنا في هذا 
الباب على حجة واحدة وهي أن آيات القرآن دالة على سلامة أحوال الصحابة 


)١(‏ انظر: المحصول للرازي (594/5)» وإنما نقلت جوابه هنا وإن كان قد ذكره فى مبحث آخر؛ لأجل 
أن أبيّن أن هذا الإيراد قد أورده من باب حشد الحجج لقوله دون تمييز بين 5-9 وسقيم» وإنما 
ذهبت إلى هذا Gis!‏ أعني حشده للأدلة ‏ لأن كتابه المطالب العالية هو آخر ما كتب وانظر: في 
ذلك كتاب: «الفخر الرازي» للعلواني CVV Ae)‏ وقد ذكر أمثلة أخرى قد اختلف الرواة فيها وكلها لا 
تخرج عن مبحث التعادل والتراجيح عند الأصوليين. 

(۲) انظر: المطالب العالية .)5١8/9(‏ 

(۳) المحصول (0"08/5). 

0) المحصول للرازي (775/5). 


۱14۹۳ 


وبراءتهم من المطاعن» وإذا كان كذلك وجب علينا أن نحسن الظن بهم إلى 
أن يقوم دليل قاطع على الطعن فيهم» وأما هذه المطاعن التي ذكرتموها 
فمروية بالاحاد» فإن فسدت رواية الاحاد فسدت هذه المطاعن» وإن صحت: 
فسدت هذه المطاعن أيضًاء فعلى كل التقديرات هذه المطاعن مدفوعة» فيبقى 
الأصل الذي des oS‏ 

ويلاحظ هنا أن الرازي يناقش النظام وأمثاله في هذه المسألة في مبحث 
تعديل الصحابة ليدفع عنهم التهمة» ونجده في موضع آخر يقول بعد أن ذكر 
شيئًا مما شجر بين الصحابة: «وإذا ثبت هذا فنقول: الطاعن إن صدق فقد 
توجه الطعن على المطعون» وإن كذب فقد توجه على الطاعن» فكيف كان 
فتوجه الطعن لازم إلا إن قلنا: إن الله تعالى أثنى على الصحابة te‏ في القرآن 
على سبيل العموم» وذلك يفيد ظن الصدق» ولهذا الترجيح قبلنا روايتهم في 
فروع الشريعة» أما الكلام في ذات الله وصفاته» US‏ يمكن بناؤه على هذه 
Rta! bly J‏ 

هكذا قال في أساس التقديس» وهو هنا يناقض ما ذكره في المطالب 
العالية» كما أن كلامه هذا يتناقض فيما cay‏ فالصحابة المذكورون ‏ كما يقول 
- مطعون فيهم على كل حال فكيف يجمع بين هذا وقولهٍ إن الله تعالى أثنى 
على الصحابة وذلك مفيد للصدق!» وهو ربما صنع هذا ليحاول الحط من رتبة 
روايتهم حتى لا يمكن الاستدلال بها في العقائد» مع أن ظن الصدق الذي 
ذكره حاصل في كل مروياتهم دون تفريق» كما أن قوله عن الذات والصفات 
«فكيف يمكن بناؤه على هذه الروايات الضعيفة» هو تناقض آخر؛ OV‏ من SB‏ 
صدقه ترجحت صحة روايته» فكيف يمكن ادعاء الضعف فيها GULL‏ بعد 
تقريره هذا؟ 


ويمكننا هنا سوق الأدلة على تعديل الصحابةء إلا أن الرازي نفسه قد 


.)076٠/5( المحصول‎ (۱) 


(۲) أساس التقديس )2 AYVV‏ 


1۹٤ 


Ls‏ هذا Ly‏ ذكره في المحصول» لكننا ننقل إجماع من يعتبر إجماعه من 
علماء الأمة على تعديلهم» فقد قال الشيخ ابن الصلاح: اثم إن الأمة مجمعة 
على تعديل جميع الصحابة» ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء 
الذين يعتد بهم في الإجماع» إحسانًا للظن بهم» ونظرًا إلى ما تمهد لهم من 
المآثرء وكأن الله cul Me‏ الإجماع على ذلك لكونهم نقلة day AN‏ 
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بإجماع من يعتد 4( 

ج - قال الرازي: إن كثيرًا من الصحابة طعنوا في أبي هريرة» ثم ذهب 
يسرد ويحشد الأدلة لمحاولة إثبات ذلك ولم يراع تحقيق الصحيح من 
الضعيف» ولا توجيه الصحيح منهاء ثم قال بعد أن ذكر أن كبار الصحابة 
كأبي بكر لم AS‏ من الرواية» بينما أكثر أبو هريرة الذي تأخر إسلامه منها: 
«وحينئذ يتوجه الطعن في أبي هريرة»”". 

وعامة ما ذكره الرازي في هذا المبحث قد ذكره أبو رية في طعنه على 
أبي هريرة cde‏ وقد أجاب الشيخ المعلمي اليماني عن كل هذه المطاعن بما 
يروي غليل أهل السنّة في كتابه: «الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على 
GO‏ من الزلل والتضليل والمجازفة)”*'» على أننا نرد بجواب إجمالي مفيد 
فنقول: هب أن كل هذه المطاعن قد ثبتت في حق أبي هريرة ‏ وحاشاه - 
فعمدنا إلى مروياته فأسقطناهاء فماذا كان؟ هل تفرد أبو هريرة وحده برواية 
أخبار العقائد والصفات؟ 

فإن قال: نعم؛ فقد كابرء وما عليه إلا أن يراجع كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري - مثلًا ‏ ليعدد الصحابة الرواة لأحاديث الصفات» وإن قال: 
لا؛ فلا يفيده طعنه في أبي هريرة» إلا إذا سحب هذا الطعن على كل صحابي 


)1( مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث» ت: عتر (ص590). 
(؟) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي WT)‏ 

(۳) انظر: المطالب العالية .)5١09-5905/9(‏ 

(4) وهو الجزء الثاني عشر من مجموع أثار المعلمي اليماني. 
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روى خبرًا في العقيدة» ly‏ ذلك إلا باللحوق بالروافض في عقيدتهم 
والمعتزلة في زيغهم. 

وقد عرفت أن هذا جواب إلزامى لا يجد له مدفعًاء وإلا فعامة ما 
نقله من روايات قد أخذها عن pbs‏ الل وقد قال فيه الإمامٌ ابن 
قتيبة الذي يُسمى خطيب EI‏ «أنه (آي: النظام) شاطر من الشطارء 
يغدو على سکر ويروح على سّكْرء ويبيت على جرائرهاء ويدخل في 
om salts‏ 

۳ - ذكر الرازي اختلاف أهل الحديث في ألفاظ وسياقات بعض 
الأحاديث» وادغى أن من تأمل Cas‏ الأخبار» عرف أن أكثرها مضطرب 
سيب الزياداك ELA‏ بسب الروايات ae‏ 

وهذا قد وقع فيه الرازي بسبب قلة بضاعته في الحديث» ولذلك قال ابن 
القاص الشافعي: «وإنما دفع بعض أهل الكلام خبر الآحاد لعجزه عن 
bed‏ 

ولو عانى الرازي كتب ES‏ المعتبرة لعلم أن الاضطراب فيها قليل جدًا 
مقارنة بالثابت الصحيح» ولا أدل على ذلك من تلقي العلماء لصحيحي 
البخاري ومسلم بالقبول» فضلا عن مدحهم لباقي كتب السنة مع تمييز 
صحيحها من ضعيفهاء وهذا الإيراد يندفع بما ذكرناه قبلا من أوجه التعامل مع 
الأحاديث عند التعارض من جمع أو ترجيح أو توقف. 

وقد كان الرازي سيئ الرأي في كثير.من أتمة الحديث» فمن ذلك ما 
ذكره عن ابن خزيمة فقال: «اعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد 
استدلال أصحابنا بهذه OV‏ فى الكتاب الذي سماه «بالتوحيد)» وهو فى 
الحقيقة OLS‏ الشرك» ا عليهاء وأنا أذكر حاصل كلامه oe‏ 


( FP 


اع 


(۱) انظر: فتاوى ابن تيمية COPAY /VV)‏ ذكر أنه يقال له خطيب BA‏ كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة. 
)1( انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة Ve)‏ 

(۳) المطالب العالية (۲۰۷/۹ .)5١9‏ 

.)7557/5( شرح الكوكب المنير‎ CO) 
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التطويلات؛ BY‏ كان رجلا مضطرب الكلام» قليل الفهم» ناقص OU fad‏ 

وقد clk‏ بابن خزيمة لأنه كان رفيع الشأن عظيم القدر عند أهل BON‏ 
بل عند المنصفين من الأشعرية» وقد كان يُلقّب ب ب «إمام الإئمة)» حتى لقبه 
بذلك ابن ASAI‏ وأبو ULE‏ وابن حجر العسقلاني“ في مواضع من 
الفتح» وغيرهم ممن يعسر عده من علماء السّنَّهَ وأصحاب الحديث. 

فإذا كان هذا رأيه في إمام من أئمة أهل الحديث فلا جرم أن يكون هذا 
قوله في مروياتهم. 

٤‏ أن الصحابة الذين نقلوا عن رسول الله BB‏ الأخبار لم يكونوا 
يكتبونها عند سماعه منه» وكانوا يكتفون بالسماع مرة واحدة» ثم ربما رووا 
ذلك البعديك بعد المدة خلاثيقء او gl ccm yl‏ كمسين Ai‏ وعفد هذا 
يحصل القطع واليقين بوقوع التفاوت الكثير في الألفاظ وفي المعاني”") 

والعجيب أن الرازي هنا قد ادعى إفادة القطع واليقين من كلامه» ثم هو 
يحشد ما استطاع ليدفع عن خبر الآحاد أي قدر من اليقين. 

أما عن الكتابة فقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كتبوا حديث 
النبي BE‏ وقد ذكر الإمام ع سا العلم طرفًا من 
ذلك ؛ فمنه حديث rata‏ ال Oe Re‏ وقول النبي BE‏ 
«اكتبوا لأبي فلان)”" '. وحديث أبي هريرة: peek veer‏ ساب النبي كلل 
أكثر حديئًا عنه مني» إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب وأنا لا 
Ms‏ وحديث ابن عباس في قصة مرض BE‏ وفيه أنه قال: «ائتوني 


.)9857 تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (10؟/‎ )١( 

.)۲۲/۱( شرح مسند الشافعي‎ (Y) 

(9) شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى (ص‌۲۲۹). 

(:) انظر: فتح الباري (۱۱/۱)» »)٤۸٥/۱(‏ (447/17). 

(5) انظر: المطالب العالية )04/48( وانظر: أساس التقديس (ص8١5).‏ 

)0 صحيح البخاري (۳۳/۱) برقم .)۱۱١(‏ 

(۷) صحيح البخاري )"4/١(‏ برقم (؟١١)2‏ وفي لفظ: «اكتبوا لأبي شاه». رواه البخاري برقم AVENE)‏ 
(A)‏ صحيح البخاري (E/N)‏ برقم (۱۱۳). 
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بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا Nadas‏ 


وهذا؛ وإن لم يكن هو السائد بينهم إلا أنه يدل على أن الكتابة كانت 
معروفة عند جمع منهم» ثم إن الصحابة كانوا أحرص الناس على التحري في 
نقل كلام النبي BB‏ ونقل كلامه بلفظه ومعناهء أو بلفظ قريب لا يحيل المعنى 
ولا يغيّر المرادء والنكتة الحاكمة هنا أن حفظ القرآن يقتضي حفظ iN)‏ 
وحفظ GLA‏ العري» وال المقصوة الشرعى مها معانبيا: لست Sl ae‏ 
المقصود منه لفظه وخا لأنه كلام الله ae‏ رمسا ومتعبد بلفظه coliacy‏ 
ومعجز بلفظه ومعناه» وبهذا فارقت EO‏ القرآن» وإذا علم هذا Ob‏ النبي لاز 
قد بلغ ما pl‏ به التبليعٌ الذي رضيه الله منه» وأن ذلك مظنة بلوغه إلى من 
محفكله برو al ON‏ صقل الشاحة وبي وا ی WN‏ وكا اله 
بحفظ دينه يجعل تلك المظنة مئنّة» فتمّ الحفظ كما أراد الله . 

رال لفاح عله الحا إن جت dies‏ فاليا تكوة وليه 
لخصمك في دفعه خبر الواحد في العقائد والأحكام جميعًاء وهو أطرد 
لمذهبه» ولا يلزمه ما يلزمك من التناقض» وحيث لم تبرز دليلا على التفريق 
فإنك قد سقت ما يقوّي مذهبه» ويضعف حجتك في قبول الخبر في الأحكام. 

من eal‏ أن بكرن Cale‏ الذي وواة الراوق كان مسبونا 
بكلام آخرء فدخل هذا الراوي في أثناء الكلام» ولم يسمع تلك المقدمة فينقل 
القدر الذي سمعهء دون ما قيل قبل دخوله» وقد ذكر أمثلة على ذلك. 

والجواية على GUS‏ عل فض deve‏ الالال Lay‏ 053 عن أشلة: .أن 
النصوص «فيها الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيّد» وقد يعلم 
الصحابي هذا دون ذاك» فعليه أن يبلغ ما سمعه»ء والعلماء بعد ذلك يجمعون 
EY)‏ والآدلة»«وفييوة SS‏ مها عنس ما شض مجو ge‏ 


)1( انظر: الأنوار الكاشفة للمعلمي اليماني وهو في مجموع آثاره (EEL ET /VY)‏ 
(۳) انظر: السابق (۲۳۸/۱۲). 
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vaca) كل يجيت لي نيم‎ eels Uae ara alas 
هذه الآية: هيام‎ O95 أنه قال: انکر‎ abe الكتاب» فقد ورد عن أبي بكر‎ 
وإنكم تضعونها على‎ ٠# 4 إذَا اهدي‎ JS من‎ Se 9 Sale (yan ell 
يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر‎ SE غير موضعهاء اا الله‎ 
ولم يغيروه أوشك الله أن يعمّهم بعقابه»"''. فالوضع في غير الموضع ليس‎ 
تحريمًا للفظء ولا يدل على اظراح المنقول جملة.‎ 

ثم إن هذا الإيراد قد ذُكرت أمثلة محصورة تدل عليه» ولا يستطيع مورده 
أفايمكل له باكر مما O55‏ كيف يورد غلى Cas) GYD‏ والآنار coll‏ 
يشعرك lay‏ الكاث من الزواة فن عثدرات البلدان بيك ل يمكن أن 
as‏ علوم قد دغارا فی آثناء تیت Pod‏ بالحديث. 

فلا يجوز أن يُطرد هذا الذي ذكره الرازي فى كل نص وحديث 
للنبي بي فإنه بذلك تنعدم الثقة في جميع الأخبارء وف الاب لكل اح 
يريد أن ينخلع من أحكام التكاليف وربقة الشريعة Ob‏ يقول: وما أدراني لعل 
هذا الخبر قد ورد في سياق لم يُذكرء ولعله كان مسبوقًا أو ملحوقًا بما 
يخالف لفظه» وهذا كما ترى هدم لشرائع الملة والدين» لا يقبله من استظل 
بمظلة الشهادتين Ul‏ كانت نحلته. 

5 أن الحركات العربية قد تخفى وتشتبه» فيتغير المعنى بسبب ذلك. 
كما في قوله: فحج pal‏ موسی» فإنك لو نصبت آدم» كان المعنى EE‏ ولو 
andy‏ كان المع فيد ذلك . 

والجواب على ذلك: أن الصحابة عرب أقحاح» بل إن اللغة قد تحاكم 
إلى كلامهم» فافتراض خفاء الحركة الإعرابية التي تحيل المعنى عليهم افتراض 
غير صحيح» ويدل على عدم صحته هذا المثال الذي )60555 فإن كافة الرواة 
قد أطبقوا على رواية الخبر برفع آدم على الفاعلية» وفي ذلك يقول الإمام 


)١98/١( مسند أحمد ط الرسالة‎ )1١( 
.)؟5١1١/9( المطالب العالية‎ )۲( 
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النووي: «هكذا الرواية في جميع كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة 
والشراح وأهل الغريب فحج pT‏ موسى برفع آدم وهو Ue‏ 

بل إن الرازي نفسه فى المطالب العالية قد استدل بهذا الخبر في تقرير 
مذهبه» ثم أورد اعتراض al en‏ قد يكون بخلاف المشهون ا آدم» 
ثم رد على ذلك فقال: «هذا أيضًا سوء ظن USN SL‏ 

Je YI Ming‏ يمك أن يورد المغترضن على أخبار الثوائر كذلك» 
لكن ليس كل احتمال جاز في العقل يحصل في الواقع . 

۷ - «أن الراوي قد يروي على سبيل التأويل» رُوي أن أبا هريرة كان في 
سفرء فلما نزل القوم» ووضعوا السفرة» بعثوا إليه واحدّاء وهو يصلي» فقال: 
إني صائم» فلما كادوا أن يفرغواء جاء أبو هريرة وشرع في الأكل» فنظر القوم 
إلى رسولهم. فقال: ما تنظرون cS)‏ والله قد أخبرني أنه صائم» فقال أبو 
هريرة: صدق» سمعت رسول الله BE‏ يقول: «من BH ple‏ أيام من كل شهر فقد 
ple‏ الشهر uals‏ وقد صمت ثلاثة أيام من كل شهرء UB‏ صائم الشهر كله. 

والجواب عن هذا هو نفسه الجواب الذي ذكرناه في الوجه الخامس» 
وأن فتح أبواب احتمالات في رد الأخبار ‏ ومنها التأويل في كل خبر ‏ يعود 
على الشريعة جميعها بالإبطال والنقض . 

وفي المسلك العملي للرازي نجده في تفسيره الكبير ذكر عن بعض 
المتكلمية رذه ديا رواه أبو غريرة وه وذكر هدة وجوه اة لره 
الخبرء ثم قال الرازي مستدركًا عليه: «واعلم أن هذه الوجوه محتملةء 
وبأمثالها لا يجوز دفع الخبر والله Oude!‏ 


/4( ومسلم‎ PE) برقم‎ )١58/4( والحديث رواه البخاري‎ COVEY AV) شرح النووي على مسلم‎ )١( 
(TVON) برقم‎ (€ 

(۲) المطالب العالية CVVA/49)‏ 

(۳) الحديث في سنن ابن ماجه» ت: الأرناؤوط (50/5) برقم COVA)‏ وفي سنن النسائي (519/54) 
من حديث ابي ذر» وهو حسن بشواهده. 

(4) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير .)٠٠١/۸(‏ 
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A‏ أنه ربما لم يسمع الصحابي الراوي الخبر من النبي BE‏ وسمعه من 
ae‏ 

وهذا ما يسميه علماء الحديث مرسل الصحابي» وصورته أن يُسقط 
الواسطة بينه وبين النبي RE‏ لكن لا احتمال أن يكون الواسطة غير مرضي 
الأنهم لم يكن أحد منهم يرسل إلا ما سمعه من صحابي آخر - يثق به وثوقه 
بنفسه ‏ عن النبي BE‏ ولم يكن أحد منهم يرسل ما سمعه من صبي أو من 
مغفل أو قريب العهد بالإسلام أو من مغموص بالنفاق أو من تابعي». 

4 يجوز أن يعتقد بعض الرواة أن الحق كذا وكذاء ثم يعتقد أن تقرير 
الحق بكل طريق أمكن جائز» فلهذا السبب ينقل عن الرسول #4 في ذلك 
المعنى خبرًا ويظن أنه جائزء أو قد يكذب الراوي لطلب الجاه ال tlie‏ 
عند القوم بإبراز خبر خصه النبي BE‏ وهذا وإن كان بعيدًا جدًا في حق 
الصحابة إلا أن fel‏ الاحتمال فيه قائم لأنهم تقاتلوا وتلاعنوا بسبب الجاه! 
فكيف يبعد إقدامهم على هذا القدر من الذلة بسبب الجاه؟”" . 

والجواب عن هذا قد ذكره هو في أثناء كلامه: أن هذا بعيد في حق 
الصحابة» ونحن نقول بل هو بعيد في حق كل راو ثبتت عدالته وظهر صدقه. 
وما ذكره من بقاء الاحتمال فإنه توو ییا اوق ليس كل الخال 
ممكن في العقل حادث في الكون. 

- ما ذكره من تقاتل الصحابة وتلاعنهم بسبب الجاه فهذا  لعمر الله‎ LI 
فرية عظيمة على الصحابة» وفيها انتقاص ظاهر من شأنهم» وللرد عليه باب‎ 
اخر غير متعلق بخبر الواحد» إذ يكفينا كلامه في إثبات عدالتهم هنا.‎ 

4 أن التبى BE‏ قد وروت عت SLE‏ الكثيرة pe SL‏ عن el cal‏ 
الكذب ere vale‏ النبي BE‏ عن ذلك SY‏ علم أن أقوامًا من المسلمين 
)1( المطالب العالية )9/ VV‏ 


AYYY/VY) اثار المعلمي اليماني‎ (Y) 
VV /9) المطالب العالية‎ )۳( 


يكذبون cade‏ ولا جائرٌ أن يكون النهي والزجر متوجها إلى المنافقين لأنهم لا 
يؤمنون dey‏ ووعيد فثبت: أن الكذبة عليه من المسلمين' : 

والجراب عن Y ail AUS‏ شك delae OF‏ عن المسلمين كذيوا pple‏ 
النبي BE‏ وإن كان قد وقع خلاف بين أهل العلم في كفر من تعمد الكذب 
عليه» وتكفيره محكي عن أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين"» لكن 
هؤلاء الكذبة قد عُرفوا واظرحهم أهل العلم» وقد وقع مثل هذا الكذب في 
الطبقات التي بعد طبقة الصحابة» أما الصحابة فكلهم عدول. 

لكن العجيب أن الرازي منع أن يكون الكذبة من المنافقين؛ لأنهم لا 
يؤمنون fol‏ الرسالة فلا يهمهم الوعيد» ووجه العجب أن القرآن مليء SUL‏ 
الوعيد المتوجهة SUSU‏ ووصف عذاب fal‏ النار» مع أنهم لا يؤمنون بأصل 
الرسالةء فكيفما أجاب الرازي عن هذا كان جوابًا لخصمه عن ذاك. 

ويوضح ذلك حجته التالية؛ فقد أثبت فيها كذب الملاحدة على 

١‏ - أنه اشتهر فيما بين الأمة: أن جماعة من الملاحدة وضعوا أخبارًا 
منكرة» واحتالوا في ترويجها على المحدثين» والمحدثون لسلامة قلوبهم ما 
Logie‏ يل اللوها» See gly‏ فرق hey‏ الله تعالى يها يشيع في الإلمنة 
ويبطل الربوبية؟. . . (ف)إذا شاهدنا خبرًا مشتملا على منكرء لا يمكن إسناده 
إلى الرسول 28 قطعنا بأنه من أوضاع الملاحدة ومن ترويجاتهم على 
ge focal‏ 

والجواب على ذلك: أن وضع الملاحدة والزنادقة للأحاديث كان 
معروفًا مشتهرّاء لكن علماء المحدثين لم يكونوا بالبلاهة والغباوة التي يصورها 
Gil‏ بحيث إنه لا يمكنهم أن يميزوا ما يجوز أن يوصف به الرب أو لا 


AVANT 5١5 /4) انظر: المطالب العالية‎ )١( 

)1( انظر: الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث COT Ge)‏ والنكت على مقدمة ابن الصلاح 
للزركشي KEVIN)‏ 

(*) انظر: أساس التقديس (ص8١35).‏ 


يجوز» «ولئن دخل في غمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا يروج 
ذلك على جهابذة أصحاب الحديث ورتوت العلماء حتى إنهم عدوا أغاليط من 
غلط في الأسانيد والمتون» بل تراهم يعدون على كل رجل منهم في كم 
حديث غلط وفي كم حرف Be‏ وماذا صخف» فإذا لم ترج عليهم أغاليط 
الرواة في الأسانيد والمتون والحروف فكيف يروج عليهم وضع الزنادقة 


وتوليدهم الأحاديث)” 


وهذه الحجة التي أوردها الرازي خلاصتها: أنه إن ثبت الكذب والوضع 
في بعض الأحاديث فيجب أن نظرح جميع الأخبار التي من هذا الباب الذي 
يستنكره هوء وهذا كمن يقول: إني قد شربت hee‏ مغشوشاء فيجب أن نمنع 
الناس من شرب جميع أنواع العسل» ويكفي تصور هذا القول في رده 

of ١‏ الأخبار المذكورة في باب التشبيه بلغت مبلعًا كثيرًا في العدد» 
وبلغت مبلعًا عظيمًا في تقوية التشبيه» وإثبات أن إله العالم يجري مجرى 
إنسان كبير الجثة عظيم الأعضاءء وخرجت عن أن تكون قابلة للتأويل» Lily‏ 
كان القائل بالتشبيه جاهلًا cay‏ والجاهل بربه يمتنع أن يكون رسولا Ve‏ من 
عند الله؛ علمنا أن أكثر هذه الروايات أباطيل وأضاليل وأن منصب الرسالة 
ses‏ ع 

والجواب عن هذا: هو أن الرازي قد اعتقد أن هذه الأخبار صريحة في 
التشبيه» والمخالف لا يقر له بذلك» بل يقول إنها تجري مجرى آيات الصفات 
المذكورة في القرآنء aly‏ ينطبق عليها قاعدة أهل السْنة في الإجراء على 
الظاهر مع تنزيه الباري عن مماثلة المخلوقات» ولم يثبت عن ALS‏ ردهم 
لهذه الأخبارء بل الثابت هو روايتهاء وعدم التعرّض لتأويلهاء والرازي في 


)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث (ص05 - (OV‏ وقد وصف الإمام أبو المظفر السمعاني صاحب هذه 
الشبهة بأوصاف شديدة» منها: أنه ضال مبتدع جاهل كذاب» مستحق أن يُسف في وجهه التراب» Oly‏ 
te‏ من بلاد الإسلام. 

(؟) المطالب العالية (7/9١؟).‏ 


۰۳ 


ٿا سيس التقديين قد ذكر of‏ المحدلين قد ضعنوا AS‏ من الوواة Ad SL‏ 
والقول بالقدرء ثم قال: «وما كان فيهم Ble‏ يقول إنه وصف الله تعالى بما 
يبطل إلهيته cata gery‏ قلا تُقبل .روايتة! إن هذا من PUL Sheed‏ وإذا غضشنا 
الطرف عن انتقاص الرازي من قدر المحدثين» فإنه يقر بنفسه أنهم لم يكونوا 
يردون أخبار الصفات التي ظن أنها تبطل الألوهية وتقدح في الربوبية» وإنما 
لم يردوها لأنهم علموا أنها أخبار صدرت عن الصادق المصدوق. 

ثم إن هذه حجة قد بناها على معتقده في الصفات» ولا يجوز أن يكون 
Este slate‏ على قبوك الروايات» VL‏ فما الفرق بين من يضع حديثًا 
ليقوي مذهبه» ومن يرد حديثا لينصر عقيدته؟ 

فثبت أنه يجب أن تُنزه الأخبار المتلقاة بالقبول عن شبهات العقول التي 
يظنها أصحابها قواطع عقلية» مع أنها لا تعدو كونها خيالات في كثير من 
الأحايين. 

ويظهر من عرض حجج الفريقين أن الفريق الثاني لم يذكر Ws‏ قاطعًا 
يدل على هذا القول الذي ينبغي أن يكون قاطعًاء في أصل من الأصول. 

وأقصد بذلك» أن القول ob‏ أخبار الآحاد لا تقبل فى أصول العقائد هو 
ف عمد لاله asin eae‏ على هله لأسيل بين OS‏ أن بين 
متواترة؟. 1 

كما أنه يرذ على هذا الرأي أن عددًا كبيرًا من أخبار الآحاد قد اشثتملت 
على أحكام ey‏ وهم يقبلونها في الأحكام» فما هو حال العقائد 
المذكورة فيها؟ 

ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث خولة بنت حكيم السلميةء أنها 
سمعت رسول الله RE‏ يقول: (إذا نزل أحدكم مزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله 


(۱) أساس التقديس (ص86١5).‏ 
0) انظر: وجوب EY‏ بأحاديث الآحاد في العقائد للشيخ الألباني(ص٦).‏ 


Yuk 


التامات من شر ما خلق» فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل ae‏ 

وهذا الخبر من أمثل ما يُستدل به على المراد هنا؛ فإنه قد اشتمل على 
عقائد منها؛ إثبات كون كلمات الله صفة من صفاته لأنه لا يجوز الاستعاذة إلا 
OSL‏ سبخانه وأسمائه وصفاته» وممن استذل بهذا الخبر على هذا corel‏ 
(ELI‏ في «خلق أفعال العباد» فإنه قال: «باب ما كان النبي يستعيذ 
بكلمات الله لا بكلام غيره» وقال نُعيم: VW‏ يستعاذ بالمخلوق» ولا بكلام 
العباد والجن والإنس» والملائكة وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق»› 
وأن سواه مخلوق»» . 

وفيه أيضًا من العقائد Gigs‏ كلمات لا LIS‏ واحدًا كما يعتقد بعضهمء 
فإنهم يعتبرون الكلام النفسي واحدًا لا يتجزأ. والحديث يدل على خلاف 
ذلك. ويحتوي الخبر آيضا على إثبات أن الشر من GE‏ الله وفيه رد على من 
أنكر ذلك من القدرية» كما أن فيه إخبارًا عن حفظ الله لمن Sk‏ بهذا الدعاء 
وهو أمر غيبي عقدي . 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن في الخبر أمرًا وحكمًا عمليًا؛ وهو 
الإتيان بهذا الذكر عند نزول المنزل» فما هو الحال عند التعامل مع هذه 
الأخبار؟ هل يُرذونها فيكونون قد نقضوا ما أثبتوه في حجية الخبر في 
الأحكام؟ أم يقبلونها فيصيرون إلى قول السلف الذين لا يفرقون بين عقيدة 
وشريعة من حيث القبول؟ أم ماذا هم فاعلون؟ 

وإذا كان أصحاب هذا القول قد اضطربوا فى تحديد حجة واضحة 
للتفريق بين العقائد والأحكام الواردة في أخبار الآحاد؛ فإنهم كذلك قد 
اختلفوا فيما بينهم في الاستدلال على بعض مسائل الاعتقاد بأخبار الآحادء 
ومن ذلك : 


تجد الأشعرية يستدلون على المعتزلة فى أبواب القدر بما يرده المعتزلة 


)\( رواه مسلم )۲۰۸۱/٤(‏ برقم .(TV°A)‏ 
(۲) خلق أفعال العباد للبخاري (ص95). 


بأنه أخبار آحاد» فحديث محاجة آدم وموسى المذكور آنقًا قد رده القاضي 
ك اجار الهول oo)‏ بينما استدل به الأشاعرة وعلى رأسهم آلرازی" 

وتجد بعض المتكلمين كعبد الجبار المعتزلي يرد خبر أبي هريرة نه أن 
رسول الله BE‏ قال: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان» فيستهل صارخا من 
نخسة الشيطان» إلا ابن مريم وأمه» ثم قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم : : ر ays‏ 
عدم يلك Gos‏ ين الشّيْطن اليو Lene IA col ne J KO)‏ تجد 
الرازي يعلق على الوجوه التي أوردها القاضي عبد الجبار لرد الخبر فيقول: 
«واعلم أن هذه الوجوه محتملة» وبأمثالها لا يجور دفع الخبر والله أعلم»*“ . 

كما تجد الأشعرية يختلفون فيما بينهم في إثبات بعض العقائد بخبر 
الواحد فمنهم من يقبل إثبات أسماء الله بخبر الواحد ومنهم من يرد“ 

بل تجد رجلا من كبار متأخري الماتريدية يؤلف مصنمًا كاملا يختار فيه 
الاحتجاج بخبر الواحد في العقائد» ويرد فيه على من أنكر نزول عيسى ابن 
مريم في آخر الزمان» هذا الرجل هو الشيخ محمد زاهد الكوثري» وكتابه 

«نظرة عابرة»» أقول تجد الشيخ الكوثري في بعض تطبيقاته العملية يرد 
دلالة خبر الواحد في العقائد؛ لأنه خبر واحد» كما ل 
الإنصاف للباقلاني» فقد أثبت الباقلاني أن لله تعالى عينين» فقال الكوثري 
معلقا: «وتثنية العينين لم ترد في الكتاب» وحديث الدجال ليس فيه إلا نفي 
النقص من الله سبحانه لا إثبات عينين له» مع كونه خبر آحاد» فيتعين الاقتصار 
على ما ورد في الكتاب. . وإلا يكون في الأمر فتح باب Mats‏ 

فهم لم يضبطوا القاعدة من حيث القبول والرد أولاء ثم لم يطردوا 


)1( انظر: فضائل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص58١).‏ 

(۲) انظر: المطالب العالية (9/ .)5١8‏ 

۳) رواه البخاري برقم TEN)‏ ومسلم واللفظ له برقم TVD‏ 

(4) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (8/ (TSO‏ 

(5) انظر: المعلم بفوائد مسلم )40/1( والبحر المحيط في أصول الفقه (5/ ONT‏ 
OO)‏ انظر: الإنصاف للباقلاني )2 OT‏ 


ye 


Jil‏ فيما قعّدوه ثانيّاء ثم اختلفوا فيما بينهم بسبب اجتهاد كل واحد منهم 
بما أدّاه إليه عقله WU‏ والمجني عليه في ذلك كله هو أخبار النبي BE‏ وسننه 
وآثاره. ۰ ٠ ٠‏ 

ob Hel‏ هذا القول يلزم منه أن يكون الصحابة قد اعتقدوا عقائد لا 
يجوز لنا أن نعتقدهاء FLY‏ على أن سماعهم كان ممّن قوله يوجب العلم 
لتصديقه بالمعجزة وهو رسولنا chy BE‏ تضييع لدين الله وطعن في حفظه 
وثبوته إلم يكن هذا هو عين الطعن والتضييع» وكأنهم كانوا على تفاصيل من 
العقيدة لم نؤمر نحن باتباعهاء أو أمرنا نحن باجتنابهاء أو علمنا نحن ما 
جهلوه هم» وكل هذه اللوازم كفيلة بإبطال هذا القول. 

ولذا؛ ob‏ الراجح الذي لا شك فيه أن أخبار الآحاد يجب الأخذ بها 
في العقائد إذا ثبتت وصحت» كما يجب الأخذ بها في الأحكام إذا ثبتت 
comes‏ والتفريق بينهما بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» ومجانبة لطريق 
السلف» واتباع لغير طريق الأولين من القرون المفضلة الذين شهد لهم 
النبي ب بالخيرية» والله تعالى أجل وأعلم. 


)١(‏ وقد ذكر بعضهم مثل هذاء فزعم أن أخبار الصحابة كانت مفيدة للعلم عند من يسمع عنهم من التابعين 
ومن الذين يسمعون منهم من أهل الأمصار الذي أرسلوا إليهم» وبنى ذلك على شرف الصحابة والقطع 
بعدالتهم» بينما أخبار من بعدهم لا تفيد ذلك» وهذا كله يصب فيما ذكرته فوق. والذي Sd‏ ذلك هو 
صهيب السقار في الاحتجاج بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد لصهيب السقار )52 JOY VY‏ 


۹¥ 


الخاتمة والنتائج 


وبعدٌ؛ Ob‏ قضية خبر الواحد قد شغلت علماء الأمة من بداية ظهور 
آثارها السلبية في آخر القرون المفضلة وحتى يومنا هذاء ولا جرم أن تُولَى 
هذا الاهتمام؛ إذ إنها تتعلّق بالمصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي وهو 
الا chapel!‏ ككل عفن نبها فا المسدف: وحار التقياف: وال ولون 
والمتكلمون» كل يتناولها من زاوية نظره» وبعضهم يقررها من منطلق اعتقاده. 

وكان le‏ من كتب في هذا الباب ممن انتسب إلى أهل الستة - بمفهومه 
الاما يطليه ص لر وتيت Rel‏ اين الذي عه لكو رت 
طالب للحق لم arly‏ وساع إلى خير قد ضل طريقه» وهذا يفسّر التفاوت 
الظاهر فيما وصل إلينا من تقريرات في هذه القضية. 

وإن أردنا أن نغوص أكثر في أسباب هذا التفاوت في عرض الآراء 
وعزو الأقوال واستخلاص النتائج فإننا نجده يرجع إلى أسباب وقفتٌ عليها من 
خلال جولتي في كتب العلماء الذين كتبوا في هذا الباب. 

فنجد أن بعضهم قد قررٌ تقريرات عقدية غير صحيحة» ترتب عليها لوازم 
باطلة كان من ضمنها تبني رأي خاطئ في قضية خبر الواحد. 

ونجد بعضهم لم يحقق مقالة مخالفيه» ولم يقف على حقيقتهاء فعنّ له 
أن هذه الأقوال تخالف صريح العقول» وأن القول بموجبها ضرْبٌ من السخف 
وفعت النظر. 

كما أننا نجد أن عدم تحرير المصطلحات» وعدم تحقيق المراد منها عند 


v4 


القائل بهاء ومحاكمة أصحابها إلى ما استقر عند غيرهم من gles‏ لا يذهبون 
إليها؛ كل ذلك قد أَدَى إلى توسيع هوّة الخلاف في نتائج بحث هذه القضية. 

ونجد  Lal‏ - أن القراءات العجلة لآراء الخصوم دون الوقوف على ما 
تفرّق في كتبهم من تقريراتهم قد يؤدي إلى سحب بُسط الاتفاق من تحت أقدام 
المختلفين» مع أن القائل قد يكون قيّد في موضع ما أطلقه في آخرء أو يكون 
له قول رجع عنه إلى غيره» وربما نتج عن هذه القراءات العجلة أن يُعزى إلى 
قائل ما لم يقله بناء على لازم القول لا على القول نفسه» ولازم القول ليس 
بلازم إلا إذا التزمه صاحبه. 

وفي هذا البحث قد حاولت أن أجعل أمام ناظريّ هذه الأسباب» 
فمراعاتها يؤدي إلى Bo‏ أكثر في النتائج من cher‏ ومن جهة أخرى فمراعاة ما 
ذكرته يدعو إلى التماس العذر للعلماء إذا وقع منهم Les‏ « أو ظهر منهم 
الوه أو تبدى في مقالاتهم ما يُخالف صحيح الأدلة. 

وقد أشرث فيه إلى تعريف العلماء لخبر الواحد اصطلاحًاء وأنه مغاير 
لمعناه في الوضع اللغوي» ومع ذلك فلربما أطلقه بعض الأصوليين ولا يريد به 
إلا معناه اللغوي» كما تجده في مناقشة قول الجبائي في مبحث رد خبر 
الواحد في الأحكام. 

كما أني قد ذكرث تقسيماتهم للخبر» وهذا مبحث مهم» وهو كمفترق 
الطرق» ولا يصح الانطلاق في هذه القضية قبل معرفة القسمة الاصطلاحية 
للأخبار عند كل فريق» فهي كالأصل الذي يُبنى عليه غيره» وأذكر هنا أن 
الخبر المشهور أو المستفيض هو من جنس الآحاد عند الجمهور» وهو قسيم 
للآحاد عند آخرين» كما أنه يفيد العلم عند بعض الذين جعلوه قسمًا للآحادء 
وجمهورهم على أنه يفيد الظن» أما الذين جعلوه قسيمًا للآحاد والمتواتر فقد 
جعلوه واسطة في منزلة بين المنزلتين» وحكموا بأنه مفيد للعلم» ومع ذلك فإن 
العلم المقصود هنا قد اختلفوا في المراد care‏ فقد أبقاه بعضهم على أنه حكم 
الذهن الجازم» وبعضهم جعله من قبيل غلبة الظن» وذكر أن اللغة تحتمل 
ال 
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كنا قد خلفيت إلى of‏ العم والظن ليستا صفعين الازشين للدليل» بل 
هي صفات للناظر فيهاء ولذا قد يستفيد المرء علمًا من دليل لا يفيد غيرّه إلا 
الظن» والعكس حاصل» وقد G4‏ ذلك بما يمكن التفاوت فيه من الأدلةء 
وإلا فإن من الأدلة ما لا يحكم عليه إلا بالقطع والعلم كالقران Sy‏ 
المتواترة عند fal‏ الإسلام» وكأدلة العقول المتفق عليها بين البشر. 

وقد أطلتٌ النفس في تحرير أقوال ثلاثة من الأئمة؛ أما اثنان منهما 
فهما من LGV‏ الأربعة وهما الإمام مالك» والإمام أحمدء أما الإمام مالك 
فقد توقفتٌ في مفاد الخبر عنده لتكافؤ الأدلة عندي» وأما الإمام أحمد فقد 
قررث أنه يقول بإفادة الخبر Abd‏ بالقرائن» والقول الثاني عنه بإفادة الخبر 

Gi‏ الإمام الثالث الذي تعرضتٌ لبسط حقيقة قوله فهو ابن خويز منداد 
المالكى» وسبب عرضى لقوله أنه أفضل مثال يُمكن أن يوقف من خلاله على 
حقيقة القائلين بإفادة الأخبار العلم بالقرائن المتصلة» أضف إلى ذلك أن أكثر 
كتب الأصول إن لم يكن جميعها لم يتعرضوا لتحرير قوله إلا ما وجدته في 
كتاب الإمام المازري إيضاح المحصول» وهو مبحث عظيم في كتاب ele]‏ 
pe‏ في العلم» يُستفاد منه غير ما ذُكر؛ تعلمٌ الإنصاف في عرض أقوال 
المخالفين والتماس الأعذار لهم. 

Suess‏ أن جزءًا كبيرًا من نتائج هذا البحث تنبني على النظر في 
القرائن» ولذا ذكرت أبرزهاء وحررت الخلاف فيهاء ومن أقواها تلقي الأمة 
للخبر بالقبول» وهي القرينة التي ذهب إليها جماهير علماء المسلمين. 

أما عن قبول أخبار الآحاد في العقائد والأحكام» فإني قد قدمت مبحث 
الأحكام على العقائد؛ لأن عامة الأدلة التي يستدل بها المثبتون لخبر الواحد 
في الأحكام على مخالفيهم» هي نفسها الأدلة التي يستدل بها المثبتون للعقائد 
على خصومهم» Ly‏ كان كثير ممن يثبت أخبار الآحاد في الأحكام لا يقبلونه 
في العقائدء فقد قدمت حجتهم لأذكّرهم بها وأحيل إليها لاحقًا عند مناقشتي 
لهم في مبحث قبول الخبر في العقائد. 

نا 


وقد جرت عادة الأصوليين الخوض في حكم العمل بخبر الواحد عقلاء 
وهذا المبحث لا وجود له في علوم الحديث» وأرى أنه ناتج عن تأثير علم 
الكلام في علم الأصول» وقد رجحت القول بجواز العمل به عقلا» وجنحت 
عن القول بالوجوب والتحريم مع الرد على حجج القائلين بذلك. 

وقد ظهر من هذا البحث أن قول عامة أهل القبلة هو تثبيت خبر الآحاد 
في الأحكامء ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل البدع» وهؤلاء قد رڌ 
بعضهم أخبار الآحاد جملة لأنه ‏ بزعمه ‏ لم يرد ما يدل على العمل بهاء 
وبعضهم قد ردها لأن الدليل قد دل على منع العمل بهاء وبعضهم رد خبر 
الواحد الفرد» وقد ناقشت جميع حجج هؤلاء وفندث أقوالهم» إذ إن تقرير 
حكم شرعي يستلزم أمرين؛ أما أحدهما فهو عرض دليلك» وأما الثاني فهو 
الرد على دليل خصمك» وهذا ما سلكته ولله الحمد. 

ثم في بحثي في تقرير خبر الواحد في العقائد قد قررت أولا أن ابتناء 
القول بالعمل به في العقائد على القول بإفادته العلم قول يعوزه التحرير» فمن 
العلماء من قال: إنه مفيد للظن ونقل الإجماع على الاحتجاج به في العقائد 
كما تقدم عن ابن عبد البر. 

ثم ذكرت الخلاف في قضية قبول خبر الواحد في العقائد» Cs je‏ أدلة 
الفريقين وأظهرت أن القول بوجوب اعتقاد ما فيها هو القول الذي لا مناص 
عنه ولا يجوز القول بغيره. 

وقررت أن المفرّق بين الأخبار من حيث تعلقها بالعقيدة والأحكام لم 
ob‏ بدليل واضح صحيح على تفريقه» وأن قوله مضطرب» غير coe‏ مرة 
يعمل le‏ و لا ممل ويقرر الخد le‏ قن باب من أبواب الك Logs‏ 
في باب آخرء وما ole‏ بعضهم مقبولا في بعض المسائل رفضه آخرون» وكان 
الفيصل بينهم هو معيار عقولهم التي تصيب وتخطىئ» ولذا حصل التفاوت 
الكير في التطبيق: 

Jill Way‏ ج عليه GUT‏ هنم اس colize WI‏ ررب عليه Si]‏ كل 
عقيدة ثبتت بخبر الواحدء مثل : نبوة ادم #4 والإيمان بضمة القبر» وسؤال 
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منكر ونكير» وشفاعة النبي 5 في موقف الحشرء والقطع بالجنة للعشرة 
وغيرهم ممن age‏ له بذلك». والإيمان بالميزان الحسي ذي الكفتين» والإيمان 
بالقلم الذي كتب مقادير الخلائق» والإيمان بأسماء الله الحسنى الواردة في 
EI‏ وغير ذلك OD tS‏ بل وقد أنكر بعضهم نزول عيسى ابن مريم بزعم أنه 
خبر آحاد» حتى إن بعض متأخري الماتريدية ‏ وهو الشيخ محمد زاهد 
الكوثري! ‏ قد رد عليه )13 شديدًا ضمنه كثيرًا مما قررناه في أثناء البحث" . 

thas‏ فإن كان بعض متقدمي القائلين بإنكار أخبار الآحاد للعقائد قد 
قالوا به لأجل حفاظهم على التوحيد كما ظنوا وذكروا؛ لكنهم قد فتحوا - 
سامحهم الله بابًا يلج منه كل من أراد الطعن في عقيدة لم توافق هواه» ولو 
لم يترتب على رد العقائد في الآحاد إلا هذا الأثر السيء وحده لكان كفيلا 
بالمناداة ببطلانه والحكم برفضه. 

وأخيرًا؛ فإني أرجو أن أكون قد وفقت في عرض ما أردت» وتصويب 
ما اخترث» وترجيح ما اعتقدت . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبه وذريته أجمعين . 


)١(‏ انظر: كتاب الشيخ GUY‏ وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد والرد على شبهات المخالفين 
( ص٦۳‏ ۔ ۳۹). 

)1( المنكر هو الشيخ محمود شلتوت» وقد تقل قوله في كتاب نظرة عابرة للشيخ محمد زاهد الكوثري» 
انظر: (ص۲۷» »)١١١ - ٠١١‏ وإنما ضربت المثال بالشيخ الكوثري لما Gye‏ عنه من التعصب 
لعقيدته الماتريدية» بل وطعنه في كثير من علماء الستة كما هو معلوم في مواضعه. ويراجع في ذلك 
كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» ورغم ذلك فإنه قد سظر في الرد على الشيخ 
شلتوت كتابه هذا لما رآه من خطورة هذا القول ومآله» على أن الشيخ الكوثري نفسه قد رفض 
الاحتجاج بخبر لأنه آحاد كما سبق النقل عنه قريبًاء» وهذا يدل على ما ذكرته من الاضطراب وعدم 
الاطراد في هذه القضية. 
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قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 


(حرف الألف) 

الإبانة الكبرى لابن بطةء المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
محمد بخ خان الفكتري BG cl Gy pred‏ العكدريى gdp to)‏ 
۷ه)» المحقق: رضا معطي» وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» 
Ad lly‏ بن س Cpe‏ .وحم cg zal‏ ال شر Pe AS oh‏ 
والتوزيع» الرياض. 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات» المؤلف: القاضي أبو يعلى» محمد بن 
الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى: CASON‏ المحقق: 
كمد بن حيد الخد التعدي» التاشرة دار إيلاك الدولية. 
الكويت. 


الإبهاج في شرح المنهاج «منهاج الوصول إلى علم الأصول. للقاضي 
البيضاوي المتوفى سنه AVA‏ المؤلف: تقى الدين أبو الحسن على بن 
عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو 
نصر عبد الوهاب» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» Spel! ele‏ 
1ھ _ 1556م. 


LUT‏ الشّيخ العَلَامّة عَبْد الرحمن بْن oe‏ المُعَلَّمِيَ اليّماني» اعتنى به: 
مجموعة من الباحثين» الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الأولى» 5”5١ه.‏ 
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إحكام الفصول» المؤلف: أبو الوليد الباجي (المتوفى: 415ه)ء الناشر: 
دار الغرب الإسلامى. المحقق: عبد المجيد تركى» الطبعة: الأولى» 
۷ هھ -PVIAT~‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 157ه)» المحقق: الشيخ أحمد 
محمد pd SLE‏ له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس . 

الإحكام في أصول الأحكام» المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي 
علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: ١51ه)ء‏ المحقق: 
عبد الرزاق عفيفى» الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» دمشق» لبنان. 


الأدب المفرد» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري»› 
أبو عبد الله (المتوفى: ١١٠ه)»‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة: الثالثة» ۰۹٤۱ھ‏ ۔ 1989١م.‏ 
الاحتحاح بخبر الآحاد فى مسائل الاعتقاد. المؤلف: صهيب حسن الصقارء 
أصل الكتاب رسالة ماجستيرء بإشراف عبد الملك عبد الرحمن السعدي» 
اة مح dle bs! [aod dete‏ الشيكة, 

الإخنائية (أو الرد على الإخنائى). المؤلف: تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
الحرانى الحنبلى الدمشقى (المتوفى: 18الاه)» المحقق: أحمد بن مونس 
ces pal‏ الناشر: دار الخراز» جدة» الطبعة: الأولى» *؟4اهد ١١٠٠م‏ 
الإرشاد إلى سبيل الرشاد» المؤلف» الشريف محمد بن أحمد بن محمد بن 
أبى موسى الهاشمى (المتوفى: 4578ه)2 تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركى . 

الارشاد إلى قواطع الأدلة في cole‏ المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين 
(المتوفى : «(AVA‏ المحقق: محمد يوسف موسى » وعلى عبد المنعم 
عبد الحميدء. الناشر: مكتبة الخانجى مصرء سنة النشر: a U4‏ 
ام. 
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إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» المؤلف: محمد بن 
علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠٠٠ه)»‏ المحقق: 
الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق» كفر بطناء قدم له: الشيخ خليل الميس 
والدكتور ولي الدين صالح فرفورء الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة: 
oS‏ اع e499‏ 


أساس التقديس» المؤلف: فخر الدين الرازي» (المتوفى: COTE‏ 
المحقق: دكتور أحمد حجازي السقاء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» 
سنة النشر: 455١ه-‏ 1985م. 


الاستقامة. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ه)ء المحقق: د. محمد رشاد سالمء الناشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» CAVE‏ 
عدد الأجزاء: LY‏ 


الاشارة في معرفة Spell‏ المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي 


الأندلسي (المتوفى: Catv‏ المحقق: محمد علي فركوسء الناشر: 
المكتبة المكية ودار البشائر الإسلامية). 


أصول الدين» المؤلف: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي 
البغدادي (المتوفى: 479ه)2 تحقيق: أحمد شمس الدين» الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الأولى: 5477١ه ‏ 5١٠5م.‏ 


الأصول والفروع حقيقتهماء والفرق بينهماء والأحكام المتعلقة بهماء 
المؤلف: دكتور سعد بن ناصر الشثري› الناشر دار كنوز إشبيلياء الطبعة: 
الأولى» abo‏ 6١١1م.‏ 


أصول الفقه» المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله 
شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: AVN‏ 
adie‏ وعلق عليه وقدَّم له: الدكتور فهد بن محمد السَّدَّحَانء الناشر: مكتبة 
العبيكان» الطبعة: الأولى» ۲۰٤۱ھ‏ ۔ 1944م. 

أصول السرخسي » المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة 
السرخسي «(المتوفى: CAAT‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت. 
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أصول a poe AL‏ نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق 
الشاشي (المتوفى: Ores‏ الناشر: دار الكتاب العربي» Se‏ 

أصول فقه الإمام مالك (أدلته النقلية)ء إعداد: عبد الرحمن بن عبد الله 
الشعلان» رسالة علمية مقدمة لجماعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
:هه أشرفت على طباعتها الإدارة العامة للثقافة والنشرء 575١ه‏ 
اام 

أعيان العصر وأعوان النصرء المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(المتوفى: 55لاه)., المحقق: الدكتور على أبو زيد» الدكتور نبيل أبو 
E‏ سمه eign‏ ا و جيه سالم محمد قدّم له: مازن 
عبد القادر المبارك. الناشر: دار الفكر المعاصرء بيروت»ء لبنان» دار 
الفكرء دمشق» سورياء الطبعة: الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ - 1948م. 

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجالء المؤلف: مغلطاي بن قليج بن 
عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفىء أبو عبد call‏ علاء الدين 
Sete ANE = Ae‏ ألو esas Cate iy Sie‏ ادر تيد 
أسامة بن إبراهيمء الناشر: القاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: 
Jo‏ كاه الم 

ألفية السيوطي في علم الحديثء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء 
جلال الدين السيوطى (المتوفى: ١١9ه)»‏ صحّحه وشرحه: الأستاذ أحمد 
ب فا الاي اة اة 

PLY‏ فخر الدين الرازي ومصنفاته. المؤلف: أ. د. ab‏ جابر العلواني» 
الناشر: دار السلامء الطبعة: الأولى» سنة النشر: Very‏ ١٠١5م.‏ 
الانتصار لأصحاب الحديث» المؤلف: أبو المظفر» منصور بن محمد بن 
عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 
(المتوفى: CC EAY‏ المحقق: محمد بن حسين بن حسن الجيزانى» الناشر: 
مكتبة أضواء المنار» السعودية» الطبعة: الأولى» ۷ھ _ 1993م. 
الكتاب: الانتصار للقرآن» المؤلف: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
القاسم» القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوفى: ET‏ تحقيق: د. 
محمد عصام القضاة» الناشر: دار الفتح» soles‏ دار ابن حزم» بيروت» 
الطبعة: الأولى» 577١ه‏ - co 7٠١١‏ علد الأجزاء: ۲. 
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الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. المؤلف: أبو بكر 
الباقلاني (المتوفى OEY‏ المحقق: مجمد زاهد الكوثري» الناشر: 
المكتبة الأزهرية للتراث» الطبعة: الثانية» سنة النشر: oO‏ 
ام 


الأوائل» المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن 
يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 5"960ه)., الناشر: دار البشير» 
طنطاء الطبعة: الأولى» 508١ه.‏ 


إيضاح المحصول من برهان الأصول. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن 
عمر بن محمد التميمى المازري (المتوفى: ”557ه).؛ الناشر: دار الغرب 
الإسلامي» المحقق: دكتور عمار الطالبى. 


(حرف الباء) 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث «وهذه شهرة الكتاب» واسم 
الكتاب «اختصار علوم الحديث»» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 4/الاه)ء المحقق: أحمد 
محمد شاكر» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
البحر المحيط فى أصول الفقه. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
عند اله بن بماد الك االو تة HUN wAVAE‏ دار الک 
الطبعة: الأولی» VEE‏ 1944م. ٠‏ 
البرهان فى أصول الفقه» المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الاي أبو elect‏ ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين 
(المتوفى: ۷۸٤ه)»‏ المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة, الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» COL‏ الطبعة: الطبعة الأولى. 8١5١ه‏ 
قا 


بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحرانى الحنبلى الدمشقى (المتوفى: COAVYA‏ المحقق: 
نجير دن المي الات مجم ULSI‏ ديه لاه الضف 
الشريف. الطبعة: الأولى» 575١ه.‏ 
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(أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد» أبو الثناء» شمس الدين الأصفهاني 
(المتوفى: 59لاه). المحقق: محمد مظهر بقاء الناشر: دار المدنى» 
السعودية» الطبعة: الأولى» VENT‏ 1985م. 


(حرف التاء) 

تاج العروس من جواهر القاموس» المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرزّاق 
الحسيني» أبو الفيضء الملقب بمرتضىء الرّبيدي (المتوفى: 8١١١ه)ء‏ 
المحقق: مجموعة من المحققين» الناشر: دار الهداية. 

تاريخ بغداد. المؤلف: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (المتوفى: CHOY‏ المحقق: الدكتور بشار عواد 
معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامى» بيروتء الطبعة: Sg Vl‏ ”577١ه‏ 
pT -‏ 


تاريخ دمشق » المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر (المتوفى: (CHOW)‏ المحقق: عمرو بن غرامة العمرويء الناشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: 8١5١ه ‏ 1948م. 

تأويل مختلف الحديث» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري (المتوفى: ١۲۷ه)»‏ الناشر: المكتب الإسلامى» مؤسسة 
الإشراق» الطبعة: الثانية» مزيدة ومنقحة» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1944م. ۰ 


التبصرة في أصول الفقهء المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (المتوفى: ١١۷٤ه)»‏ المحقق: د. محمد حسن هيتوء الناشر: دار 
الفكر» دمشق» الطبعة: الأولى» 507١اه.‏ 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي الدمشقى الصالحى الحنبلى (المتوفى: HAAG‏ المحقق: 
د. عبد الرحمن الجبرين» د. غوض القرني» د. أحمد السراح» الناشر: 
مكتبة الرشدء السعودية» الرياض»› الطبعة: الأولى» ١١٤١ه_١٠٠٠۲م.‏ 
التحصيل من المحصول» المؤلف: سراج الدين الأرموي (المتوفى :۸۲٦ه)ء‏ 
دراسة وتحقيق: عبد الحميد على أبو زنيد» الناشر: مؤسة الرسالة» الطبعة: 
الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ ۔ 1988م. 
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التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف فيها النقل عن الامام مالك بن 
أنس» المؤلف: حاتم باي» الناشر: مجلة الوعي الإسلامي» الطبعة: 
الأولى» سنة النشر: 1475ه١11١1م.‏ 

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه. المؤلف: علي بن 
إسماعيل الأبياري (المتوفى: TIA‏ المحقق: دكتور على بن عبد الرحمن 
بسام الجزائري» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الاس دولة قطرء 
الطبعة: الأولى» سنة النشر: ٤۳٤۱ھ‏ 1١5م.‏ 


تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي 
بكرء جلال الدين السيوطى (المتوفى: ١١۹ه)»‏ حققه: أبو قتيبة نظر محمد 
الفاريابى» الناشر: دار طيبة . 


ترتيب المدارك وتقريب UL‏ المؤلف: أبو الفضل القاضى عياض بن 
ترس اف eg MUL tl‏ 
المغرب» الطلبعة ؛ الأولى. 

التعريفات. المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
(المتوفى: 7١8ه).»‏ المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف 
الناشرء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» 
1314م 


تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي» المؤلف: أبو عبد الله 
بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى الشافعى (المتوفى: 
٤‏ ه)» دراسة وتحقيق: د. سيد عبد ppl‏ د. wi‏ الله نی المدرسان 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الآزهر» الناشر: مكتبة قرطبة 
للبحث العلمي وإحياء التراث» توزيع المكتبة المكية» الطبعة: الأولى» 
4ه -1998م. 


تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المؤلف: محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: 
CGT‏ تحقيق: الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع 
مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن 
يمامة» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: 
الآولي» ١٤١١‏ دام 
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التفسير الكبير = مفاتيح الغيب» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن gy‏ السينية الي CALS esl‏ بكر الدين الراتي ابن خطيت 
الوق (المعوقي Cowes‏ الاکن كان اة العراته العرس + نوكه 
الل اكا ا ۰ 


التقريب والارشاد (الصغير). المؤلف: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
(المتوفى: ”7٠4ه).,‏ المحقق: الدكتور عبد الحميد بن على أبو cd}‏ 
الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» سنة النشر: 518١ه-1948م.‏ 


التقريرات السَّدِيَّة شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديثء. المؤلف: 
حسن بن محمد المشاط المالکی (المتوفى: CANNY‏ المحقق: فواز أحمد 
ا الا وار الاي ل مود ات اا oll)‏ 
۷ھ _ 19935م. ۰ 


التلخيص فى أصول الفقهء المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد ‘pup‏ أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 
ه). المحقق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريء الناشر: دار 
البشائر الإسلامية» بيروت. 


التمهيد فى أصول الفقه. المؤلف: محفوظ بن أحمد بن الخسن أبو الخطاب 
cece‏ ا «(المتوفى: ١٠5ه).ء‏ المحقق: الدكتور مفيد محمد أبو 
Ate‏ الناشر: مركو السك العلمي وإحياء التراث الإسلامي» بجامعة pl‏ 
القرى» سنة النشر: 5ه 1980م. 


التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» المؤلف: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: CREW‏ 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» الناشر: وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» عام النشر: 41 7١ه.‏ 


التنبيه في الفقه الشافعي» المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (المتوفى: ١۷٤ه)»‏ الناشر: عالم الكتب. 

توالى التأسيس لمعالى محمد بن إدريسء المؤلف: ابن حجر العسقلانى 
(المتوفى: 857ه). تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضى» الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة: الآولى: VET‏ 1985م: 
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تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسف» أبو الحجاج» جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي 
المزي (المتوفى: ”55لاه). المحقق: د. بشار عواد معروف» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة: الأولى» ۰۰٤۱ھ‏ ۔ ٠١198م.‏ 


التوحيد وإثبات صفات الرب « المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى: CANNY‏ 
المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» الناشر: مكتبة الرشد» السعودية» 
الرياض» الطبعة : الخامسة» Alive‏ ~ 14ام. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح. المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو 
حفص عمر بن فلن بق tool‏ الشافعي المصري (المتوفى: (adr f‏ 
المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» الناشر: دار النوادر» 
دمشق» سورياء الطبعة: الأولى» ۹٩٤۱ھ‏ - ۸٠٠۲م.‏ 


بادشاه الحنفى (المتوفى: ۹۷۲ه). الناشر: دار الفكرء بيروت. 


(حرف الجيم) 
جامع الأصول في أحاديث الرسول» المؤلف: مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الأثير (المتوفى: 1 at‏ تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» التتمة» تحقيق: 
بشير عيون» الناشر: مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان» 
الطبعة: الأولى. 


جمع الجوامع في أصول ا تاج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكي (المتوفى: »)۷۷١‏ علق عليه ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل 
Corl y!‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» سنة Spel‏ اه 
م 


(حرف الحاء) 
حفية ا I sy BSG‏ ی هيد ا اا 
للطباعة والنشر» بدون سنة نشر. 
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الحديث المنكر عند نقاد الحديث (دراسة نظرية وتطبيقية)» المؤلف: 
عبد الرحمن السلمىء الناشر: مكتبة الرشد (ناشرون)» الطبعة: الأولى» 
5ه 6١10م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ath‏ الناشر: 
دار السعادة» بجوار محافظة مصر» 4ه-_1905ام, ثم صورتها عدة دور 
منهاء دار الكتاب العربى» بيروت» ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» ودار الكتب العلمية» بيروت» (طبعة 8ه بدون تحقيق) . 


(حرف الخاء) 

خلق أفعال العبادء المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاريء أبو عبد الله (المترفى٠‏ 05؟8)+ المحقق: د. عبد الرحمن 
عميرة» الناشر: دار المعارف السعودية» الرياض. 


(حرف الدال) 
درء تعارض العقل والنقل› المؤلف: تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
فيد الخ بن فيد العا ين عيذ Ge ai‏ آي cdl‏ مح ابن ا 
الحرانى الحنبلى الدمشقى (المتوفى: ۷۲۸ه)» تحقيق: الدكتور محمد رشاد 
aes 0S le‏ انام ten‏ بق يدود ENE‏ العري: 
السعودية. 


دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» المؤلف: أبو الفرج ابن الجوزي (المتوفى: 
KETE‏ تحقیق وتقديم : حسن السقاف» الناشر: دار الإمام النووي. 
الدليل النقلى فى الفكر الكلامى بين الحجية ably‏ المؤلف: د. أحمد 
قوشتى» الناشر: الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية والمعاصرة» 
الطبعة: الأولى. ١١٤٠ه.‏ 


(حرف الذال) 
ذيل طبقات الحنابلة» المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن› السلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: 6(aV40‏ 
المحقق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان» 
الرياض» الطبعة: الأولى» 576١ه ‏ 6١١٠م.‏ 
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(حرف الراء) 

5 رد الحديث من جهة المتن (دراسة في مناهج المحدثين والأصوليين)» 
المؤلف: د. معتز الخطيب» الناشر: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 
الطبعة: الأولى» بيروت» ١١١5م.‏ 

v0‏ _ الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال فى ذلك» المؤلف: 
نقى اللين أبن العياس احمد يى عبد اللي بن IN he‏ بن عبد اله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
ه). المحقق: محمد بن عبد الله السمهري» الناشر: دار بلنسية» 
الرياض» الطبعة: الأولى. 5١5١ه ‏ ١۱۹۹٠م»‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

)ه٠١5 الرسالة» المؤلف: محمد بن إدريس الشافعى المطلبى» (المتوفى:‎ vt 
الطبعة: الأولى»‎ GUY المحقق: أحمد محمد شاكر» الناشر: دار‎ 
848ه-1008م.‎ 

37 روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب LY‏ أحمد بن 
حنبل» المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة» المقدسي 
(المتوفى: ١7٠56ه»).‏ الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع»› 
الطبعة: الثانية» avert‏ ”١٠5م.‏ 


(حرف السين) 
coon - V۸‏ الف أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد AN‏ 
البغدادي الحنبلي (المتوفى: ١١”ه)ء‏ المحقق: د. عطية الزهراني» الناشر: 
دار الراية» الرياض. الطبعة: الأولى» ۰ھ _ ٩۱۹۸م‏ . 


49 - سنن ابن ماجه» ت: الآرنؤوط» المؤلف: ابن ماجه ‏ وماجه اسم أبيه يزيد 
- أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (المتوفى: ۲۷۳ه)» المحقق: شعيب 
Bag,‏ سالك مرفي ميحد كام قره بللى ‏ عبد اللطيف حرز الله 
الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى» ۰ھ _ 1004م 

A‏ سنن cogls al‏ المؤلف: at‏ داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد 3 عمرو الأزدي السچستاني (المتوفى: ١۲۷ه)»‏ المحقق: شعّيب 
الأرنؤوط totes‏ كامل قره بللىء الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة: 
الآولى: ١۴١٠م ٠‏ 


YYo 


سنن الترمذي. المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوّرة بن موسى بن الضحاك› 
الترمذي» أبو عيسى (المتوفى: 719ه)» المحقق: بشار عواد معروف» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» سنة النشر: 19948م. 

الخراساني» النسائي (المتوفى: OTK‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة: الثانية» 05٠5١ه-1985١م.‏ 
السنن الكبرى» المؤلف: ايل بن الحسين بن علي بن موسى الخسْرّوجردي 
الخراسانى» أبو بكر البيهقى (المتوفى : ٤٥۸‏ ه)ء المحقق: محمد عبد القادر 
عطا» الناشر: دار الكتب العلمية» 69 ليان : 


(حرف الشين) 
الشامل في أصول الدين» المؤلف: الجويني (المتوفى: ALVA‏ تحقيق 
وتقديم: علي سامي النشار» وفيصل بدير عون» وسهير محمد مختارء 
الناشر: منشأة المعارف بالإسكندريةء سنة النشر: 19459١م.‏ 
شرح الأصول الخمسة» المؤلف: عبد الجبار بن أحمد المعتزلي (المتوفى: 
٥‏ ه)» تحقيق: دكتور عبد الكريم عثمان» الناشر: مكتبة وهبة. 
شرح Sail‏ السيوطي في الحديث المسمى «إسعاف ذوي الوط بشرح نظم 
aS‏ في علم I‏ المؤلف: الشيخ محمد ابن العلامة علي بن آدم ابن 
موسى الأثيوبي الولوي» الناشر: مكتبة الغرباء ASV‏ المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5١5١ه‏ 1991م. 


شرح (التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي)» المؤلف: أبو الفضل زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 
(المتوفى : ١٠۸ه)»‏ المحقق: عبد اللطيف الهميم ‏ ماهر ياسين فحل» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» 1577ه-7١١1م.‏ 

شرح تنقيح الفصول في علم الأصول (جزء من (LSU‏ المؤلف: أبو 
العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
بالقراقي (المعرفى: At‏ إغداة الطالب: pe‏ بن علي بن تاضر 
الغامدي (رسالة ماجستير)» إشراف: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حمزة بن 
حسين الفعرء الناشر: رسالة علمية» كلية الشريعة» جامعة أم القرى» عام 
اله اه معام 

۲۲٢ 


۸۱ 


AY 


AY 


Ag 


Ao 


At 


AV 


AA 


شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى.ء المؤلف: أبو القاسم 
شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي 
المعروف بأبي شامة (المتوفى: 556ه)» المحقق: جمال عزونء الناشر: 
مكتبة العمرين العلمية» الشارقة» الإمارات» الطبعة: الأولى. ١57١ه ‏ 
4 


شرح الزرقاني على المنظومة البيقونية» المؤلف: محمد بن عبد الباقي 
الزرقاني (المتوفى: 10١١ه),‏ مع حاشية: الشيخ عطية الأجهوري 
(المتوفى: ٠4١١ه).»‏ علق عليها ches‏ أحاديثها: صلاح محمد عويضة» 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» 56١١ه ‏ 5١٠5م.‏ 


شرح العقيدة الأصفهانية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
cee YI‏ الناشر: المكتبة العصرية» بيروتء الطبعة: الأولى. 575١ه.‏ 


شرح fle‏ الترمذي» المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن› السَلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: 6CaV40‏ 
المحقق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيدء الناشر: مكتبة المنارء الزرقاءء 
الآرفن» الطبعة: الآولى» ep VAAV VERY‏ 


شرح الك و كب المنيرء المؤلف: تقی الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى : 
«(a۷۲‏ المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» الناشر: مكتبة العبيكان» 
الطبعة : الثانية ۸ھ _ -eV49V‏ 


شرح اللمع» المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوفى: ١۷٤ه)»ء‏ تحقيق: عبد المجيد تركى» الناشر: دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة: الأولى» سنة النشر: 4ه - 1988م 

شرح مختصر الروضة, المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
الصرصريء أبو الربيع» نجم الدين (المتوفى: ١١۷ه)ء‏ المحقق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركى» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» SANE‏ 
7۷م ۰ 


¥ 


۸۹ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


1: 


شرح مختصر المنتهى الأصولي»› وهو شرح عضد الدين عبد الرحمن الإيجي 
(المتوفى : 57/اه) على مختصر أبي عمرو بن عثمان بن الحاجب المالكي 
(المتوفى : 547ه)» وعلى المختصر والشرح حاشية لسعد الدين التفتازاني 
(المتوفى: CCA‏ وحاشية الشريف الجرجانى (المتوفى: ١١۸ه)»‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 474١ه‏ - 4١٠١1م.‏ 

شرح ss‏ الشافعيّ» المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو 
القاسم الرافعي القزويني (المتوفى: 577ه)., المحقق: أبو بكر وائل محمّد 
بكر زهران» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الشؤون 
الإسلامية» قطرء الطبعة: الأولى» 578١ه‏ ۷٠٠۲م.‏ 

۳ ه)» تحقيق: دكتور عبد الرحمن عميرة» الناشر: عالم الكتب» الطبعة 
الثانية» سنة النشر: 419١ه-1948م.‏ 

شرح مواقف. Las‏ الدين عبد الرحمن الإيجى (المتوفى سنة 5هلاه)ء 
الشارح: السيد الشريف على بن محمد الجرجانى (المتوفى: ١١۸ه)»‏ ومعه 
حاشيتا السيالكوتي والجلبي» ضبطه وصححه: محمود علي الدمياطي› 
الناشر: دار الكتب العلمية. 


الشريعة؛ المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله GEV‏ البغدادي 
(المتوفى: ٠””ه).‏ المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان 


الدميجى» الشاشر: دار الوطن»› الرياض» السعودية» الطبعة: الثانية» 
whey‏ 565ام. 


(حرف الصاد) 

صحيح البخاري المسمى: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله ME‏ وسننه وأيامهء المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفى (المتوفى: TOT‏ المحقق: محمد زهير بن ناصر 
pol‏ لامر دار طوق Types) Teall‏ عن SHULL‏ بإضنافة ري رت 
محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 5477١ه.‏ 

صحيح مسلم.ء المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
(المتوفى: CATT)‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء 
ا ای وت ۰ 


YYA 


Ves 


EA 


= 87 


(حرف الطاء) 

طبقات الحنابلةء المؤلف: أبو الحسين ابن أبى يعلى الفراء» محمد بن 
محمد (المتوفى: 575ه) المحقق: محمد ا الفقىء. الناشر: دار 
المعرفة» بيروت. ۰ 

طبقات الشافعية». المؤلف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي 
الشهبى الدمشقى» تقى الدين ابن قاضى شهبة (المتوفى: ١80ه).‏ المحقق: 
ف الحائظ عبد العليم COLE‏ دان tpl‏ غال الكنيه» يريت sina)‏ 
الأولى» VEN‏ 


طبقات المعتزلة» المؤلف: القاضى عبد الجبار بن أحمد (المتوفى: 
c(at yo‏ والكتاب مطبوع مع كتاب فضل الاعتزال» تحقيق: فؤاد سيد» 
الناشر: الدار التونسية للنشر. 


(حرف العين) 
العدة فى أصول الفقه. المؤلف: القاضى أبو يعلى» محمد بن الحسين بن 
تن عا اناا ا Bae‏ كماع د و عليه ونا 
نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركي» الأسباذ المشارك في AAS‏ 
الشريعة الا ا بحم بن Sede FS isl does.‏ 
ناشرء الطبعة: الثانية» ١٠5١ه ‏ ۱۹۹۰م. 


عصمة cols‏ المؤلف: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمى الرازي (المتوفى: ١٠٠ه)ء‏ عدد الأجزاء: ١ء‏ المطبعة: 
مطبعة الشهيك» قمع الناشر: منشورات الكتبي النجفي» تاريخ الطبع : 


ا۹٤‏ اه. 


(حرف الغين) 
غاية الوصول في شرح لب الأصولء المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن 
زكريا الأنصاري» زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: ١۹۲ه)ء‏ الناشر: 
دار الكتب العربية الكبرى» مصر (أصحابها: مصطفى البابي الحلبي 
وأخويه). 1 1 
۲۲۹ 


_ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 6 المؤلف: ولي الدين ri‏ زرعة أحمد بن 


عبد الرحيم العراقي (ت: COATT‏ المحقق: محمد تامر حجازي» الناشر: 
دار الكتب العلميةء الطبعة: الأولى» 4780١ه-‏ 4١٠١1م.‏ 


(حرف الفاء) 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية» المؤلف: تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
فيد الا و dee‏ اا gy‏ عه cal ge ail‏ التاسي dase Ge‏ ابن dad‏ 
الحرانى الحنبلى الدمشقى (المتوفى: ۷۲۸ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» 
“heel‏ الأول 4ه -1941م. 


فتح الباري شرح صحيح gull‏ المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى (المتوفى: 857ه). الناشر: دار 
المعرفة» بیروت» .٠١۷۹‏ ۰ 

فتح الباقي بشرح ألفية SA‏ المؤلف: زين الدين أبي يحيى زكريا بن 
محمد بن زكريا الأنصاري السنيكى (ت ١۹۲ه)»‏ المحقق: عبد اللطيف 
هميم ‏ ماهر الفحل» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى. AVEYY‏ 


pT - 


فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. للعراقي» المؤلف: شمس الدين أبو 
السخاوي (المتوفى: ۲٠۹ه)»‏ المحقق: علي حسين علي» الناشر: مكتبة 
السنّةء مصرء الطبعة: الأولى» ٤٩٤۱ھ‏ _ ۳٠٠٠م.‏ 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث,. المؤلف: السخاوي» تحقيق: دكتور 
عبد الكريم الخضيرهء ودكتور محمد الفهيدء الناشر: مكتبة دار المنهاج» 
الطبعة: الأولى». سنة النشر: 577١ه.‏ 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية. المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور (المتوفى: 
۹ه)» الناشر: دار GUY‏ الجديدة» بيروت» الطبعة: الثانية» ۹۷۷٠م‏ . 
الفصول فى الأصول. المؤلف: حمل بن علي أبو بكر الرازي الجصاص 
الحنفى (المتوفى: ١۳۷ه)»‏ الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: 
الثانية» VANE AVENE‏ 


۳۹ 


\+4 


IY 


الفقيه والمتفقه. المؤلف: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: COLT‏ المحقق: أبو عبد الرحمن 
عادل بن يوسف الغرازي» الناشر: دار ابن الجوزي» السعودية» الطبعة: 
الثانية» DAVEY)‏ 


فواتح الرحموت» المؤلف: عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي 
الأنصاري اللكنوي (المتوفى: ١٠٠٠ه)»‏ ضبطه وصححه: عبد الله محمود 
محمد عمر» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى». سنة النشر: 
7ه م 


(حرف القاف) 
القاموس المحيط. المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزابادى (المتوفى: ۷١۸ه)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة 
الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسّوسيء الناشر: مؤي الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة: الثامنة» ١١٤٠ه‏ - 
0م 


قواطع الأدلة في الأصول» المؤلف: أبو المظفرء منصور بن محمد بن 
عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 
(المتوفى: 589ه). المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعى» 
الا دان alll Cath‏ نيروف cob)‏ العا الي 0۸اه 


8م 
(حرف الكاف) 

الكامل في ضعفاء الرجال» المؤلف: أبو أحمد ابن عدي الجرجاني 

(المتوفى: ele‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود ‏ على محمد 


معوض» شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة» الناشر: الكتب العلمية» 
COL) Coy‏ الطبعة: الأولىء VENA‏ ۹۹۷١م‏ 
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»› المؤلف: عبد العزيز بن آهل بن 
محمد علاء الدين البخاري الحنفى (المتوفى: cCavys‏ التاشر: ذاو 
الكتاب الإسلامي» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ . 


خرف 


 ١١ا/‎ 


-~ ۸ 


EDE 


5 ۹ 
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5 ۲ 


۳ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» المؤلف: مصطفى بن عبد الله 
كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة 
(المتوفى: 517١٠ه).‏ الناشر: مكتبة المثنى» بغداد (وصورتها عدة دور 
لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتهاء مثل: دار إحياء التراث العربي» ودار العلوم 
الحديثة» ودار الكتب العلمية)ء تاريخ النشر: ١194١م.‏ 


8 - الكفاية في علم الرواية» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: COE‏ المحقق: أبو عبد الله 
السورقي» إبراهيم حمدي المدني» الناشر: المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 


(حرف اللام) 
٥‏ _ لسان العرب» المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل› جمال الدين 
ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: ١١۷ه)»‏ الناشر: دار 
صادر» بيروت» الطبعة : الغالثة» ١ه‏ 


(حرف الميم) 
7 _ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي 
بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: «(ANV‏ المحقق: حسام الدين 
القدسى» الناشر: مكتبة القدسى» القاهرة» عام orem‏ اه 4ام. 


۷ - مجموع الفتاوى» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحرانى (المتوفى: 8 الاه)» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: ٩۱٤۱ھ‏ ۔ 1946م. 


٨۸‏ _ المحصول فى أصول الفقهء المؤلف: القاضى محمد بن عبد الله أبو بكر بن 
ال الفبائي الاقييان الال اتن اء الح حي 
على اوه م ا ا le‏ ا ا egal)‏ 
۰ھ _ 1۹44م 

۹ _ المحصول» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
الس الرازق الجلقب يقيفر الدين الرازى. بن خطيب الرى (الرش: 
“كسا كرابة وطق + الكو طه جار فاك Sel‏ + الاكرة hots‏ 
الرسالة» الطبعة: AI‏ ۱۸٤۱ھ‏ 1991م. ۰ 


ضف 


fp العا ساك‎ Calpe على الحم والمعطلة‎ Us poll Gel grail parte د‎ 


۱ه( اختصره : محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي 
شمس الدين» ابن الموصلي (المتوفى: 5لالاه)ء المحقق: سيد إبراهيم» 
الناشر: دار الحديث» القاهرة» مصرء الطبعة: الآولى» ١١٤٠١ه‏ - 
١٠6آم.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة»ء تحقيق: الدكتور الحسن بن عبد الرحمن 
العلوي» طبعة أضواء CALS‏ الطبعة: الأولى: 576١ه ‏ 5١١1م.‏ 
المسالك في شرح مُوَطَّأْ مالك» المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو 
بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: moet‏ قرأه وعلق 
rade‏ محمد بن الحسين السليمائي وعائشة ينث الحسين السليمائي» قم له 
يوسف القَرَضَاويء الناشر: دار SSI‏ الإسلامي» الطبعة: الأولى› 
4ه ۹۹۷ م. 

المستصفى » المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى (المتوفى : 
05ه)). تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ e VAAN‏ 


مسند الامام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى (المتوفى: cave)‏ المحقق: شعيب 
الأرنؤوط  Sole‏ مرشدء coy ely‏ إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» ١47١ه‏ ١١٠١1م.‏ 


المسودة فى أصول الفقه. المؤلف: آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجدّ: 
مجد انين عبد السلام ابن تيمية (ت505ه)ء وأضاف إليها الأب: 
عبد الحليم ابن تيمية (ت587ه).» ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد ابن 
تيمية (۷۲۸ه)]ء المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميدء الناشر: دار 
الكتاب eal‏ ۰ 


ie‏ الناشر: دار الفضيلة» الطبعة : اا 00 5ه 
۰م 


ضف 


۱۳۰ 


۲۳۱ 


۳۲ 


REE 


1 


١5 


Casey‏ تحقيق: دانيال جيماريه» الناشر: المعهد الفرتسى للدراسات 
العربية بدمشق 6 سنة النشو: gern‏ 


مصادر التلقى وأصول الاستدلال العقدية عند الامامية الاثنى عشرية عرض 
ABS 9‏ 6 المؤلف: إيمان صالح العلوانى» الناشر: دار التدمرية» بدون سنة 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء المؤلف: أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي ثم الحموي» أبو العباس (المتوفى: نحو ٠٠/الاه)ء‏ الناشر: المكتبة 
العلمية» بيروت . 


المصنف. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني (المتوفى: CTV‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي» التاشر: 
المجلس العلمى» الهند» يطلب من: المكتب الإسلامى» بيروت. الطبعة: 
الثانية» ا ۰ 


المطالب العالية من العلم الإلهي» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر 
الرازي (المتوفى: ١٠٠ه)ء‏ تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقاء الناشر: 
دار الكتاب العربي» الطبعة: الأولى» AVERY‏ 19817م. 


المعتمد في أصول الفقهء المؤلف: محمد بن علي الطيب أبو الحسين 
البَضَري المعتزلى (المتوفى: 575ه)» المحقق: خليل الميس» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة: الأولى. RANEY‏ 


معجم الشيوخ الكبير» للذهبى» المؤلف: شمس الذين أبو Le.‏ الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفى: OVER‏ المحقق: الدكتور 
السعودية» الطبعة: الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ - 1988م. 

معجم مقاييس UI‏ المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
الناشر: داو الفكر» عام Spel‏ 6ه -1501م. 


۳4 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


EF 


١ 


المَعّلم بفوائد مسلم. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن على بن عمر التميمى 
المازري المالكي (المتوفى: 5775ه)ء المحقق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي 
النيفر»ء الناشر: الدار التونسية للنشر والمؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر 
والمؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة» الطبعة: 
الثانية» ۱۹۸۸م» والجزء الثالث صدر بتاريخ ١1919١م.‏ 

مقارنة المرويات» المؤلف: إبراهيم اللاحمء الناشر: مؤسسة الريان» 
الطبعة : ١۴اه‏ 1511م, 

المقدماث الممهدات» ph fag‏ الوليد محمد بن أحمد بن رشك cab BN‏ 
(المتوفى: ١٠5ه).‏ الناشر: دار الغرب الاسلامى» الطبعة: الأولى» 
1ه -pVIAA‏ 

مقدمة ابن الصلاح» واسم الكتاب: «معرفة أنواع علوم الحديث». المؤلف: 
عثمان بن عبد الرحمن» أبوعمروء تقي الدين المعروف بابن الصلاح 
(المتوفى: «(A1٤‏ المحقق: نور الدين pe‏ 6 الناشر: دار الفكر» سورياء 
دار SHI‏ المعاصرء بيروت» سنة النشر: 455١1ه-1985م.‏ 

مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح » مؤلف «علوم الحديث»» عثمان بن 
الصلاح عبد الرحمن بن موسى بن أبي النصر الشافعي (لالاده  ATEN‏ 
مؤلف «محاسن الاصطلاح»؛. عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني» 
العسقلاني الأصل» ثم البلقيني المصري الشافعيّ» أبو حفص» سراج الدين 
(المتوفى : CAA‏ المحقق: د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى) أستاذ 
الدراسات العلياء كلية الشريعة بفاس» جامعة القرويين» الناشر: دار المعارف. 


مقدمة ابن القصار في أصول الفقهء المؤلف: أبو الحسين علي بن عمر 
البغدادي (المتوفى : 4۷(« تحقيق : الدكتور مصطفى مخدوم» الناشر: دار 
المعلمة للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولىء VAN VEY)‏ 
الملل والنحل» المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد 
epg Sl‏ (المتوفى : «(AOA‏ الناشر: fe‏ سسة الحلبى. 
المنار المنيف فى الصحيح والضعيف» المؤلف: ابن قيم الجوزية» 
(المتوفى: AVON‏ المحقق: يحيى بن عبد الله الثمالي» الناشر: دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع . 

o 


10 


1۷ 


۹ 


الإمام الاي المؤلف: محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصمء 
cose‏ الناشر: الدار الأثرية» الطبعة: الأولى» ۰٩٤۱ھ‏ 9١٠١1م.‏ 


الطوسي (المتوفى : co «(a00‏ وخرّج aa‏ وعلق عليه : الدكتور محمد 
حسن هيتو» الناشر: دار الفكر المعاصر› بيروت» تال دار الفكر» 
دمشق» سورية» الطبعة: aS S|‏ 6ه -1118م. 


المنظومة البيقونية» المؤلف: عمر (أوطه) بن محمد بن فتوح البيقوني 
الدمشقي الشافعي (المتوفى: نحو ٠8١٠ه).‏ الناشر: دار المغني للنشر 
والتوزيع › الطبعة ؛ الأولىء ١١٤1ح‏ 1555ام: 

منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة عرض ونقدء المؤلف : دكتور أحمد بن 
عبد اللطيف العبد اللطيف». الناشر: مطبعة الملك فيصل للبحوق والدراسات 
الإسلاميةء سنة النشر: 4١41١ه-‏ 19491م. 


المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» المؤلف: أبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» 
بدر الدين (المتوفى: “الالاه). المحقق: د. محيى الدين عبد الرحمن 
رمضان» الناشر: دار Sal‏ ¢ دمشق» الطبعة: Pen‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
ce Sl‏ عذد الأجوام: £0 جزءاً» الطبعة : (من ٠٤١٤‏ ۷١٤١ه).‏ 


(حرف النون) 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل AY‏ المؤلف: أبو 
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 
ae. oak‏ على ated‏ مقرو على الولف Slog‏ عليدة توي الذي عفر 
الناشر: مطبعة الصباح» دمشق» الطبعة: aU)‏ ۱٩٤١ھ‏ _ ١٠٠6٠5م.‏ 


نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى 2 قبل الآخرة» المؤلف: 
محمد زاهد الكوثري» الطبعة: الثانية بالقاهرة» 5408١ه‏ - ۱۹۸۷م» لم تُذكر 
ذان النشو. 

سن 


1١017 


١65 


\ov 


\oA 
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١‏ النكت على كتاب ابن الصلاح» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: AAO‏ المحقق: ربيع بن 
هادي عمير المدخلى» الناشر: عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة» المتلكة العربية السعودية» الو الأولى. ٤١٤٠ه‏ - 
65ام. 


57 - النكت الوفية بما في شرح AW‏ المؤلف: برهان الدين إبراهيم بن عمر 
البقاعي» المحقق: ماهر ياسين الفحل» الناشر: مكتبة الرشد ناشرون» 
الطبعة: الأولى» ۲۸٤۱ھ‏ _ ا١٠1م.‏ 


۳ 8 نهاية السول شرح منهاج الوصول» المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي 
الإسنوي الشافعي» أبو محمد» جمال الدين (المتوفى: ۷۷۲ه)» الناشر: 
دار الكتب العلمية؛ بيروتء لبثان» الطبعة: الأولى» ۰٩٤۱ھ‏ ۔ VARA‏ 


٠‏ - نهاية الوصول في دراية الأصول» المؤلف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم 
الأرموي الهندي (المتوفى: Cavite‏ أصل هذا الكتاب رسالتا دكتوراه من 
جامعة الإمام» الناشر: المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 


(حرف الواو) 
65 واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية» المؤلف: سليمان الشوايشى» الناشر الدار 
العربية للكتاب» الجماهيرية العربية الليبية» سنة النشر: 1997١م.‏ 


7 الوّاضح في أصول الفقه. المؤلف: أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل البغدادي الظفري» (المتوفى: COON‏ المحقق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» لبتانء الطبعة: الأولى» ١؟4١1ه19484م.‏ 

۷ _ وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة والرد على شبه المخالفين»› 
المؤلف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» كتب على الكتاب: رسائل 
الدوة السلفية )0( 

۸ - الوصول إلى الأصول» المؤلف: شرف الإسلام أبو الفتح أحمد بن علي بن 
Ole;‏ البغدادي (المتوفى: 05148ه). المحقق: الدكتور عبد الحميد على أبو 
زنيد» الناشر: مكتبة المعارف» سنة النشر: 1ه - 19/817م. 


يضف 


(حرف الياء) 
۹ 9 اليقينى والظنى من GLE‏ سجال بين أبى الحسن الأشعري والمحدثين› 
المؤلف: دكتور حاتم بن عارف العوني» الناشر: الشبكة العربية للأبحاث» 
الطبعة: الثانيةء سنة النشر: ۳۳٤۱ھ‏ ۔ ١١1١5م.‏ 


YYA 


